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زسالة #احسشر 
4 ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتتاب 


103 


طبع بمطيعة دار اتحاحصاظ ‏ بغفداد 


إلى رايت أنه ال كسب انس مانا كتابا في بومه الا قال في فده 


لو غير هذا لكان أحسن »-زااؤ.زيت كذ لكان ستحسن ».ولو قدم هذا 


لكآن أفضل 6 ولو بر جرذاآ لكان ,أجول. » وهذاآا من 2 الع سر »© وهو 
يمل على اسستإلاء انق في جملة البثر ‏ كه [ 
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( اأعماد الاصفهاني ) 


2 


25 


#اخمار 000 'والتعة بف نظرنة الطروف الطا رنة وتطورهم 


بن تجامعة غداد لك قيامي طبع الاثالة وه 


0 عدء الل سالة قل ١4‏ صفحة من الححم الكبر مطبوعة على 


؟لآلة الكاتة وملحق بها. بيان بمضادر البخث والمراخم العلمسية في 


م وخالية ل ثلاثة اد قدم لها بنقدمة عامة 


ووك 0 
واختتنمها بخاتمة وقد ناقش الحم نر تفده راض انج )اميه 


الناريخى ف القانون الروماني الكنسي ثم فى القضاء الآداري .. 


“الحددث والمانون الجادن رامد الخدراه الحدة. له إلى صماغة 


اننا ه 


وأوضح أن هده اد اث فى » القضاء 0 يخت 


0 0-0 00 الحا ال ؛ الاخذ 5 0 كه 1 0 ظ 
م على القاعدة الجوهر به 4 العم مه اسان 4 وحاو ل 
هده النظر نه الم بعد لاد العامة الشائدة في الما انود م م مل 0 


-ميداً حسن النية أو الاثراء بلا شيب ٠م ٠‏ الخ ٠‏ واترى م ا 


من 0 لبود علوم ورفض اللاخد 5 0 واتنهى لامر شبنى التقنينات 


-والممادىء العامة الساعمدة فى الفقه الاسلامي والتي نستهدف رفسع 


0 


0 6م 
السسشسمم 


حرج » وتأسيسا:على همده القواعد أباج 


الحرج. وازالة:الضم 5 
ظ مقهاء فسيم تعقد الابحار. بالعذر ووضع الجوائح في بيع الثميان: 
وتعديل العقد فى حالة تقلب قيمة. النقود ٠‏ واتتهى الباحث الى ان هذه .. 
الحاو فى محموعيا اذ الح عن قو اها نات لنطريسة الوق 
الطار نه مفهو مها فى الفقة العربي ٠‏ 


و حتصص, الياب الاول رص 4ه ) لدر اسه 61 ]ال يه فيه 


القأنون , وقسم هدأ الباب [١‏ ى فصلين درس في اواوسكنا شروط 
"طبيق النظرية وآثارها في القانون العام » وخصص نانيهما 2 
دروط سين الظر بة وآثارها فى القانون الخاص في الشرائع الاجنبية” 
والتقنينات العربية » وناقش اصول النظرية في أحكام القضاء وفي. 
الشراثم الاجنبية والاعمال التحضيرية مشر وع القافون المدني المصري. 
وعدد أمثلة لتطبيقات النظرية مستخلعة من .سكام القضاء سواء في 


مصر أم في العراق ٠‏ 
وخصص الباب الثانى ( ص ٠هلاه‏ ) لدراسة » أبحاث مشتركة 
دول التظرية بين الفقه الاسلامى والقانون » وقسم هلدا الى 
خمسة فصول : استعرض في أوايها مدال تطسيق النظرية فى مختف . 
العقود واتنهى الي أن الاراء المختامة ذهمت مذهين أحنها ديحصر 
محال نطبيق النظرية فى عقود [1.ة وبذهب ثانيهما الى توسيع مجال 
تطبيقها بحيث تشمل عقود المدة والعقود الورية على حدء سواء ٠‏ أما' 
اامصل الثاني, فقد خصده لدراسة نظرية الظروف الطارئة باعشارها: 
أستثناء من القوة المازمة للعقد » بغية اصلاح ما اختل من تقوازن: 


لكك كام 


م 


ش اقتصاهي دين الترامات طرفي اعد فر 0 ين ابرآمه وتفيه ٠‏ 


ف استعرض. في هذا افصل التزامات كن من الا والشتري في مق 


مقارنة بين نظرية الظروف الطارئة والنظريات الاخرى التي ترتبط بها 


مال نظربة الاستغلال ».عقود الاذعان ٠‏ نتارائة القوة القاهرة:» نظريه 
الضرورة » نظرية التعسف في استعمال الحق » نظربة فعل الامير 
بظرة اصتوات الادية : نظزة القن اللإعق + واستتردن (الينية 
لكل منها أوحه الشسه وأوحه الخلاف ينها وبين الظروف الطارئة ٠‏ 


رده سان الحلو نا و اشوا المقية لساوفة ان عرد 
ان ع تعحمك ال نظر ده مدن هده النظر بات ومدى نما طلم كا ومدى 


.اختلافها ومدى 'نداخلها وحخصص المصل الرابع ايفان التكييف 


العقهى والقانونى للنظرية ء وانتهى الى ان الفقهاء المسلمين تصوروها 
ى انها تعديل للعقد في وضع الجوانح في ديع الثثار وعلى :متا 
سخ بالعدر : لساك فى بعض الحالاات واتقسام فى حالاات 


امام 4 امأ 0 القانون الاداري ذمهى 'نعديل للعفك ونور الغتيلر 


دين الادارة والتعاقد لآ ولكن القانون الجاه ن اعشرها 'نعديل كت 


ام فسحه حسب الشمرائع المختلفة ٠‏ وفئ المصكل الحامس استعرض 


5-542 


الآساد الفقهى للنظرية فى "الشربعة وفق القت انون واتتهى الى :أن 


سندها في الشريعة هو حرمة أخذ مال الغير دون وجه حق في حالة 
.. + ضع الجوائح والفب لبخ بالعدر في الابجار باعتبار ان المتح م 


عن التزام الغيرر اذ لو ازم العقد غند تحقيبق الغذر لازم ضبن حوبت . 
0 ضرر لم نلتز مه بالغقد ٠‏ ويرجغ أساسها شي خاوت الاذاي. 
ى قاعدة استمرار المرافق العامة فئ اداء خدماتها لك 
00 الخاصن, فد تغددت الاراء ورجح الباحث الرأي. البائل 0 
النظر نه الى شاد العدالة +٠‏ 


وخصصن الباب الثالث ( ص 8هب؛!١؟‏ ) لدراسة تطييقات. 
النظرئة في الفقه الإاسلامى ٠‏ ودين أل هذه التطبيقات تتحضص سر فى : 
الاعدار فى عققد الابحار 6 الجوائح في ديع اللكاراه تعديل العى _ د 
فى حالة تقلب النقود ٠‏ واستعرض هذه التطبيقات فى المذاهب المختلفة 
ورخصص فصلا لكل من الفقه الحنفي » الفقه الشافعى » الفقه المالكي , 
الفقه الحنسلى » الفقه الجعفرى » الفقه الظاهري » الققفه الزيدى ع 
المقه الاباضى ٠‏ وحاول استخلاص العيبار الذي التزمه كل مذهب من 
هذه المذاهب في العذر الذي نعتد به في فسخ الايجار وكذلك معيار. 
الجوائح ٠‏ أما الفصل التاسع فقد ناقش فيه الآراء الفقهية المختئمة 
مقارنة الرأي الراجح في كل منها بنلرية الظروف الطارئة في 
القاون ء وخاول أنضا صماغة قَاعْدَة عائنة لاحجعام الطواريء ف 
المقه. الاسلامي مستعملا فى ذلك المصطلحات الفقهية ثم أردفها سيان 
كلول يدل مصطلح وما شقابله 9 الشرائع المعاض رهاء واختتم لق 1ن 
ماب بالفصل العاشر الذي ناقش فيه موعد اقامة الدعوئى سواء فى 


3 1 : القانون 6 م القضاء اي مسر دض 


شد لد 


السلا 00 


ارياة تهذه الصورة تدل على الجهد الكسير الدي بدن في 
اعدادها « و د أرى لك امأ 00 أسحل انها لم تخبل من بحن 
المآ خذ اهمها : لك 

أولا # خطة البحث : قسم الباحث الرسالة الى ثلاثة أبوابٍ ٠‏ 
ولم يكن هذا التقسيم هو التقسيم الامثل » وقد ترتب على ذلك : 

- عدم النوازن دين حجم الآابواب الثيلا'يه فأو لها يملع اس م‎ ١ 
عفحة وثانيها بقع في 47 صفحة بينما استغرق الباب الثالث حوالى‎ 
0 وعدد الصمحات الحم عه للناب الأول الا زدد عن‎ ٠ صفبحة‎ ١٠: 
٠ لابه 4 ل قا‎ ٠. || 

كار بعض الموضوعات في أكثر من موضع مناادى ال 


فى الياب الثانى وفى الياب الامنه 


 *‏ عالج الباحث شروط تطبيق النظرية وآثارها في الققانون 
الاداري وفى القانون الخاص في الباب الاول وأورد عدة تطبيقات 
لحاس اتن أحكام القضاء » ثم عاد وعالج مجال تطبيق النظزية في 
مختلفت 00 في الفصل الأول ولد الثاني ٠‏ كن من لدت ا أن 


كك 


1 .#4 .وضع الباب الثاني ل نبيء غن معتوياته فقد وضع لست» 
57 لاني : ابحاث مشر 0 ار دين المقه ل 
1 : 00 لطي 1 لت العمود 6 1 دين 1 
والنطريات المريظة ياك الكت الففيى ولف انون اللنطرة » 
الاساس الفقهي والقانوني للنظرية ٠‏ وهي كلها موضوعات ذات صلة 
وشقة شروط تطيى اللطا 4 5 ثارها الى , عالحها الياحث في اليكان 

الأول الارمر الذدى كان يعتفى 0 دين كل ا الموضوعات في 
دأب واحد « 


له كاك حخصص. الناحث النان الثالك لتطيقانت النظرنة ثئ المفه 


الاسلامي واختتمه فصل عن تحميع الاراء الفقهية وصياغة قاعدة عامة 
لاحكام الطواريء في الفقه الاسلامى ٠.‏ وفى هذا الفصل اضطر 
لبا الى اعادة حت أساس النطرية و تكيفها فى المذاه الففيلشه 
الااسلاميه مع سبق دراستها في البان الثاني وكاد من الاوفق دراستها 
فى مكان واحد.٠‏ 
ثانيا : المراجع العلمية : ١‏ تتميز الرسالة بوقرة المراجع العلمية 
الاصلية في. الفقه الاسلامي في المذاهب المختلفة ٠‏ أما المراجعم الخاصة 
«القانون فهى محدودة العدد ٠‏ 
٠“‏ لم بحاول الباحث الاطلاع على كتابات المستشرقين عن 
الشريعة سواء ما كتب منها باللغات الاوربية أم المتزجمة الى اللفة 


العربية ٠‏ والاطلاع على مثل هذه الابحاث ومناقشتها يسكن القاريء 


/ 


كد 


لفرت 10 كل امار أ التكرية ٠‏ : ب 


اس تسال الث في جأمشن ه من صن 1 عن اليك الذي 


اه وخاضة الاماء مالك ل م ارا ٠‏ 30 
الباحث هذه الملاحظة فى هامش ١‏ من ص ٠ ”١‏ ل هذا التساؤل 


له اهسة كدره ف لا نه بدخل صمن موصوع هام , مدى 0 اه ام ليه 
'لاشادمية دن القواين, الحرنة ٠‏ وذ سكن الاحاءة عن مدا هتنت نشيدا 
التشاة ل احانة فاطلعة ذوك اشارة الى ا مرجع الذى؛ اعسة عله + 


الاك 00 العقد 0 نفل قة النقود : أثلك الناحت راي 


و أى 0 0 ضفي 0 ا 0 000 ما ل يولى الناحك 


هذا الموضوع عنانته وبين مدى ملاءمة هذا ار الراهن 


اد لير ف ن الدول اس تحهيض قممه 3 طامنا 6 واتنديدب القفوة 
الشرامة للنقود ثبعا للحالة الاقتصادية فى كل مجتمع ٠‏ 

ولكن هده الملر حخطات أيه ا من قسمة الرسالة ولا حل مهأ اد أ 
ساعها 5 راك 2 دل درحات السلم العلمي وأمامه متسع من الوقت 


50 صقا موأهبه وخاصة وان. شه الرسالة اكشفت عن الجهد الكبير 
'الذى بذله في اعدادها وأرى واجبا على أن 00 الملاحظات 00 


اولا : توفيق الباحث في اختيار الموضوع :: اختسسار الباحث 


للك اسك 


موضوعا حدبفث: النقاة في الشترائم الحديثة و نحل عافب) شيرا من. 


- 


الاهمية سسسب تشايك الظواهر الاقتصادنة وتعقدها وسسبب» تدخل. 
اهولة الحديئة في كثير» من الباني لا الاجتماعية شعاد اميه 
2 التوفيق بين مصاحة الحماغة ع ا © دين ضسات 
العدالة واسيف ا و2 المعاملات ٠؟‏ ومن دين النظطر نات والمبادىء القاووتية 
المي أعيد فيها النظر مبداً سلطان الارادة » فقداتجهت الشرائع الحدييثة 
ل ل لي سرحي الا مااي ١‏ الا ين اد 
اقتصادي للعقد في. الفترة ما بين انعقاده وتنفيذه فظهرت نظرينسة 
الطروف الطار 3 ٠‏ ش ٠‏ 
نظر بات 0 تعد اسانا 3 1 اه 0 ظلت 00 
الفقه الاسلامى حييسسة الكتي أو مكئونة :فى صبور العلماء 
المسسلن ان 2 من المحاولات العدددة 3 نذلهها الفلاسفة 
دين مصلحة الفرد ومصلحة الحماغة واقصى ما أمكن الوصول اليه 
ليد رد الم على نيط الج ني بعض الشرائع أو تغليب 
مسلحة الجماعة واذابة كيان الفرد داخلها فى بعذ ى الشرائع الاخرى 2 
أما المقه الاسلامي فقد تسكن منذ ثلاثة عشر قرنا مضت التوفيق بينْ. 
مصالح الفرد والجماعة بما يكفل صالح الجماعة دون القضاء على كيان. 


سب ة# 2 


جام 


. 5 


ا هذا الاتخاه + ومن نين هذه د متحجبوغت4ة ؛ القواعد الي 
تسعية. َالبْرّول غلق مقتضيات العدالة عندما تتعارض مغ القوة الملزمة 
الفقد فأناحوا فستخ عقد"الأبجار بالعذر وضع الجوائح في البيع + 
هله التحنؤل اتتنيق” لضمة غامة انا تال لجيه لله الي افد 
على نظرانة' الظر وفنة الظاركة" + 

ونحن أحوج ما تكون الآن الى ابراز القواعد الفقهية الاسلامية 


ننفض'عنها غبار الماضى و نحلوها ونخرجها في ثوب حديث يناسب.» 
6 العصر « 


ادس وزع سات اللادة اله مس ناه اسه 
والحلول الحر زالية في نظربة عامه فقك 0 الباحمث في رسالته صاغة 
نظردة عامة للظروف الطارئة » وقد وفق في ذلك ا 
فضياغة نظرية عامة من حلول فردية متناثرة ليس بالامر الهين ٠‏ فالفقه 
الغربئ الحديث لم توصل: الى ذلك الا بعد دراسات فقهي ة لوطه 
و«منلمة للحلول الفردءة الواردة فين التراث الفقهى الروماني ٠‏ وقد 
الستمات اه الدرانه عدة قوق ادك دور ممعت دستنان 
حر فسبل صدور محموعة ناليو ء لذلك. ثانا الحيد ةدك الذي بذله. 
الباحث في محاولة صماغة نظرية عامة للحوادث ابيا ان مكتكانة 
اأتواعد الحزئية المعثرة فى كنب الفقه جهدا : ديش الفساء 5 اذاعن 
ريق هذا النوع من البحث نستطيع تكوين نظرنات فقهية اسلامبية 
تصلح مصدرا .لقانون عر بى_موحد يجكم الامة العريية فين وقيته 


شزات 


ربب ان شاء الله 0 0 0 نقام ؛ م مصري ما 5 عا 
سف فى استعمال الحق أصبحت د 0 لقواعد ا 
0 أخجذت بها التقنينات العربية ا ٠‏ وكان من السك أن ارد 
رك اللي لسارت الطارئة الى وسعها صاحب 0 الرساله 
عدا للتقنينات العرمة المعاصرة لو أنها ظهرت قبل صدورها 0 
كان اشعة ' الاطلاع والدقة فى البحث العلمي تكشف دا 
ماله قي محجموعها ‏ عر: يه واسع ومعرفة حقششة بمصادر 
الحث ومظانها في الفقه الاسلامى في مختلف المداهب ٠‏ فقد تتبع 
لاحت آراء العقهاء فى مخلف 1 بدقة نامة وفى صبر واناة ٠‏ 
لمكن 4 سس انظرة الطروف الطاركة عن اع همهفا بن الطريات 
“الم تطة بها رغم دقة التسييز وصعوتته سس تداخل هذه النظرنات ٠‏ 
الما صباعة النظرية": وفق الباحث الى حد كبير شتات ل 
الحزئية وصياغتها في نظريمة عامة مستعملا فى ذلك المصطلحات 
التنهية ذاتها ٠‏ رغم انها لم تكن من النظريات الموطأة الاكناف ٠‏ 
لذلك أرى ان هذه الرسالة صالحة للمناقشة للحصول على 


استاذ نكلية الحقوق بخامعة القاهراة 


عي ل 


حر 


الحمد لله الذي غلم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم 4 والصلاف 
والسيلام على رسو له وحبيبه محمد الدي شرح له بالاسلام صدرا 6 
ورفع. له في العالمين ذكر! » وانزل عليه كتابا لا يأتيه اللاطل من نين 
دد.ه ولا من خلفه » تسانا لكل ثىء » وتفصيلا لكل امر ولنأ مني 
كتاب الله وسنة رسوله ما أن نسسكنا بهما لن نضل أبدا ء 

وبعد : ان موضوع هذه الرسالة » نظرية الظروف الطارئة بين. 
الشريعة والقانون » موضوع له خطورته في التققه الاسلامي وفي. 


القانو نين الادارى والمدنى ٠‏ 


ا 


نهو وق آ ؛ تلتقو سار ال 
تقنسيم الحقود بن عقود 10 للطرفين واخرى مازمة لطرف واحساد 
تقسيمها الى غقود مستمرة وأخرى فورية » والى عقود ترد على 
املك وثانية ترد على المتفعة ومن" المسائن القوة الملزمة للعقد ومنهنا 
#ثر الظروف الطارئة على تنفيد الالتزام ٠‏ 


ان هدم 0 من النظار بات الحديثه 5007 انود 0 


القانون ل 0 ره 0 الاطرا اف وسحلم مستقلا ك0 يحدت 


لتتقصيريه ومسكووليه عدبم التميبز وغيرها ٠‏ 


وان هذه النظرنات ولو لم 'تبجحث يصوره مستقلة فى المقه 


الاسلامى لآ انها طبقت شْ كحاو ل كا كل مجعر 5 وحز ليه كم فى 


اران الفقه المخلفة قل اهرك القانوان عنهاء ةا مذكر 1ء 


فالفقه الاسلامي عرف هذه النظرية » موضوع البحث » قبل أن 


إعرقها القانون, بمئات السنين وان بحثها تحت عناوين باسماء مختلفة » 


"وأن بعض لد الفقه بحثتها تحت عنوان شرب اسمه من الاصطلاح 
اقانونى, وهذا العنوان هو ( أحكام الطوارىء )220 ٠‏ والقانوذ مهما 
الشور وتطور قاله لا بصيل'الى عثر معان ا عرفة المث 40 ا 
ل رت داك لان القانون بي من وضع الانسان المخاوق 


العمقه الاسلامي ممص افر الكتان والمكتدة اللداف هما مم 


6 بد 
3 مار 
ات 2 أ 


ل 
الخااق سبحا نه ونعالى ) صسعة الله و مب١‏ ن احسن من الله صبعة ( 0 


ل 1 لفك 


"5 


وهذا و الباعث الذي دقعني ا اختار موضنوع ارسالة 
لوبقم من | :العو : باك التى مردها الاول م صناغة أحتكام النظريهة 


عناغة فنية مكلا تتزلبها شّ القانون والتن كاد يا في هذه الرسالة اد 
هئ عبارة عن حلول لمسائمل كثيرة ومن هذه الحلول تستنبط القاعدة 


العامة واستناطها أمر من الصعوءة: يمكان لكثرة المسائل وقد يختلف 
الحل فيها » لا لاختلاف الحكم ولكن لاختلاف التقدير » وقد بحمى 


هذا فيضطرب الحكم في ذهن الباحث » فلابد له ليتعادى ذلك من 


ع من التحث ولا استفصاء هدا ال يفلد الروابات واختتلافها وعدم 


مراعاة الموْ لفين أحانا دكرها جسعا وننستها الى ضاحتهاا نا معتل 


اع ار ساناي ذلك انه كظ ل من عبار اتير لمتهاء باعيسسر 


و حددة المعا نو ى فيمكن حماها على كد ر من معنى واحد !و أن الحكم 


ند بغز "تعلباع او الفير تعلدل قرت .+ 


أما الصعوبة الثانية وهي تنصل. بالاولى » فمى حال مؤّ لمات الثهه 


الاسلامي فما زالت على ضخامتها وكثرتها في حاجة الى فهارس نهدي 


الناحث. الى موضع اه ولا لل د ا لم تبحث دى 
مو اضع اخرى 4 لثلا بضطر اذا كان مدققا ال قراءة الم لف كله 00 


تكواك من عدهة محلدات 4 بحثا وراء ماله 4 هك ذا اشافك 0 . 


ما طبع منها قليل وان الكثرة منها لم تطبع بعد » وما طبع لم 


الماة الواح فى التحماق وى لط م يضاف الى لدتسا 
الم لمات 6 ماشونعها ومخطو طهأ ذو المكتنات العامة المختلمه وضعو يه 


الحصول على المابوع مدي وسترة لمكن ف الكستككات لاروف 


١ 6‏ د 


الباجث ولظروف المكتيات نفسها ٠‏ ل 

ظ وهنا لاند ان أَش ا لاقت م ا 0 
مطبوعا في دار ات ير القاهرة بعد تسجيل رقمه ورمزه وعنواته 
كك امكث أحنانا مدة : نصفا إساعة لاحخصل على الكتان المطلوب ثم 
َك 0 بطاقة الطلى بعد هذه المدة الطويلة بكتاب آخر اك 
د المناسبة لابد لى ان, اشيد بتنظيم قسم المخطوطات فى دا 
'لكتب تمسها ومعاونة القاثمين على ادارته وعلى رأسهم اليب يي 
( قاد السيد ) فكنت أحصل على الكتان :الذي أطلمه في دم 
لا تتحاوز دقائق معدودات وأضف الى ذلك حسن المقايلة والاهتسام.: 
«الباحث وانذامئل السعويات أمأمه دكل شاشة ورحاية صلدار نه 011 - 
ستوحب الثناء ٠‏ 

١‏ وجوب البعث والتنقيب فى أنحاء البلاد الاسلامية والشرقية: 
وغيرها » على آثار الفقهاء المسلمين الاقدمين فهناك مو لمات 
متفرقة وفى. كنت 1 محاامة 

؟ ب وجوب العنابة بطبع ال مخطوطات بمد تحقيقها بالحالة التي. 
القت عليها 0 


ع 1 لهف ماة ل الكثات المطبوع بالتنظيم والثرثيب سما العقليه الحدثة: 


1 0ك 


مر القافطة “على جر هرم ونقله كي بهل الاطلام علية من قبل 
باحث ولثلا يضطر في حالة عدم م والترتيب الى قراءة 


له له اك وحذا لو ل همىم 
طللاب الدراسات الاسلامية العلا لهذه العاية الثسله 0 


50000 عمل ( موسوعة شرعية ) لكل مذهب » وكذلك يجمع كل ما فى 
ونصويرات فئ موسوعة مرتبة ينظام حديث ٠‏ 

7 العناية بالتعليقات والدراسات المقارنة بالشرائع الاخرى قديمها 
وحدثها وتدوين ذلك ونشره ٠‏ 
واذا ما تم ذلك كان أمام الباحث :ل 

6 مو سوعة ذرعة منطلة جامعنة لكل ها فى الكنت من 
أفكار وآراء بحبث بتمى الاحث مدة وحزة م تعمل 
فيا هاه 

(ب) كتب منظمة مرتبة بحيث ستطيع الباءحث ان قرأ 


' 0 


بحلهم ع د الرغة الى "ذلك فتنشا. نهضة فقهيية: كتلك التى 

الجعرت في أدائل العصز الساني ومحفيفه بالل عادر السرم اه 
داتفقهاء ورعابتهم النشاط الفقهي الذي كان يظهره الفقهاء في حلقاتهم 
الدراسية ومناظراتهم بحربة واسعة ورحلات العلماء من قطر الى آخر 
واجتماع بعضهم بالبعض وحبذا لو ينظم نشاط الافراد في هذا الحقل 
حامعة اسلاميه تمثل مختلف الدول الاسلامية ٠‏ 


واذا كان الفقه الاسلامي لم يضع نظرية عامة لم بفرد لها بحثا: 
منتفاا لا في نطرة, الطروف الطاركة ولا فى غيرها من النظرنات فهو 
ماح اللحائن اماك مأل وا ليا زولا عله ا ل يس 
كار حمى م المنطن القانونى المنسق » هذا من جهة ومن جهة اخرى 
عاد الس الغراي اضطر إلى وضع تطاية ليه لحر اليك لطا ركف لان 

قوة لفك الملرمة قله ون وال فيه لالت ف ار ل الو سال 
للتخفيف منها نزولا الى مقنتضيات العدالة وكانت المبالغة تحت تاثساى 
انذاهشب الفردية التى تشيد. سلطان ارادة العاقدن :والتحخف كان 
ل لسار الالاطاه 


ا ى, الفقه الاسلامي 4 حدث مقتضمات العذالة تسود طرق كعد سد 11 3 

1 0 القوة المازمة للعقد فقمد أمكن ة ني صوء هيده المقتضبات 
فنح تعر ات محختلمه و ى القوة المازمة للعقك, دون أ ترى المقهاء دواعي 

سس نظر انه ُ, 2 الها 00 ذلك م دادوت مقتغس سات الدراله 


1ْ ...هي التي بلحاً: اليها لهذا الت, دير © 


فشر اعند البعث ان اد الذي قامت عليه معالجة 


اق 


أحكام الطوارىء هو ما اقتضته العدالة من رفع الضرر الذدى يضيب 
أحد المتعاقدين من المضى فى موجب العقد » ضرر لم ستحقه عند 
ايرام العقد : وذلك شنس حدوث طرف طارىء “ لا يمكن توقعة أو 
؟نتجرز منه جعل تنفيذ الالتزام مرهقا. للمدين فقرر الشرع الاشلار 
“اليف ان هذا بعتبر عذرا له لقسخ العقد وتفمصيل ذلك في /١‏ 
الفتتهي ( الفسخ بالاعذار ) كما فى عقد الابجار وعقد المزارعبه 
لضة 1 


كذلك من مقتضيات العدالة فى الفقه الاسلامي أن لا نكسب 
رباكا بالسرل فا - ل للك 
فما آذا اضاض الثمار والنقول جائحة سسبت فها التلف,لا ننه اذا 
تلفت الثيزة كلها أو حرى مهالا سقى للمشترى مقابلا لعرض همد 
ْ النىء ٠‏ وتفصيل ذلك في البحث الفقهي ( وضع الجوائح ) كما جاء 

في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( اه 
أذا منع الله الثمرة فلم بأخد احدكم لاك اخيه » لااشبغى ان لأخد 
أحدكم مال أخيه باطلا ) وتحتوي الرسالة على مقدمة ومدختل وباب 
تضمن الاب الاول دراستها فقها وتشريعا ويحتوى الباب الثاني على 
تطميقات الفقه الاسلامي باختلاف مذاهبه لهذه النظرية ٠‏ 


وحمث ان القانون صاغ الك ربة صياغة فنية ستكود خطلة 
الح ان اين سساعها فى القانوت أولا ثم تطبيتقانها في اللقسيك, 
الاسلامى ثانيا كنا ستحتوىي عناخر البحتث على سان مفهوم النظرم* 
-ومجال عملها وتحديد مدلولها بتمييزها عن النظريات المختامه الت,. 


ةا 


تر قبط معهأ بأوحه الشسه 0 سان أوحه الاختلاف م ساك مل لاللشااة . 
ثارها ثم تو صرم تصو برهأ المقهي والقانوني والاساس الدى تعوم . 
ليه ثم بيان القواعد الفقهية العامة المستنيطة من الكتاب والسنلة- 
الذاهب الاقهية وتقييم الرأي الراجح وأخيرا بان الموازنة بين الققه 
الاسلامى والقانون داعبا الله عز وجل أن سدد خطانا جميعا 1 قله 
رضاه وأكل عل | السنعى كه وحه الله سمحا نه نعالى واتعاء مرضاته : 
فلا قيمة له في نظر الشرع الاسلامى والله من وراء القصد ٠‏ 


ول فقوتن أن أشبكر الاستاذ االقرف السي شفيق العاف 
. لتوجيهاته القدمة وتشححمعه المستمر وتأمين بعض المصادر المهمة التق 
استندت اليها في اعسداد الرسالة جزاه الله سبحانه وتعالى كلى. 


حير وتوقدق ٠‏ 


المدخل الى الرسالة 


05 هو المقصود بالظروف الطارئه ؟ 


بالنظر لان منطوق التظر نه اف اللطينيل على بعض المعرداك 
كك اللعو نه اقتضى تو صبح معانيها في اللقهة وعغي الاصطلا-.: 


حل الطرقف ند 0 ف هو الو عاطفاء!" وقال 
الكبنائتى هى المحال'") والففراء يسمنها الضفات0؟؟ ومنها ظرف 
الزمان والمكان عند النحاة » الطارىء ‏ لغة # مشتق من طراء 
بطراء » طراً وطا رواء » أي أناهم من مكان, بعيد فحأة ٠‏ 

وعليه فالمقصود من الظروّف الطارئة في اللغة هي الححخوادث 
التى تحدث فحأة ٠‏ 


؟ ني كتها حتاء. في شرح ككاتة الشتل وشفاء العلل فِي. الفقفهة الاياظي 
جح 5 صصص 11 ونان المحنهد حة ]ناض 517 5 

5 قاموين اللططة جح هر ص وه باج العروض ١2‏ صن 161١‏ ا ا 
د اا 


ا 


لك ا الك 


- 


الى 


ححمد 


أما الظرف الطارىء فى الاصطلاح القانوني8؟» : فهو الحادث.. 


>» 


العام الادر الوقوع الأراراك أو حربت أو وباء أو ارتفاع باهض . 
فى الاسعار أو نزول فاحش فيها بطرأً على العقد فيما بين ابرامه 


» 


وتنفيده والا دكون بالامكان تنوقعه أو التحرز منه ٠‏ 
والظرف اللتتتارواء قايله 0 ألفمة 4 اراد ارمىن 
و ال"ة ٠6‏ || و0 أو الحا م أو 


“لا 0 / ٠.‏ 5 : 2 اه 
النازلة 7" و كن عدر فى بقاله ضار على لحك المتفا فد ان 


كمرض مانع أو خوف مانع ٠‏ 


المرهق ‏ لغة # مشتق من رهق كفرح والرهق اسم من الارهاق 
معان حاو ا سان لال يات وفي القرآن الكريم 
اد رعق وجوههم ذا و لخادل ) قاد اف اا رهقأ) 
وأبقال" ( لأ#ترهفن "ار هفك الله ) أى ل تعر تى له عر لت 
الله ٠‏ 0 


ف فئ الاصطلاح القانوني 0 التتميك المرهاق هو الدي تحاأوز 


السعة وهدد المدين دجسارة قاد شه دول أ لس حر لكاكك 
" ش ليا آئا 75 5 5 ليلب لا 0 


الست اام ا تكو الشينا الس والدى دربي 


” - الوسيط اللستهورئ حد ١١‏ ونظرلة العقد للدكتور سايمان مر قسن 
0 6) ب ابداية المحيلد جه | صر ااه 


1 


ت المحلى لابن حر لد كر صن الا 


* - اناج العروس ج 6 ص 7١5‏ » معنجم لسان العرب ح ٠.‏ ص ل8؟ »- 


اذو اك 


اه 
1 الوضع ‏ لعهة ى ضصد الأرفع 4 واصط لاحا الحدبدطهة 
شيئا وفي الحددث. الشريف ( من انظر معنرا أو وضم له اظله 


الله سم من الثمن أي 
ا 2 لكايه 


سد مستا الع كك من جاح 21 احاحةه واحتباح نا أئ 
ال ال ( وجاحتهم اليه ٠‏ حو حأ اي اشنا الت 50 
والحانحة الإلئلة والنازلة العظيمة وك الحتتيد ف 1 اعاد بم 
الله من جوح الدهر ) وفي الاصطلاح الشرعى ‏ الحائحة آنه 
احنا حم البدر 6 سماوية ولا تنو اله ذى القمار والرقول وعل.. 4 
فا مقصود من كم الجوائح 0 الانقاص دمن الثمن لمم 
انلف الذى سس الحاتحة للثبار «اليقول » 


معد صل حدم 0 


هدا ولا بوحك لو ضع الجوانح مأ شايل مكيلا الاصطلاح ثىيْ 
ا 
التعر شه بنظرية الظروف الطارئة 
الاصل ان الحم شر بعة المتعاقكد: 0 فاذأ ل ل لك صحدحأ 
ملمزما فالواجحب تننفيده فى جميع م اتشكل عل 


4 وبطيق الفاضى 
عمل كنا و كان يطبق قانو نا لاف العفك بعوم مقام القانون في تنظيم 
'إعتلاقه التعاقدية ى 


.آل معحم لككان العرت جه" د ااه معجم تاج العتتروسن 2 5 
6117 
١أ‏ | معجم لان العرك ا دن ١‏ »© معجم تايح ل _22" 
ص 1١11‏ 
ع 


فاذا تولى المتعاقدان بارادتهما تنظيم الرابطة التعاقدية فيما بينهما 
الا .اماق الطرفين » الا اذا قرر القانون بالنسية لعقود معيئة انه لكلا 
المتعاقدين ان, سستقل بالعائها مثل عقد الو كالة والوديعة والعارية ٠‏ 
أو التعدبل تقنضيها العدالة : فال كاله دكل أرادة التعنتافدين 
و للا تمسلحها و 

هذا هو الاطل أما١‏ الا مشفاء فكثير اانا حلت فى الك 1 ود 
0 اخية التنفيد كعقد الابحار وعقد البيع المؤجل التنفيذ أن تتغير 
الظروف التي أنرم خلالها العقد على ل حَادت طارىء لم دكن متوقعا 
ولت ابر امه فيصبح الوفاء بالالئز امات إي مستحملا استكا له ل م( 
دتعضى هأ الالترام 4 15 تجا له الاسيية عن القوة القاهرة 4 يبا 
سيم كفيك الالترام مر هقا للمدين سسسب حدوث الظرف الطارىء ٠‏ 

نرى في هذه الحالة ان الدائن .نتشبث من جانبه بالقوة اللأزمة 
العقد و ششك بمطالية المدين فيد التزاقه دصوره كاملة , متحا هلا 
مأ تغير من الظروف ؤما بحيق بالمدين من خسارة فيما لو أكرة على 
ا 2 

وبحاول المدين من حهة ثانية التسسلكة دمأ طرا على الشفيه سي هن 
روف تحعل الوفاء بالتزامه متعسرا » ويطلب تعديل الالتزام ان 
نناسب مع اثر الظروف الطارئة أو يطالب بالفسخ أو يطلل تدخسل 
القضاء ارد الالتزام الى الحد المعقول ٠‏ 


ا 


والحقيقة ان فكرة ( الغبن ) القديمة تطورت وظهرت في مظاهر 
مختلفة وفي شكل نظريات حديثة فمن الغبن تولدت نظرية الاستغلال 
ومن هدم الاخيرة 'تولدت نظر به الطروف الطاركة « 


:انون الادارى والقانون المدنى فى تنظيم العلاقة دين الددائن والمدين 
عند ,حدوث الظرف الطارىء فى الفترة بين ابرام العقد وين تفده 
أو خلال التتسد ٠ ٠‏ 


التطور التاريخي للنظرية295 , 
١‏ النظرية فى القوانين القديمة : 
للا كانت نظرية الظروف الطارئثة ثغرة ينفد منها القاضى الى العقد 
فسنال من قكونه المازمة وحمث أك القانود الروماني يعاب عليه طابسعح 
التقيد بالكسكتتان لذلك لا لمع للنظر به صدى ثئ هدا القانوند ولم 
فج كال شيكترون. : | مننذا مخيو الزن يتين الوايك ) 
أكثر ما يسبت لك من .التفع لمن تعهدت له فلا يكون مخالفا للواجب ان 
© الرضيط و دك نارون الدى اللسطورق "1١:2‏ الفين اللاحق 


الحقوق جامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم ) 


اللا ار حاف 


فا كلبة 0 0 >“ 00" ٠‏ 


ووو هوهي 


'تهامى بعدم الوفاء:»:الا اذا ايقرنت 0 0 وقت 
انزامئ ثم لم اتفذه » والتغير الذي يطرأ على أمر واحد بجعلنى حرا 
وبحب ان حىاكل شىء على حالنه الى كاض عل ييا فى الوقت الدي 
تعهدت فيه لكى أستطيع المحافظة على كلامى ٠‏ 


ونتضح من هذا القول ان العاقدين لا يسآلان عن تنفيذ التزامهما 
لد في مثل الظروف التى ايرم فيها العقد اما ذا" تعدرت هذه الظطروف. 
تلوسأ أن شافشا ا لذن امهمأ 5 بعدلا نه العأ للار 8 ف الحدددة « 
ا النظريه فى القانوق الكدى 
كانت النطرية اتنسسد: إلى افتكرة' الغدالة وانضاف المتفاة - 
دون وانقاده من الحسارة المادحه النى الصييه سديب لشي كد 
الطارىء الذى لم كن 0 حسسا نه وتعددر ه ولا يك أيه ه فى حدو نه كان 
ن الطبيعي انك ا حك هله النظرية مكانا ملحوظا فى لمر ع حا 
ل والاة م . اضل ددى فنادى 8 ف القرود 0 فمقهاء القانود 
اتيس وأقاموا م على اا من العدلك بنجب أ سود العفك” 


ات ان هذه العبارة قرنبة مما ورد في القواهد الفقهية:الاسلامية 
خاصة ص حاء في العاععده السام اه من ١‏ ألاة مأه والنظائر 
لانن 0 ( وألتي تقول ( ذزرء الف قنك أولئ من حلت المصالح 534 


فاذأ تع ر صَت مفسيل5 ومصلحة قدم د شع الممتلة غالما ( وقاعده 
( أن ار د اك در آل ل لالضرن الاخف ) وقاعلة ( حجان أهون. 
الشرين ( 


حا ات 


بد كري الى الاتهاء من تتفيدى فاز كنى أن ناوك الترامنات: 
نارقية عند ار امه وانيا بك أن مشر هدا التعادك لال اللستفيد وال 
اننهائه 2110 ٠‏ 


هذه النظرية فقد استنتجوا من فقرة وردت فى ( مدونة جستنياد ): 
هذا النص ان هتاك: شرطا ضمسا فى كل عقد مؤداه انبالمتعاقد نلتدم. 
بعفده مر ظلك الظروف على 4 كانت عليه ( ومفهوم المحالفه ل 2لا 
اط أن المتحافة لم يقصاك التقد دمأ التزم به اذا لظشة نك الى وف.. 
د املك بالعقك اتعدرأ حرم امات 5 
وكان رحال الكيسة دفي هده العصور تسسنوان على الطى م فه>:. 
'عارئة التى نجعل تنفيذ الالتزام مرهقا » أثرا قانونيا » اذ ان هناك 
يمنا يصيب المدين المرهق ؛ والعبن لا يجوز سواء عاصر تكوين العقد 
والعبن م طرق من ) اأربأ المج رم ( | مضل أكله وهد يناع : 


دول وخه دوق على حساب المدين اك « 


#ستاتس دحت لسسيها السشيءة 


د ان | شد الحو ا 20 اك الم في مجلة المحاماه! شلسة 00 
ا وك ا ظ 

لا ب سان الد كر سر الدررن الحف عل ظا هه 
ل ال ال ال ل ل اه 

5 الوسيط في شرح العاثون المدني المصري للسنهوري جح ١‏ 


ح#البا ]ست 


ان النظرية التى أقرها فقهاء الكنيسة في القروذ الوسطى أخذت 
نمف أماء (نهدا سبلطان الارامة | الذي ع وام علو إن الارادة 
وحدها هى مصدر الالتزامات التعاقدية وما شرت عليها من تار 
قلا بلتزم ل بعقد ولا يكتسب مه حا آلا آذا عملنشسكده تأر لذ ه 
الحرة » وهو مازم دكل دس م من العقد الذي عقده بارادتة » مهما 
تعقه من ارهماق: : لان التقادل فى الع د لا لمكن بين ا لفت ين 
'المادلين » وانما ككوق بن الاأراادتيئق الحرتين اللنين تمتع هنا كل من 
امتعاقدين .'فاد| لفيا العقد من ترا مهي ناه كأن و حذه د ميته 
المتعاقددن والعقد شوم مقام القانون في تنظيم الزاطشة التعاقدية 
"فلا ينقض ولا بعدل الا باتفاق آخر بين هاتين الارادتين » فلبس من 
.حق أحدهما أن ينفرد بنقضه أو تعديله ( الا اذا أجاز القانون ذلك فى 
.عقود خاصة مثل عقد الوكالة وعقد العارية ) » كما انه ليس من حق 
القاذى بأنة دححة من دواعى العدالة نقض العقد أو تعديله انما له أن 
“سر العقد بالرجوع الى نية الظرفين ٠‏ 


بهذا المذهم المغرق فى الفردبة ‏ ساد مدا القوة المازمة للعتقد 
خنزى نطاق فصلحة القرد » دون أن قا وزن لما نسبيه من ارهاق لاحد 
المتماقدين يسبب تبدل الفلروف”"21 ٠‏ 


هدا وان الفضاء المم نسى حاول تطسق نظررمه4ة الظطروف الطارنئة 


7 من تقررن للاسعاذ اسنعن الكورائق المحامي في الموتفشير الخامسن 
لاتحاد المخامين الغرب المنعقد في بيروت من ١ه‏ ابلول وه4 


قال 0 عت 


كما مدو في حي ميككدة ( روان ) الصادر فى 4 شباط 1841 4- 
ومحكمة ( بوردو ) في 18 0 ٠6‏ وحدد واس عاد ش00 
حكم محكمة تولوز فى ١‏ حزيران 1951١‏ غير ان محكمه التقضى 
رفضت الاخذ بهذه الاحكام ٠‏ ظ 

كما رفضت تعديل عقدك يرجع إلى القرف السادين عقر ندلت كل, 
فاروفه الاقتصادية2140 ٠‏ ْ 

وقد أبنت محكمة النقض الفرنسية ان نعدل عقود التأمين من خطر 
الاجنيد وقت أن كانت الجندية. يطريق الاقتراع 3 زدد عاد الحيش, 
التسف ريا نا حمل التحنين بعر بن الأمتررع «الكثر انما لا وزاك 
اخطر الذي 00 له شر كة التامين ريادة عه بك عدا الحادت” 
ا ظ 

وان مواقىن القضاء المدنئ الفرنتى ممثلا فى محكن سد ة النقض, 
تجاه نظرية الظروف الطارئة لا زال على جاله لحد تاريخ اليوم ٠‏ 
4 النظرية فى القضاء الاداري والقانون الدولي ل 

ان اناري العرادث التلارئة اذا اكانك قد اندترت في القانوت 
الخاص فد ازدهرت في القانون العام » وبدأت في القانون الدولىئ 
انعام كشرط مفروض فى "المماهدات الدولية فاذا ما استحدت ظروف 
عالمية وجب النذار في المعاهدات وفِقا للظروف المستحدة ثم انتقات. من 
القانون. الدواي العام الى القانون الاداري وأن القضاء الاداري ليم 


8 فسن الملصدر 
8 الوسيط للستهوري ص ١١‏ 


ذهب مدهب الفضاء المدني تحاه نظر به الطوارىء بل استطاع محلس 
0 “!نكو له الفر نسى أن تفيل هده النظر به الو ندل الظروف الاقتصاديه فى 

فأقر بالحكم الخادر فى وم آذار الى فضلة نت اكه العظار 

وس الي ان لك العا فلت ل الك يي 
'العاز إلى مدينه دوردو فئ فر نساأ واكاق سبعر الطن من الحم ا 
"يرام العقد فى سنة ١151‏ ( ثمانية وعشرين فرنكا ) ثم ارتفع سعره 
إلى ثلا نه و مسعين فر نكا لذن الواحد فى ع هأ ١6‏ بعك نشوب 


مون سكت نفد الالنزاء بناء على ( ان العقد شريعة المتعاقدبين ) وان 
المدة لم سم مستحيلا وان الحم موحود ولو ان سعره ار تمع 0 
وانذهى الام بين الشركة والسلطظات الادار نه ان اعراضن على محلدن 
[الدولة الفرنسى فقرر مبدآً جديدا مستمدا من قاعدة سير المرفق العام 
مسير! مطردا موّداه ) اذا حدت ظروف لم كن 2 الحسياد من نيا 
الابيد الاعناء الملقاة على عاتق الملتزم الى حد الاخلال نتوازن العقد 
أخادلا حسما 1 فللملةزم الحق فى أن بطات ص0 الادارة م ولو موقنأ 4 


اهة .الى جد ما فى الحسائر التى تلحق نه )2510م 


1 الدكور سليوان الطماري - العفود الإدارية ل 4516| صن م5 
عه اط 


واستمر مجلس الدولة على اقرار هذا الممداً وتوسم فيه فأقر 
نطبيقه سواء أكان الطارىء ناثشسيا من ظروفء طبيصية كالزلازل 
والسضانات © أو كانت ناشته من عمل 'الآنسان كالحرث والثورات 
والاضرادات » أو من جهة اذارية غير السلطة ام المتعاقدة , 
0 الى اليه فى كلل 
القوانين الاجتماعيه التي ترفع الاجور او تفرض ضرائب جديدة او 
انا نشاد اليهااتى الاخراءات الخاضة تصدور أواش فمل اعمدةدد_ ده 
'لكهر باء لاعشبارات: السلامة: العامة أو ترحيل بعض الس حناء من 
السجون » أو نقل الجنود من منطقة الى اخرى أو تدخل الادارة فى 
السوق #منسسم. 3 فيل 'مشروعات عامة في أماكن محاورة لال 

المتعاقد عليها » والضابط الوحيد المستفاد من أحكام تطسق "النطرة م 


3 تؤدى الحادث الى قلب اقتصاديات العق 21721 وقد راعى مجلس 
الدولة الفرسى وهو بقرر هذا المبداً انه لو طبق القواعد المدنية على 
اطلاقها لترتب على ذلك حتما توقف الملتزم عن ادارة المرفق العام 
1 .يمحزة سسب زنادة التكالئف.عن الدخل زبادة باهظه أو يسبب ماطلحق 
ااه فادحة ولو تم ذلك لكان المنتفعون هم أول من يضار صس 
"نوقف.المرفق عن 10 الحديات التى عولوا عله فى ترتس أمد ور 
حياتهم لقف 


) المؤتمر الخامس لاتحاد المحامين العرب‎ ١ الاستاذ اسعد الكوراني‎ ١ 
14 ا الطماوي ألمر جع السنادق‎ 


« 


ل بسب 


الام الذئنبينت قيررا لجمهور المتفعين كر رمن الفحرز الذدى. 
الت الادارة اذا ساهبت بحزء من التفقات وبصورة موقتة ٠‏ 
وود سيق القضاء الأدارى تطسبق هذه النظربة كيل القضاء المدنى. 


ألسببين” "2 :# 


١‏ دان القضايا النتى تعرض على القضاء. الادارى تنصل اتصالا دقيقا 
الصاح الغاء . لذلكم نرى .ان القضاء. الاداري سرس على 
التوفيق بين تطبيق القواعد القانونية وبين تحقيق المصال_ بح 
العامة فاذا نظرت الى قضية مثل قضية ( غاز بوردو ) كاز 
على القضاء أن بحسب. حسابا للخدمات العامة التى #قسمهمسا' 
الشركة للحمهورر ولا .نحو نز أخدها .«العنت ؤالإا أفلست وتوقن» 
سير الأرفق العام الامر الذي بودي الى ان يقاسى الجمهور أكثر 
مما بقاسيه لو عدل الالتزام نزولا على حكم الح_وادث 
الطارئة أما القضاء المدنى فالغالل من القضابا التى تعرض عليه 
تتعاق بعالم الاد. اد دون أن تكن لها مساسن المصلسة العامة 
فلدنة آقانة؟ هد ااال عار الى" رصافه عن التطيق الده طق 
لقم أعد اتنا بوريية. .إلى - ما اتيم «الممبليحة النهامةا.» 


+ ان الجا الاذاوى عن متانا اشعيو مز اللاريية اكاتعليين للفين, 
فهو نتمتع بحرية أكثر تجعل بعض أجكامه أقرب الى التشريع. 
وتبسر له أن بيماشى نطور الظروف ٠‏ أما القضاء المدنى فمقيد. 
دعتو طن تطريظة له مشتظري الأ بجر انك عه ال لك حر من . 
الجهد والمداورة » فلا سهل على القضاء المادني أن نغين من 


-- 


ال ممه 


السمنهوري ‏ الوسيط ج ١‏ 


اكلم حجن كاك 


هذه القواعد حتى بدخل شيئًا م المرونة على فكرة القوه 
القاهرة ونتدرج بها من ر الى التنةيذ المرهق و بحعصل 
لول مير م واذا كاءت القضابءا الاداربمة من اختصاص 
ا الو ل فيل الا 00 
الدداة كاهو الحال فى اقفاء اذى العدرافي فى 0 


الحاضر م0 فانه نرزع | كك ان فصو دن انون كاك : على 


قله المخقاا الإداررة وهذا ما فعلته محكمة النقض د له فى 
قضمة 'نوردلم الذرة ع مصلحة الحدود ٠‏ 

وهذا الخلاف الذى ظهر دين القضاتين المدتي والاداري في 
فرنسا قد ظهر في الفقه أبضا فقد ذهب بعض رحال القادود الى 
الاخدذ بها وان لم ينص عليها القانوذ, ولكن الغالبية الكارى من 
المقهاء ذهت الى 'عكس ذلك ؛ بل ذهيت الى زقد.ن الطريية 


المدين ذو النيه السرئة الفرصة للتحرر من التزاماته ٠‏ 


ه ‏ النظرية في القضاء المصري 


وده ل حلة التاريخية التي 'مرت بها. نظرية الظروف الطارئة في 


و نسازيقد ‏ شكر رت ,بذاتها ف مدر لو لا انها قذااضوت فيه ) اقرار 


لبقن 3 3 ى القانون اذى 9" 


والواقم ان القانود ل المصرىي القديم كان مأخوذا من القاذون 


المدني الف ر فسى, 6 دكات الممه والقضاء .أصربان 0 3 م 


دا نفقه والقضاء المر نسيين 4 قمن الطبيعي, أن شحةه المصضا 2 ل 4 


ا 


الوطنى والمختلط الى عدم الاخذ بنظرية الحوادث الطارثة استنادا الى 
ها استقر خغلة القضباء الفراتى من أن العقد دا سه المعافدين فلا 
نلتعديله » وقد أصدرت محكمة الاستئناف المختلطة سلسلة طويلة من 
الاحكام بهذا المعنى تنتدىء يحكمهاأ الممتتادر في ٠+‏ كانون ثاني 
64 وتنتهى يحكمها الصادر فى © بحزيران ١644‏ الذي عالت قله 
بالتمسك بالعقد وتطريق نطاق القودة القاهرة وقضنت » أن التعاقد وكقت 
'لحرب بحجعل صعوبات التنفيد متوقعة فلا يجوز الاحتحاج ها 
4 م 

التخلص من الالترام « 


وفك شار القضاء الوطى هذا السير فى احكافه فتاثرا مدهسب 


الآ ان مسحكمة اشقئتاك مغر الوطيتتة هذا ع حت الول مره عن 
نطاق هذا المدهن وقضت. تقبول نظرية الحؤاحث الطارئة حكمها الذى 
اد درته فى ه نساك ١١9١‏ الا ان محكمة التقض لم تست لهده 
أ.أحاو له النارعة وانه على الرغم دن عم نحاح مح اوالة ا 1 
الاستئناف المذكورة الا انة كان لحجكمها صدى عظينا فى عام القانون 
وهذا ما بدعونا الى تلخيصه فيما بلى290 


قدره ) ون ” ( فرشا للاردب 4 والحد امفيك «عجهز المصالحة 2 وحصل 


ا ل ل ل سس مسا 


من ص راض اناد الدكرر سن الديين لامر حم السارة 2 
سن أ سد 0 


6 


ند ذلك إن طالت الممتلسة مو راد( 919 ) اردنا من التكميه الاق 
تحلها فلم بورد سورى ١7501(‏ 5 اردناة 0 عن 'نوريد الباقى مدعما 
ل ل ل 
أبرام العقد جعل تنضذ التزامه مرهتقا حدوضا وان هنذا النوع من 
ره ات نادر الوحود ٠‏ 


00 مم مصلحة الحدود الى ححته وانما قامت بشراء الكمية 
د ل ريه قرت الطردسي) على ا وذلك '٠اء‏ 
ب وارد في العقد يخطى للمصلحه هذا الحق اذا تآخر المتعمد 
آ فى قنفيذ التزامه أو امتنع عنه و تحعله مسوؤّولا عن . كل زءادة عن الثمن 
: 0 


التحا ين الى القضاء مسي 0 ل مطل , 
١‏ الع ا 0 الاآسششافك هدا الحكم للاسبابه التالية .التي أ أو ودتها! 
ل شامهتيا: 


مسار لك اسه ل منعيا منال لاما اقرت 
' اإلصتف بالسعر المقرر له في شنار ننه تشكو من خرمانه امن 
سكس شاد طن إن انمد يوحك على المنغاهف آن ورد لهدا الدرم 
: أفني أصبح ع يزيد على الخمسمائة فرش للاردب جم سنا 
هرق من عنده » ودفع المغارم مقدم على جلب المصالح ٠‏ 

الححه الثانه :كك أانة وان كارا من المرر احدر ام العقود باعشبارهاأ 
ِ انون المتعاقدين م دام 0 2 تنشدها سد امتخالة مطلفك» 
١‏ لحادثت ذهرىي اله أنه لعجب ان تكو ذلك مقيدا دمقنضيات الدع اله 


اس كا 


وروح الانصاف والدائن الذي يتشبث رغم ذلك بتنفيذ العقن يكون” 
مخلا شقواعد العدل والانصاف » ويرتكب ظلامة لسعيه أن. تجوز من . 
قة كل المزايا وهى ات تشبحة الصدمة والحطر 4 والباحهة للمدين أ 
يسيع عر م ودمار « 


الحجة التالئة 22 إن المسلحة تس يك) لو نض الس" 
كما هو ونتحمل المستأنف فرق الثمن تريد في الواقع أن تثري على 
حسابة تعر مين كما ان هذا التمسسك فيه معنى: الاساءة والافراط فى . 
ان اله : 


الححة اارابعة :انه توحد نضوض "فى الفك انون وان كانت : 
0 تهرر صراحة نظربهة ) الطارىء دمأ ١‏ 0 قر الحسسان ( اللا ش 
العسير تطستقا 5 وفك ان شيك الحكم دالمادة ( هذا (' النى محيز للعضاء - 
ف احوال استناية.ان أدذنوا بالوفاء على أقساط أواب عاد الاق 751" 
والنادي 5 15)” 
الخاصتين مكيسة طر شه تقدادر التعوت, ' ع .دا له 0 الوفاء وأنه أد ا ' 
ل يكن م لبعد هذا امنا من 5 00 أو خبطأه الحسيم قأئ4. 
5 تكون ملزما اليا دمأ كان مو فع الحصول دملا 4 
9 ا ْ 


4 


٠ 04 5 0 1‏ 
لم درت على ذلك ضرر جسيم للدا؟. 


وقا'ت انه ( اذا كان القانون لا يريد ارهاق المدين حسن النتيسة” 


كن ف" 


ولو كان مخطنا » فمن باب أولى لا يجوز ارهاقه اذا لم ؛ 


ل كام صمن الأروق 0 ل 


مس لمي عسو ل تيس جر مس يع سويج وسسام 1 ١‏ مس وب اس ب ا ويد سو ببيب بوك ١‏ بد سس ص يوي يبي 


--- محاضرات الدكتور حسمن الدنون 50 الماأضدر السابق َك 


سمت ,لأست 


وجاء' يخ حلنيات الحكز ايضا « 


( ان الروخ التي أملك نظرية الاثراء على نحنابك العير بنذ سات 
- مشروع ونظرية الافراط في استعمال الحق مع عدم وجود نصوصص. 
- في القانود خاصة بهمأ هي تفسها التى تملى 0 )دما م الظروف 
- اتطارئة الى لم دكن نتؤقعها المتعاقدان وقت العقد ء 


وجاء فيه أيضا : ( ونظريه الطد توارىءايما لم دكن في اناد 
“ :تماقدين تختاف عن نظرية الحادث الحبرى » اذ انث هذه نطلل . 
لاحل أن تتحقق _حالة السسذ الك كه ,ولك شطلتك استحانا 

قسسة » أو «الاحرى ظرفا بجعل تنفيذ الالتزام افدح 0 وأعظ. 
إزهاقا للمددن )..٠‏ 


واتتهت المحكمة الى الحكم بانقضاء الالتتزام المترتب على 


0 


66 


دا 
+ 


١‏ وقد كان هدا الحكم فل احتهاد قضى يشول. نظربة إل ب واضة 
م ا 5 
باتقضاء الالترام انتناذا النها لذن النظر به وجب تعحديل ادر 
والمشاركه في. تحمل الخرر .نين بالمديى والدائن ع وأما انقضاء الا 
7 كلا مكون اللا سبدب القوة القاهرة 4 
ونهما ثان الرأي فى الاأسباب التي حلت يما لقا امير در 
بهذه النظربة وهى مبادىء الملل والانصاف ووحدة السب 
-مأ 8 ونين. نظر به الاغردا وا؛علية حسات الع بلا سبب مقستروع.) 


مسيم مسي موي كمس لصحيه 


وزاك جه الانايه محلة راتحاماة تشسنقة 5 سس > 


ونظربة الافراط في استعمال الحق » وهما النظرتتان اللتان حكم بهما ؛' 
القضاء دون النص عليها : فى القانون ء فسا لا ملك فيه إن هذا لمكي 
ءاف في هذا الموضوع حجر الزاوية في اجتهاد القضاء المصمسري وفي.. 
الفقه ايضا سسبس ما أثاره من جدل وتعليقات97") ٠‏ 
ولكن هذه الخطوة الجريئة من محكمة الاستئناف لم تلق التآبيد . 
من محكمة النقض والتى قضت بنقض الحكم وباعادة القضية الى.. 
المحكمة للفصل فيها محددا » وقد جاء فى حيثيات محكمة التقض : 
راك السك بيت شل التأويل فى القانوق ء فد الت حك 
احترام العقود باعتبارها قانون المتعاقدين ؛ ما دام لم بصبح تتفيدها' 
مستحيلا استحالة مطلقة » بقيد وضعته هى من عند تفسها » وهو 
مراعاة مقتضيات العداله وردح الانصاف )2 0 بذلك الى اللر] 
حي افيح الالتراء » ' 
وهي اي محكمة النقذن ,الا نك تعطاة ران منلك كيد 4" 
اف سن وار الع اللا ألا ل يا 6ل عي 
نائدة من مناقشتها فيه ) ٠‏ 
وحاء : فى الحكم أيضا ان متكنةا الامقافة قاأت ان في نظرمة ‏ 
لأراء علي نان الشرا اه الادر ال فى التعيال الح ما يدعم. 
ذلك القيد ثم عرججت بعد ذلك الى نصوص من القانون الىدني ققالت 
ان خكمي المأدتين (15+ ؟؟١4)‏ سكن اعتتارهما. تطنتن اه نهو 
لنظرية ٠٠‏ مع انه لا يبصح للسمحكمة أن تستيق الماع ال 
اتذلاعها ء ١ ٠‏ 


د الااستاذ أسعد 0 ( تعر بره في الحو تمر الخامسس رج قلات الاي د 
المحامين را ' ش ' 3 


لظا ريم قله 


وجاء فيه أيضا ( وان التشربعات المختلفة الصادرة أثناء الحرب 
8 تدل علق صلاحة الاخذ بنظرية حساب الطوارىء 
في بعض انما فى ندل كدلاك على 7710نم أراد أن سشقئ 
لانن سده نتدخل بها قيما شاء وقت الحاحة و القدير المناسب ولمصلحة 
كلا الطرفين فمأ كون للقضاء ء بعد ذلك اللا أن بطق الفتنانون على 
ماهو بعلية 0 بم 
0 أود أن المت النظر هنا الى خطورة ما قضت به محكمه 
لنتقض المصرية اذ من المعروف ان القضاء المدنى في مصسرم كان هو 
جع الوحيد للفصل في القضاءا الادارية قبل الحداث محلس .الدولة 
و توسيع اختصاصاته » ولهذا لم قتصر صدى قضاء محكم.ة النقض 
على العقود المدنية وحدها واننا تسداها كذلك الى العقود الآداورنة» 
وهذا هو موطن الخطورة فى هذا القضاء المعسس ومن هذا شول 
الاسنات الس هررى (( لقن كان ع نحن المحكية ادن بن من راحيها.» 


والقضية التي تنظرهاأ قضمة ادارنة 6 أ نسير وراء مجلس الدولة في 
3 ا اا 0ء 


وقد كان لهذا الحكم الذي أصدرته د التقض ؛ وللحكم 
الدى أمندرئة مكتكية استثتاف الفاهرء فى أ نسان ١50١‏ صحددى 
تعدا 2 المقه واتهسم الرأى دشا نهما فسمين سن معار ض. وم يد01؟ 
ولكل حححه ووجهة نظره ٠‏ 


محكمة القدن مدا في 4[ اكانون الى مجموعة أحكام 
اتعذ.ن سو 11 ص ”ه 

:ل الو شط للستهورى احا اص ا“ ّْ 

١#ا ‏ من بين المعارضين الاإستاذ المرحوم بهحت بدوي الدكتور حامكٍ 
ز كي فالس ستاك محمد الوكيل وغبرهم ومن مين الو بدين 
السنهورى سهان عفدن ل عدالحي ححارزي ‏ احمسدك 
حنمت انو اششيت نت أنوى سلطان _ أسهعك الكوراني وغبر هم 7 


5 1 
١ المستارضين7‎ 20 


١‏ ان القضاء الاداري عندما برجع فى كاه ان مبادىء العدالة 
وطن انيه انا عو لمم سراي فسا لاي سحي 
كما هو الحال في القضاء المدني ولان, العقد الاداري يتصسبل 
بادارة مرفق عام ع حدهون المتفعين وان عدم ارد لك 
الشركة الملتزفة وتعوايضها عن" الخسارة بهددعهمنتا. بالافاديس 
والصراع تش[ الرافق القاء. وابالنالوياح مان الجوهتس ريه 
هذه الخدمة العامة بينما القضاءا التى تعرض على القضاء المدني 
طابعها المصلحة المردية ٠‏ 


؟ ‏ ان استقرار المعاملات ينادي بعدم المساس بأحكام العقد الناثثى 
عن نوافق ارادتين اجتمعت لهما الحرية. والسصيرة وكان الغرض 


0 ان أسيناة النظر نه الى فيذا احسين النية مردود له حسدن ابه 
ىنال نقد اللتعاقدان نالاتمقا عليه سس الالتراء المسلطى 
لا اك بعدل القاضى هذا الاتفاق ٠‏ 


ك2 ان واستاذ النطرية ‏ الى نويه النفشيب" في استعمال الحق مردود 
3 نظر به التعسشفقة اننا شرعت لالجىد من اتتهعاة الحق «مفقصدد 
الآضرار بالعير والدائن فى صورة تعير الظروف لاا قصد 
الجد ا 10د عي طالت تقد النقد لما لاحكافية زان 
وطالة افد هوا تص) لز تحسفا + 


0 يوحت شدوى ب.اصول الالتزامات صن 551 وما بعدها . 


سي تسم خش رج جم اقم مب حصي 


ف 


به ان اناد اللطرية الى نظرربة الاثر اء. يلا يديب مردود أيضا لآن 
ا لسبب موحود وهو تتسم, 'العقك +٠‏ 


0 تعديل كا ( العفك اله حر 5 عن بحخلود المن القضا شي 
لان الغمل المألوف للقاضئ هو تمشير العقد ولبس تعديله ٠‏ 


ب ان نرب الحوادث الطارئة نهر مبذا الكرة التافدية ذلك اذا 


الدى ذرره المشرع ١‏ هر نسى تقلا عن ا رومادن واخدرمه الجميع 


مند قرون غدينة قلا بيعدل الشتخص ا عنه حريا وراء ع ارة 
غامضة الا وهي العدالة ٠‏ 
5 7 الله تق النظر 3 م ع الفن التشربعي لانهاأ د تصع مصاسا مض.وطأ 


1 أ 0 هنا 5 :دع 15 تحكم القضاء 
حمق شرط لارهاق و 8 ى 2 ونصبحم 
العدالة فه نسسة متعيرة على حك اختلاف شحصيةة الفض_اه 


وأذو 0 3 


5-00 ان هذا النصضص بت "مشاتل 0 6 ابهاد المعامفيلات د 
أقل كه سساسى قل شرابف عليه ثارة رشع الااسد ها وأخرى 


اهبارها 2< 


١‏ انها تفسح ل ال الح عر الفا لي 
تتمسكه بالظرف ال كا م ا ا 

على اننا لا نرى في هذه الاسباب كلها ما شرر هدر مبداً العدالة 

أسمى معانيها "والذي خم عليها-النظرية لا. سيما وان الشارع قد 

-وضع لها من الضوابط ما بحعحول دون المحاذير التى بوردهصسا 


]ةوه 


ججح المؤيدين”"" 


١‏ ان السطرية تستحي الحاحة ملعه شعيها المادالة + فااها ترب 
لا يرى من العدالة أن يرهق المتعاقد تنفيذ الالتزام الدي يهددم- 
بالخسارة الفادحة لاسيان خارحة عن تقريره واراده » ظهرت.. 
بعد العقد » وأن ستضد المتعاقد الآخر من ذلك ٠‏ 


المنعاقدين ذه نضحصه من الحانبين ٠‏ 


1اذي|] تؤدى ىق التوازن انين أحكام القانوك كما دام القنانون. 
لا شيل العدن عند. تكوين العقد فهو لا تقبل العبن اثناء فيد 
العقد اذا نشأ من سبك لا بد للمعبون فيه ٠‏ 


ان القانون طالما حدد الضرر بطريق التعويض الا بتحاوز ما كان 
ل توقغه عادة وقت التعاقد فالضرر اثثاء التنفيذ كذلك: يجب. 
الا ححادر ما كان تر فيه قلا المفافن نحن امهيا , وال 
اختن السرارنة بين التنفيدين رغم واجلة المنكا شنهما * 


1 ا 0 العف استهوري - ب ص 200 3-0 0 6 | لط تس 0 
0 طلم 0 دس ٠‏ 


ا محمف على.. 


سك سد 


اذا تمسك بمطالبة المدين يتنفيذ التزامه بالرغم من ح دوه 
الظرف الطارىء الذي لم نكن تتوقعه ولا يمكن دفعه أوالتحرز 
منه فيعتبر متعسفا باستعمال حقه ويثرى على حساب المدين. 
المرهق ٠‏ 

5 - ان نطميق نظرية الحوادث الطارئة اننا يردي الى اتتقاص 
الالتزام لا الى اتفضائه فهما بهذا الجزاء المناسب نظرية غادلة + 

لك المفرم أمر نحديد الطوارىء للقضاء .قدرها تقدير؛ ذاتية 
شخصيا بل وضع ضابطا للتوجيه ( بانها حوادث استثنائية عامة 
لم يكن من الوسعم 'توقعها ( 0 

م عند تنبت القاضى من توفر الشروط للنظرية وضع المشرع قيدا 
عند اعمال الحزاء وهذا انقاص الالنزام الى الحد المعقول: بعد 
تقدير مصالح العاقدين تقديرا عادلا وهو تنابع لرقابة محكمه 
القن زاك )ء ظ 

وان هذا الخلاف الذي قام في الفقه والاجتهاد دمصر حول همذده. 

النظرية قد اتنهى بقبولها في القانون المدني الجديد ويعود المفضل في. 

دل ا امسا اليو اللي تل وشت اقانرن انضرف عل" 

كل مراحل تنقيحه ومراجعته واقراره فى مجلس اللواب والشيوخ 

وإصداره تعدكك ٠‏ ظ 

أما اللاد الغرية ب التى صدرت تشرهانها المدنية قبل القنانون 
الدنى المصري فلم ند الطيةء وهنا القاتون الو حي والفساتون 
المراكثى وقانون الموجبات والعقود اللبنانى ٠‏ وآما الحزائر فالقانود 

السائد فيه حو التانون الترانتى الذي ل دقر هذه اللظرية .- 

فالبلاد العرببة التي أخذت ,اسلوى التق بنالحديث » قسماك ازاء 
هذه النظرية » قسم لم بأخذ بها يضم تونس ومراكش والجزائر ولبنان. 
وقسم اخذ بها ويشتمل على العراق وليبيا ومصر وسوريا ٠‏ 


اس 


والنظرية ما زالت حدثة العهد في قوانين العالم المدنة » فقد, أخد 
:بها القانون المدنى البولونى بعد الحرب العالمية الاولى والقانون المدنى 
.الا يطالى دعك الحرنى العالمية الثاننه وكأ ليث مصر تالت دو له الخدت ما 
اكئ القانور, المدني الحديد ٠‏ 


و قوانين الدول الاخرى 4 سا والمانا وللحبكا وسو ببسرآ 
اذك أعر ذكا اللائيشة كما ز لق تحتهظل بعر اقتهأ القللدية ولم لمسن, 
مدل ور نفك عل ان الغا اام هده اللاد واف 274 الطة 
بتعديل ولا تنقيح » على ان الشارع في هذه البلاد واب لم شر النظرية 

فى القانون المدني » فقد أخذ وما زال بأخذ بها في تشريعاته الحديثة 
فناثرا بالتطورات الاختناعة والاقتصادية “الكدرة الث رات حا 


انان المجتمع” +" 2 


د 


ع تسعد الكو راي - قد ٌ الصدر الت ابق 
سخ هب 


١‏ رم 


( معائجة الظروف الطارئة في الفقه الاسلامي ) 


ان الفقه الاسلامي عالج الظروف الطارئة خير علاج قبل أن يعرف» 
0 القانون, شيئا مذكورا وقد سيق الفقه القانون قرون عدة تطبيق. 
ام النظرية كحاول عملية لمسائل مختلنة واد سميت باسماء متنوعة 

١ 1‏ الفسدخ بالاعذار ) وطورا ( وضع الجوائح فى يبع الثمار ) 
وأخرى (تعديل العقد في حالة تقلب قيمة النقود) فانها تضاهى ماوصلت 
اليه احدث القوانين من تطو ر فى معالحة الظروف الطارئة وأثرها على 
بالترام ه واصولها فى الفقه اساي ما شار ال 4 اللصوصص. 
امحملة في القراات رم وفي السنة الشوية ذوعا ابيط مهييام 


دلت الات التررية على ما آل 0 


١‏ عدم تكليف التفس ما جاوز الوسع والطاقة » فلا يكلف الله 
سسرحا نه وتعالى احذا على ل هدر عاسة لزن ذلك ؤدى الى 

ارهاق النمسن فحاء سُ عار .ورة الهر هه ا يكلف الله م شنا لا 

ل 

وهدا اصل عظيم في الدين 6 ور دن م ا أر كان ص رةه المشلين: 

سدع اء تعلق | 7 فى لط العبيادات أو ف . المعا اعلاات 0 

لاس الى الى والعتس ااه والارم 

-3 0 حمست يوك الض. مدق و تسر درت دىو حل العسبن 0 بعف» 


- ل بو ح1 5 رهاق «< فمستشف من هده اللابة الك دمة مب .. ل 


وس ]موس ميد يي عب اج 1 ال ال ل ل 0لا 1 0 11ل اق ”ناهمسا 


1 مور ةالفرةآة 45م ك2 تسببير الفرظي لض ؟ طن :217 تفسير 
أبن عرنى 5 تفسسمزن الصاص.ى اضر 06 


ةكد 


الظرف الطارىء لان الزام المتعاقد بتنفيذ التزامه مع حدوث 
الظرف الطارىء يسيب له الارهاق فنهى الشارع عنه ٠‏ 

+ الدعوة الى رفع الحرج » ففي سورة الحج ( وما جعل عنيكم في 
الدين من. حرج ٠7)‏ - سورة البقرة ( يريد الله يكم اليسر 
ولا دريد بكم العا 
و ستقى امن 0 اتحاه الشسرع الاسلامي 0 الضدن 
والضرر وازالة العسر 2 بهاتين الانتين في كل ما اختلف من 
الحوادث ان أدى الى الضيق فهو منفى وما أوجب التوسعة فهو 
أولى » وحيث ان الزام المدين بتنفيذ التزامه باأرغم من حدوث 
الظرف الطارىء فيه ضيق له وعسر وارهاق فدعى الشفارع ع 
رفع ذلك وازالته9؟2 ٠‏ ئ 

# رخص الشارع باباحة المحرم للضرورة ‏ ففي سورة الانعام : 

(وما لكالا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فضل لكم ماحرم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه0؟؟.ء 
ففى سورة البقرة : ( فمن اضطر غد 
عليه 2 1 


قف باغ ولا عاد فلا الم 


ان الاسلام لجست حسات الضرورات فببيتح هنا المحطو رات 
ما تتفى هده الضاورات لعد, ر 'تحاوز لها ولا نعك لحدو ده ا وعي 
ذلك قل اله سبحا ول( باغ ولاح ]| فاتحاه القل رع 


لكلا تفسبر القرطبي كس ٠‏ 
وقد جحاء في قواعد محلة الاحكام ( اذا 0 اسع ) 1 


تبتر الد قطي لجالا كن اك بد لمارا 2 لضن +" 
ع د اسورة البقرة 1ه 4 لت امد و1 لجلذلن أل فور في ظلالالعران. 
ده | صن 05" 


سالة” سد 


'الاسلامي ملاحظة الظرف الطارىء الذي بجعل تنفيذ الزام المد.ن مرهقا 
.فحث على ايجاد مخرج له أو تخفيف العبء الملقى على عاتقه تتبجحة 
الظرف الطارىء الذي لم يكن المتعاقد يتوقعه عند ابرام العقد وم 
-دمكنه التحرز منه لذلك اباح الشارع له عدم تتفيد اوم فشانم 
ال ال رةه 

واذلك الاحاد يدث التوية على ما يل ا 


ديت لا ضر ولا خراو 29 ف أخر جه اثالك فى الموطا والحاكم 
فى المستدرك والبيهقى من حديث أبي سعيد الخديري وأخرحه 
اك ان تاعاس هذا الحدك و امج الدلالة فى أن 
الضرر مرفوع والزام المذين نننفيد الالتزام بالرغم من حدوث 
الظرف الطارىء ضرر واقع عليه قطعا ستحق النظر فى رفعمه 
آذ ليه عن الاقلن + : 

© ب بحدت برويةه جابر ابن عبدالله ضفي البخاري اد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ( اذ, بعت من اخيك ثمرا فأصايته جائح_ 4 
فلا بحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخد مال شك بعين حق )217. 

م 10 هلدتك إروالة اسرونا| بن نالك ان سول" اللفلسياى الله علية و سلم 
قال :2 ظ 
راف امم الله الثمرة فبم بآخذ احدكم مال أخيه لا ينبغي 
أن أخد دن مال أخه ااا ) . 

خادا تلفت الشمرة سبيت انه سماو نه ففنديد "١‏ سقى للمشك_., ري فى 


ا 


1١1 
. شرم الزوقائي على موطأ الامام مالك‎ 9 


للم 1 لاك 


مقايل ما دفعه شىء فهذان الحديثان أوضح في دلا ماس الحدتث. 
السايق من -ان, الظروف الطاركة ا ي كانت سس آفة سماوية خارجه 
عن ارادة المدين ويدون خط منه تقنضى الترفق به ورفعم الضاى اضت عت هه 
ذلك ا لجل قر ف لاف اندي ل الحاية ؟ 


القواعد الفقهية الملستنيطة 


١‏ 0 المقهية المقتسطه ل راث م وما انتطليه أبحادد. 
0 استخراج الاحكام الجز 0 التى 'تنعلق بنظربة الظروق» 


6 8 
الطار نه دى ا 


ل ار ان اه 


هده القاعدءة مسنامطة من الحددث م صررر 00 2 ان )6 ٠‏ 
ددل 00 0 0 أن در ه من عم ل بنتهع ب4 والضرا 3 أن تصره- 
انداء 6 وقمسل همأ لمعدى واحيد وافدر الحدث شل المعغرب بأنة له مصبر 
الرحل أخاه انتداء ولا جزاء ٠‏ 

واد هده الفاعءدهة سباي عليه 01 من أبواب أأمفه مسل ارد د بالعس.». 
3 جميعم انواع العيارات والحدحر والشفعة والمسخ بالعسدييواتت ونظ مه 
المدسرة قر , حالة الاعسار... وفي القرآن الكرثم ( وان كان دو عميرة »> 
ونغارة ل م مسر ( وزاك ف حكم الطوارىء الى ا لو تاق 


ا ا ا اي 1 ل[ ما بي سيد ا 1 مدر سه 1 2-0-7 هيك 0 || هنا 


م لح كنات الإقداة والنظائة لل بوطى عاو على حر افرييها العقتي على 
أ كي المذره 00 بالحرم المكبي دن 1 وص 6 لاحت 2.1 


غك 


المدن ومسعيت له طَيرو! لعجزه عن المضى, فى موجب العقد فأجيز الفسخ 
بالعدر ؛ والحط من الثمن على قدر التلف الذي سيبته الحائحة لغرض 


( وضع الجوائح ) ٠‏ 


وتتعلق بيده القاعدة عدة قو اعد متها :- 
0 الضرورات نبيح المحظورات 


وفي أ.حكام الطوارىء ‏ الضرورة في ازالة الضرر عن المدين » 
اباك المحظور وهو ام تنشد الالترام سسبب لصي نكو ىن الطرف 

قاذا عار حك مفيله ومصلحة وكيم ذفم المميتلية غالبا "لان اعتتناء 

: 7 ِ 

صلى الله عليه وسلم انه قال ( اذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم 
واذا نهيتكم عن ثىء فاجتنبوه ) وفي أحكاء الطوارىء تعارضت 
هصلحه الدائن فى الزام المدين قد النزامه مع مفسدهة الضرن اذى 
حمسي المدين آذآ ما لك النزامه شع حدوث الظطرف الطارىء لدا دقعم 
اكات 4 3 2 
'لضرر بالمفسخ للعدر فى عقد الابحار مثلا أو بالحط من الثمن «قدر 
انلف الذي سنيته الحابحهة في ديعم التكانا والنقول 75 

كذلك الحال ( في اارخصة ) التي تنقل الحكم من مرتبة اللزوم 
الحكم الاصبلى, لمافا7 2 > 

وأسماب الرخصة كثيرة منها الضرورة وذلك لمن بكوز فى <الة 


جم اممسن سس اسمس قح وم يرست مسو سحل لبوب و تاودا عو "ىعري وسو وهم أ سب 


1 أصول الفقه للشيخ محمف ابو زهرة ص 66 ٠‏ 


مخمصه مم 0 الموت 0 ماأكله الا المنتة فأنه بجحب 
للمريض ا در م6 وكا 0 الشرر ا عن دن 1 0 
5- قاغلة الضرر الدكتك 0 نالك رار اللاخف 
فدى حالة الطوارىء أو نظر به الطروف الطارئة 2 ان احدوت 
الظرف الطارىء تانب علشتلطه أت مك لكا : ن بالقوة المار 2 
لاعقد وبطالب المددن شفد الت أمه متحاهلا ان الظرف الطارىء وان 
فى علدام اميك الالتزام م من المدنن رو للداتن « 
لم ستحمه فئ العد وفي الزامه فيل التزامه ) ضرر للمدين ( «٠‏ 
فا الصرر الدى الصدب المدين فى هده الحالة هو شك من العرر 
الدى: حك الدائن علنه افتفلى ازالة الخزار (الاقد باقر الاخف 
المختلفة لتطبيقات النظرية في الفقه الاسلامى ٠‏ 


سد © عشت 


ع 


آلماب الاول دراسة النظرية فقها وتشريعا 


الفصل الاول ‏ دراسة فقهية للئة 


لمجال قالطا !ملي العتود دب 
: و : بدى 7 و 


0 حي ارق فى الله لي رات ل لم 


. خيها » آي التى فصل بين ابر امها ل الم اا 
..خلالها حادث طارىء ع ر متوقع يردي الى جءل تنفيد الالتراء مرهقأ 
ملمئدين قات هذه النظرية تنطيق على عقود المدة ذات التنفيك المستمر 
سكل عمد الابحار وعقد المزارعة كذ للك داب التنفيذ الدوري ل 
-حمف التوريك كما تنطيق على العقود الفورية الى .نتمق فيها على احجل 
لس شمن عضن التزامات العاقدين مثل عقد البيع الخطيا اد 
..مثل بيع _الثمار التي اس توصي الا 
ا الأسادى )ويم ذلك ؛ دهت اللاراء ع ف ار 
طبيق النظرية فى القوانين المخلفة. بك : 


4 


0 -_ د المذهب الاول (المذهب الضيق  )‏ 
ترط هذا الذعب لتطبيق .هذه النظرية اد اسرد ,المتددرز عد 


١‏ 0 أي عدار 1 1 أن دا نطوي على صفتين تعتبر ان من 


استار ماله 


الاواق لك ضفة اناما :مقاط ان دان فد م 1م ليه 1 2 
اداءات يعر كل فنها محلا لعقد مستقل »:ونبذلك دلقي ن ليها عف السو هه 
ادر عدد الاداءات 0 


الثانية صفةالتقايل ‏ ومعناها ان ثمة تؤازنن1 بين الاداءات . 
المختلقة خفني عقدٍ الابحار مثلا توفى الاحرة امن المستاسر مقايل م 8 
سستوفيه من الاتتفاع تاماخو رز شهربا اث نوا غلن نيل اكثال ول4 
كان هذا العقد تكون فى هذا المدهب من حملة عقود متتالية > لاا مكفى 
اد يوحد هذا التقال عند بدء التعاقد ».بل بحب أن, بوحد لول المدة: 
ا متمق عليها ٠‏ وعلى هذا الاسباس ذهس أتضار هذا الرأي الاق كدلا 
ختدوصة اننا نطوي على شرط ضمني متؤداه الا تنغير طوال مدكة: 
العقد » الظروف التي كان موجودة عند أدرامه أي نظل التفايل الذي 
كان قائما وقت العقد موحودا فى 107 ل فثرّات وحود هذا العقى ع قاذ4” 
لوأت اوقا (من_شانها زوال هذا ابارت و أن ول الشاف - 
اها الشقد الفوري شوزى انا هذا 1١‏ رأ 4 لصح أن تنطق عشٍه». 
أظردة التاأروف الطارئة حتى ولو كان تنفيذه مجلا الى المستضق > 
أو كان تنفيذه مجزا على عدة سبنوات ذلك لان تتفيذ هذا التقد قي 
كلا الحالتن ية 


؟ - المذهب الثاني [التهب الواضع )» . 
.يذهب أنصار هذا المذهب الى ان نظزية الظروف. الطاركة » نظرية” 
اائمة بداتها مستقلة عن مسألة عمود المذج وانه 5 شترطٌ النظبيقها إي” 
شرط واحد هو أن كرون ودت تمد الحقتن. دعك [نغقاكت العقكم د ل ضر نزي 


سس تيه د 


«؛لزمن قكما بينكن أن تنطبق هذه النظرية على عقود المدة لانها اولى 
العقود التى لا نتعاصر فيها وةّتم التنفيذ ووقت الانعقاد فكذلك يمكن 
الي 1 سرح الم ايه الى رحا سفدعت]اار, المسشل ر واد 
هذا الدع د كر الشر تي لس عي امياء لحرت العامة الأول 
أمثال القانون البلحمكى درن شرن الساى سنة 255 
- والقانونت المرنسى الضادر فى 71 كانوانر العا يطة ١1‏ كلانت 
قنطق على عقود المدة والعيرة الفورية الك علة اممناعلى + شاد 
سواء ه ويجمع بين هين النوعين من العقود انفصال وقت الانعقاد 
.عن وقت التنفيذ وكذلك اتجه تفسن الاتجاه القانون المادني الايطالي 
٠‏ الحديث فلم يشترط لتطبيقها عقود مدة » بل طبقما على عقود اله 
وحلى اليقرد انر ريه اللإاحية السك .”م 


العقود الفورية وعقود الد والتفريق ينهها ٠١‏ 


وهئ العقود التي يقصد بها اشباغ حاجات بصورة فوربنتهة 
.قستتفذ كل آثارها مرة واحدة فهى تشفوم على استبعاد الزمن 4 ولكن 
محب. أن لا نهم من ذلك ان الزمن الدعك أن شرت ار مله 
-العقود ‏ اذ الواقع. يكن أن لح فيا اسان ساح متتاد ان من 
على تآجيل التنفيذ وذلك بتأجيل دفع الثمن في عقد البيع ولكن عمله 
..مكون,عندكذ عرضيا » فهو غير ذي اثر على فحوى العقد فلا يراد به 
إلا قل التنفيذ من وقت انعقاد العقدب الى وقت لاحق » فهو ساعد 
كف شد اىل: اليف الدكتور عبدالحي خشارى ‏ رنالة د تررم 
0 ظ ظ ظ 


كه 2 


مأ بين وقت انعقاد العقد ووقت تنسذه ٠‏ 

لا كان 'وةت انعقاد العقد ووقت تنضده مختلفين لزم أن تعستا 
العقد ولكن تهذه المدة لا نقابلها تنفيذ ممتد ٠‏ فالتتفهيذ لا يزال قووط< 
ولكنه مؤجل فعتدما نحل الاجل الواقف يحصل التنفيذ فهنا وظيفة 
الزمن 'نعين تاريخ تنفد العقد فقط ٠‏ 


؟ ل عقودالدهة” 


هي العقود التي يكون فيها الزمن عنصرا جوهريا والمدة مقصودة- 
دداتها و لذاتها , نف ل ايا ار اختياري شرا أو متغدك كسد 
فى البيع المؤخل فته دفع الثمن أو البيع بالتقسيط فالزمن في عقوود 
المدة هو حجزء من الاداء تفسه وسكن أن تقال دون أن يختلف المعتى.. 
سنة من الاتتفاع أو الاتتفاع لمدة سنة فالمدة هنا جزء .من مضمون.. 
الاداء ٠‏ والاداءات التى من نهذا التوع لا تكون الا مستمرة ء قبجب- 
أن تؤدي في كل لحظة طؤال المدة المتمق عليها دون اتقضطضاع » واذا 
كانت الاداءات كذلك: كانت العقود المنشتة لها تحى الاخرى متشتموة ء 

ل ار ل ل ارم ل 
بالمدة ومن ثم كانت المدة عنصرا ( سببيا ) و( موضوعا ) أي من حنث: 
سبب الالتزام وموضوعه ‏ محله وعلى هذا لا بحم وز للدائن وله 
للمدين أن نظالما تعحيل التنضذ أو تأجله دون أن ترف على ذلك ان 
نغير محل وسبب الالتزام الاصلي نقصا أو زبادة ٠‏ فمثلا عقد الانجاى 
لا يمكن أن .قوم بوظمته الاقتصادية الا اذا امتد التنفيذ في الزمان + 
فتأجير منزل لمدة سنة معناه تقديم منافع نهذا المنزل قي كل لحظة ابتذاءء 
مز أول لخظة الى آخر لحظة في تلك السنة ٠‏ ومن ثم لا بسكن اجمال. 


اله 


.5 2 عقف المددة : تأليغففت لك دور دا لحي ححازي ص 51 


بعلة الك انشة من لش سر ولا مدها الى ما وراء الاثنتى عشبسر 
شهرا دون أن - الالتزام في الاولى والثانية شيا آخر غير 

هدا م اسه ومن ناحمة الخرى فالا تتماع, من عمد ال ار 
0 م المدة يزيد بزبادتها وينقص بتقصها ٠‏ وما كان 
هدا الاننرام سىّ عقدك 00 م نمطا بالمدة غا به الارشضماط كان له نمس 
خصائض المدة » بولا كان الركن | متصلا وتجب أن بصاحبه 
الاداء خطوة يخطوة فادا تو قب الاداء ولو له قصسرة م فان الزمن 
تمترق عن الاداء فر جدود هده المتر ه ؛ ونتابع سير ه وحدده 5 5 | وراءه 


عدم تنك نها ني » شدر نوقف الاداء ٠‏ 

و ابل التزام الى جر سكي المستات فهر من الاتتفاع تسكيناأا 
اد 1 المستأجر بأ بدفع في المواعك المحددة تبن هذا 
الاتتماع”" 


اقسام عفو دالدة 


الى قسمين :ل 
ال و ئية ل وار كران لخ تق الاداء. فته مل 
عقد انحار الور وعققد ابحاز النخدفات ( مثل الاخبر الخاص 
والاخير الممترك أوغقد الامنياز ( امتياز المرافق العامة ) وعقد 
الوكالة التحارية والاداءات فيها نتد بطبيعتها في الزمن » 
والاتتفاع بالشىء لا يقاس الا بالمدة ٠‏ : 


م« عقد الوكالة التجارية : عقد يتعهد شخص بمقتضاه أن تعمل على 
أبرام عفود أاصلحةه شتحدن آخن قي حدود منطقة معينة ال 
احر تتعاضاه . 


5-5-7 


؟ - عقود زمنية دوربه قد نمق المتعاقدان على تكزارا الاداء مله 
من الزمن بقصد اشباع حاجة تتكرر على مر الايام ( وان هذه 
الاداءات سكن تنفيذها فورا ) مثلا الاتفاق على :وريد جريدة 
دومية ولمدة سنة » فالزمن لا ستخدم هنا لقياس كم الاداء ) 
ان مقداره وانما لاظهار الحاحة المراد امساعها امن لان ده 
ا كزار الأداء المد لاشباع هده الخلجة علا جارج 
دوميا للاطلاع على أخبار ذلك والمؤاضيع الاخرى التي تخرر 
في الحريدة + 
واذك لنت فى عدا لين لكك روا ل و رتس 
انما هي 0 دون أصكل © اد ان ظهور الحاحة المراد اميا 
مرهون بالزمن ٠‏ فالامر يتعلق بحاجة تظهر دوريا + وللما كان 
تكرار الاداء المعد لاشباع هذه الحاجة منوطا بالزمن » كانت 
المدء عد || اماد 0 عاص طيور الله و نك ار الاداء لسن 
لامسسشتاءها ا 
فعقد التوريد هو عقد مذة اسوة بالعقد المستمر ذى الاداءات 
الممتدة فو الزمان نامر ور الرمن ترات | امنا ا كران 
الاداء. غاية الامر ان, الاداءات في عقد الابجار مشلا تتكر 
ككراد ايل مداه اى فاصل زمنى وان قل ٠‏ 
اما في لعفل الدوار ند فتك ذا الاداء اث سكار امخلله يد امي ل 
رم رل اق نقصر بحسب مواعيد ظهور الحاخة ومواعيد 
اناعي كا ٠‏ 


مابترتب على هذا التقسيم من بعض الاحكام . 


2 


نترتب على تنقسيم. العقود الى عقود ذورية وعفود زمنية احكام 


مختلفة تبعا لاختلاف المواضيع مثل انطباق قاعدة الدفع بعدم التنفيذ 


ى العقود الموردة أكثر سعة من انطباقها على عقف ود المدة » واثر 
011" العقود واثر القوة القاهرة علبها وغير ذلك 
من الاحكام وما نتعلق بالنظرية موضوع البحث فال عقفود المدة هى 
ا الطبيعى لتطبيق ) نظرية الظروف الطاركة اذ دوين ا رن 
تغير الظروف محتملا » اما في العقود الفورية قلا تنطق عللها هده 


'اننظردة الا اذا كان التنفيد فيها محلا ء 


اللحت الثانى 


نظرية الظروف الطارئة استثناء من القوة المازمة للعقد 


قم الدو ها اللللامة للعمد يانه اذا نشار العقد. ملحيجا ناف يدا 


:خالواجب تنفيذه من قبل كلا المتعاقدين بجميع ما اشتمل علبه وطالما 


ابرم العقد بارادتين فلا يجوز تعديله او تفضه من قبل أحد ظرفي العة 
نارادة واحدة الا ادلاقر رد القانون:استثناء تغضن' العقوج مة هذا الااصل 
واحاز فأ ا متعاقدبن أن سمل أي متهمأ لكات “ل الودامية 


0 ل 


ندر نادىء الشداب تالعدالة نكل ارا التمافدين ولا مسسستهها 
ولكن 3 سق نظربئة الاروف الطارية فنح القاضى: نعرة نفد منهأ الى 


العقد فينال من قوته الملزمة لذلك فهي استثناء من الاصل ( القفوة 


“للزمة للعقف ) وما بابل ذلك فى الثقه: الا تلام ( أصالة اللزوام 


اللعقد ) وهذا الاستثناء 5 بعرم لاغادة التتوازن الاقتصادى 


الحادث الطارىء الذي ام يكن يتوقعه المدين عند ابرام العقد والذي, 
جعل تنفيد الالتزام مرهقا ٠‏ 

ا د القاروى الظارئة تتعلق بباثار ذه الظروفك علو 
فيد الالتزامات المترشة على المتعاقدين وان محال عملها فى ع تكو 
لمدة ,واالعقود اللمورية المق لثلة) التتفيد فتكت الالتزامات اق بعد 
البيع كمثل بارز للعقود الموربة المؤجلة التنفيد : ثم الالتزام في عقفد. 
الابحار كمثل واضح لعقد المدة لنرى ما هي آثا د الطارئة على. 
هده الالتزامات ٠‏ 

0 حكم عقيد البيع والتزامات البائع والمقترى !ا 
في, الفقه الحنفى ‏ ينعقد البييع بمحرد اقتران الايحاب. 
ه لق 00 

وينتقل ملك المميع الى المشتري كنتيحة مباشرة للعقد وقد عسر 
المقهاء عن هذا المعنى بالتعابير : ( البيع موجب للملك بتفسه )9 
) فامتنترنئ سلك نفس العقد 4 العقد ملك؛ شتفتى دوت الملك في 
االعوضين فى الحال”*٠‏ ( واما حكمه فثبوت الملك في المبي عم 
للمشتري ل ففى الفقه الاسلامي تنتقل ملكية المبيع للمشترئ بحكم 
عقد البنع وبمخرة انعقاده آما فى الفقه الغربى فالعقد ينشىء التزاما' 


١‏ نظرية تحمل التبعة في الفقه الاسلافي تأليفك محمد زكي عبد البر 
0-2 70005 ( شر 5 ) . 

؟ ب البدابة وشرخها الهداية لامر نغناتئي جى ؟ ص 7 » العنادة للسابرتي. 
جاه صن ”7 

وات لوس ان طن ا ل 17 كن 1 

ب ششترح العدورىي جى "» ص |١107‏ 

سس الكاساني 4 بدانع الصشبايع حداه ص لَم؟"؟ 6 الفشاوى الهشقك ب سيةة 
١‏ ضرح 5 


)سمي اص ممم > 


9 


كر 


ال ١‏ اله 


بنقل الملكية ويتم تنفيذ هذا الالتزام فورا سحرد نشوءه » فا تتقاله 
انلشتري ان شقل اليه ممما دحوزه كنالك لكاء ثمن هنو مبلغ من التعود 
ويلتزم المشتري ان يدفع الثمن ) ٠‏ 


ان 


فى البدائم والقدوري ) التسليم واحجب تعقكم البيع 0 « 

ويكون التسليم بالتخلية » بان يخلي البائع بين المشتري والبيع. 
بحيث ستطيع المشترئ ان لأخذه ويتصرف فيه أو هو تسكين المشتري 
د مله حترقة وسك المشطزي بنه0ة) كباعرف السرخبى '( الخطيه 

ونتم تسكين البائع المششري من القبض يزوال بد البائعم حكما عن. 

إن اأراء ب د ىه (ه)» 
مرخنها ازاله البابع داه » واد قيام بك البانع نعم صوعحة التسليم ) 
وتمرع على ذلكه اشنتر اط أن يكون المبيع غسر مشغول دحق البائم 6 
عمرف فلا تضتح التخليه دين المتسسترئى ودين الدار المسعة ادا كان ففهمتا 
متا للبائم 213 او كانت مؤجرة١20‏ ولا يكفي لزوال بد البائع جود 


5-0 بذائغ الصنائع للكاساني ى ه ص 19> »؛ القدوري 5-6 
ران المرختى تترح الشين الكبيثر ةك 5 ص ١١07‏ 
هال و 1ت الا روص1110 
ال 1 5 التحارى ]1 عن 515 
١‏ برهان الدين 1-565 2 اكاظائي 2ه تت 11" 


0 


الاقاقه مع المشتري على قاء المبيع ة 2 دك 0 الود > أو 


الاشارة أو الاحارة أو أن هام 
وقد جاء فى انان المدني العراقن 2150 ( ا له 
«النظة ينه وين الذي على وحم لالد رح ل لل ره 
0 
ا 1ك : ل 
حت ل ا ل 
الباقم وضع الثوب بعيدأ عن المشتري وناداة ٠‏ أن فنك الخليت :بتك 
وتيت افاقيضه ل له قابطا ل حل يقرب منه مدنا بسكا تسيل 
0 
لت مسار ااه و عر 


50 يا فى بين المستري 
اذا كانت دده على سبيل الامانة مثلا على سبيل الودبعة 8 العارية 6 
5 تماذ فو كع الفقه ( لو كانت العين ودبعة فى دك المتسترى أو 0 


خاشتراها لا يصير قابعا شف النراء ). 
( ان كانت يد المشتري بد أمانة كيد الوديعة والعارية لا بصير 
-خاضا ) أما اذا كاون بد المشترى على المبيع بدك ضماك فيعتير قايضا 


اانه العتاوي الهندية حك 7 ص ١؟"»‏ ظ 
1 كك العانون المداني ي العرافي 4 


ا في البدانع فان كانت بده على ا مبيع يلم ضمان ننفشه 155 لكت 
لاضف كد امترى قابضا للمبيع بنفس العقد ولا حنباج الىى 
تحديد ال#قيض سواء كال ا مبيع حاضرا أو غائيا ‏ لان ند العاصمه تي 
الحالين دد ضمان ) ٠‏ 
واذا كان المبيع مفرزا أصبحت نبابة البائع عن المشتري اما اذا 
كان عر امقر رافاد 0 النباية ( لان المسلم فيه دين على المسلم ال 4" 
والمديون لا يصح أن يكون, نائبا عن صساحب الدين في قبض الكين. 
ه7١‏ ولتنادا 0 00 عاغير 2 صح التسكم م ( الاقه- 
يصلح نا؛ شاعن رب التسليم في ى حقه وهو 5 ادنك كأجبي آخر 
والانسان نصير قايضا حقه سد م لمر ا حقه سد سه )ء 
والتسليع الفعلى بختلف باختلاف طبيعة المبيع فالم يو لات 0 
ليا ادل ا روفي الذوات كي شاد وي 
الذور تتناول مفاتيحها وفى العبيد 0 أوامن المشترى ٠‏ 
0-2 نيياك النترى 
ترم الى يدض الشسن الى البائع في مقايل ذلك + 
, البدائع ( تسليم البدلين واجب على العاقدين » فكان أيجأيه. 
ل ؛ ابجابا لتسلييهما ضرورة ) ٠‏ 0 


00 دلوت 000 0 3 الل ا فى البيع > 


ان 5 ال تخد وضع الحو ١‏ م قبقن ٍ) اتقيسياص الجمزي, 
لحائحة ‏ سس التلف الذي سسته ) ذلك المدهث لاقي 34 


6 التحفة السسمر قذدى 115-ل؟ ٠‏ 
السشر حص حسى حىف ١6‏ صن 115 


حت ] ند 


ويعلل ذلك ( ان, بيع الثمار قائمة على الاشحار وان خلى البائسع 
حيتهما وبين المشتري فلا تكون التخلية قبضا كاملا » فحكم التلف في 
الثمار يسبب الجائحة هو قبل القبض فيكون على البائع ) ٠‏ 

آما فى المذهي الشافعى قير دين فرضين :2 

ادا اهن الشترى سر الا عر لا ال شي ال الى 
هوم قطفه 4 فلا بعتبر انه قد تسلمه قبل القطف ») 0 تكون الحائحة 
على البائع تطبيقا للقاعدة العامة من الهلاك على لطاع قبل التسليم 
دهده القاعدة تطبق فى القوانين أيضا ٠‏ : 

م ل ال ا ل ير 
#لشتري قد تسلمها ولو قبل قطفها » ومن ثم :تكون الحائح ة على 
أكشتري تطبيقا للقاعدة العامة من الهلاك على المشتري بعد التسليع 
وهذه القاعدة تطبق فى القانون أيضا ٠‏ 

الالنرامات المقادلة ف عقد الاإبحار 


ال لم ات 00 كن لبا خرا 
الاتتماع بالعين امنا حرة وشمرع على التزام المؤحر مأ بلى د كللذ 
الالتزام بالتسليع والمقصود ىه التخلمة كما في الع وتنم 
برفع الموانع ين "المستا حر وادين العين 'المسلتاجرة علق "الوجه الناى 
ددن به من الاتتماع بهأ 5 حاء في 6 5 المقه #6 الوك على 
الاجر تسليم المستاحر بالتمكين من الاستيفاء و تسسليع امسا حدر 
الله 10 ر على وف لدان سكي الل ل الافيلا الا 
1 التحرت للكر ماي 41165 وإظونة تحمل المة تنفد المسير ) 
01-1( نض فا ) ظ 
١2‏ السرخسى ج 1١١‏ ص 1171 ؛ الكاساني ج 4 ص 2١7‏ الميسوط 
1 التحفة اشير قيدى 1/0 ]| 


مس ,أ سنب 


( بحب تسليم ما وشع عليه العقد 0 1 
( فمن اح دانهار وااو حلا ء فيلية لبها اك ال الا 


ويشتترط أن 'نسلم العن الا جره سليهامن العيب و اله من 
#الموانع | نتى انمدع الات ا 
07 الفقه ‏ ( وبحب على المؤجر تسليع الممناح نلعا 
ن العيب الذي يضر الانتفاع خاليا من الموانع التم 
اا 5 


2 الالتوله باعداد العين للاتتفاع 0 


بحب على المؤجر ان بحدث فى العين ما يلزم ليتم تسكنه من 

الانتفاع كما في كتب الفقه ( على رب الدار نمكين المستأجر من 

الاتتفاع فهو الذي بحدث ما به ليتم تمكنه من الانتفاع ) ٠‏ 

( نطيين الدار واصلاح ممازسها ا دود 

المكس كر حتى لكان ار للاتتماع ) 2 

( عمازة الدار على'رب الذار واتغ اذ القدر على صاحب 
الحنام ) ٠‏ ظ 

1ك وكا نه العين الما ره 5 

نص "الفقهاء على انه على الم جر عمارة 'الدار وتطبنها وكذا عمارة 

الحمام في صاروجه ولخو ضئة وامتشل اماه و فامتة 2 واصلاح ص 

الماء والبالوعة وبر المخرج على وك ادا 50 "وغل ه1 اضيا 

اكد الو كاف الى 


لال لخر 9 ١1‏ 
١؟ ‏ التحفة للسمر قندى ولااس؟ 


ا ا 


ولكن الصمانة 2 مجر المؤجر علها والمتاة ان ا حرج وال 
الداو على ذلك )510 ٠‏ 
الاجر ؛ واد شاء خرج اذا ابى رب الدار أن يفعله ) ٠‏ 
والالتزامات في , الاحارة دائمة وذلك راجع الى ان, عقد الابحار. 
عقد متحدد كما ح : حاء فى كن الفقه ( الاجارة ١‏ ع و ده 
00 0 1 31 
/ العقد نعقد ساعة فساعة فو حدق المحل على حسب حدوتث . 
المنافء ٠2917)‏ 
د ال إقاض الما 1 الل دفع الاحرة مقالى الك 5 تق 
الاتفاع 2379 . 
أثر نظربةالظروف الطارئة علىالالتزامات عفد الابجار. 
ادا كان الطرف الطارىء نودي اس الارهاق في تنفيد الالتزام من 
قبل المستأجر برد الارهاق ويعدل العقد الى الحد المعقول قضاء ناء على . 
طُلب المستآجر مثال ذلك ان يصدر أمر تقله الى خارج اللواء فيطاب 
شدسخ الابحار والاتقاص من الاحرة على قدر الاتتفاع بالمأجحور ٠‏ 
وفي الفقه الاسلامي اذا حصل عذر للمؤحر كان يلحقه دين قادح , 
ولا بحد ما يقضيه الا شمن المأأجور عنك ببعه أو أن تحصل اندر 
2 اترّم عقد الل فه 00 هذه الحالات ١‏ بحوز للعاقد الذي 
حند ع اذام ان بالمعداان بطلا نسي الإإترارء 


عو 


03 سم اللعتوظ ( الاصل تع 
6 7 السير خدى جد ١1‏ دنه 


3 التحرد للكرنانى 92185 م عه لي 
كي مس ل ل ره بن حد 17 صو ا > 


سياه 1 جا 


ب ليد 


التكيف الفقهي والقاذوني للاظرية 


١‏ تصوررها فى الفقه الاسام 

نبين أولا الحالات التى يزول فيها العقد ثم تت ل الففية 
نظرية الطوارىء هل هي صورة من صور زوال العقد أم هي صورة من 
صور تعدلله ؟ 

فت نروك العقد ؟ زول العقذ باحدى الطرق الثالة :-- 

- الانظال # برد الأنطال على عَقْد ولذ غير صحيّح لتخلف ركن 
من أر كانه أو كاذ فى محله خال كأن يكون المعقود عليه غير مشسروع 
وهو لا تعفد أصاد 0 مد الملك فى . الاعنان المالية ولو بالقيض فالعقد 
اماطل هو مأ ع علا ا وصفا : 

ن د انقضاء العَقَد - وبحب التسيز هنا بين العقد الفورى والعقد 
الزم و ( عقد م فالعقد القدوري وان كان موحل التسمسد يمون 
تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه » فاا 8 مشلا مشي نتسليم ال شان 
المشترى ودفع النمن هن البائع وهناء الاثرامات عنذما تح ل وفه 
ألو فاء يهأ تنفذ فورا » جملة واحدة أو عا قط : ظ 

أما العقد الزمني فا نمضا ه معقود 55 ا الدي عو عصار 
حرهري فيه فالايحار مثلا هي باتقضا المدة المحددة له ٠‏ 

اتخلان العفد : محل العقد ةلى انقضائه 0 ل 
إليدذء فى تنفده دا الاقالة ) تماق المنعاقدين أو بالغائنه 1 رادة 
منردة اذا أباح الشرع ذلك في كك في الوكالة اذاء 
الكل وكل ذفى الودكة بش على المواداع له ان ضُ 1000 
المودع سمحرد طلله وكذلك ينحل. الءقد ( «المسخ ٠.)‏ 


١‏ قل 


العقد الصحيح النافذ :!ذ1 :اتعقد,صحيحا بأن توافرت أركازئنه 
واستوفت الدركان شرانطها ول م يقترن به شر طلا نفسحة فد وجب على 
ارا 0 تنفيد ما 8 به عينا الوم فضى القرآن اللكر م 


فأبى سورة ا 


نا انها الدين فوا اوفوا بالعقود ) 5 


حالات الغس سح 


ماعط الشارع لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد الفاسد لان 
رفع الفساد مباح لهما ولا يشترط حكم القضاء لفسخه وللقاضى أن 
هسخه جبرا على المتعاقدين ولم بر الفقهاء حرجا في اطلاق لفظ الفسخ 

لى انطال تلك المبوة الفاسدة لما وجدٍ أو ان ابطال العقد وفسخه يعن 
رفعه وزوال كثاره ٠‏ ( ظ 

؟ ب سمح للمتعاقدين أن يدرجا فئ العقذ شرطلا يقضى بأن 
لاحدهما او لكليهما أن ستعمل حق فسخ العقد وانهائه خلال فترة 
مغيستدة ٠.‏ 

د اذا ذا امتنع احد المتعاقددين عن الوفاء ء بما التزم به أو أهمل ذلك 
جاز للمتساقد لاخر أن فسخ العفك ا 

دساف الفسيا ءال لين 0 1ك( حل ارساط المسس  )‏ ماقة 
آخرود انه ( رفم الس انه ن حينه أو من أصله ) وقد جاء في كتب الفقه 
( حكم البيع نوعان ‏ نوع برتمع بالفسخ وهو الذي يقوم برفعه أحد 
العاقدين » وهو كل دبع غير لازم كالبيع الذي فبه أحد الخما رات والبيع 
ل تفع الا بالاقالة الا 0 بيع لازء م وهو 0 
الصحيح الخالى ي عن الخيار ) وجاء أيضا ( اذا انعقد البيع 1 تطرق اليه 


الفسيخ 0 د أشياء :. 0 


- 


سس اسم 


خيبار الشرط » وخيبار عدم العقد ال ى ثلاثة أيام م وخاز ارو يشبتكة 
حو خار الس وختار الاستحقاق ونميا ر الغبن » وخيار الكمية » وخيار 
اكثف الحال". وخياو ثورات الوضف المرعرت فلة . رقا علاك بعص 
المبيع قبل القيض » وبالاقاله والتحالف » وهلاك المبيع فيل القطااكء 
ا التغرير الفعلى كالتصربة على احدى الروائتين » وختار الخيانة 
شي قى المرايحة والتولية » وئلهور المبيع مستآجرا أو مرهونا فهذه ثمانية 


)201 
تصوير النظرية فقهيا 


أذا استى هذا الحالات ١١‏ دورناعا في كضة 00 النكد فليست 
: النظرية صورة ورا طن الس 0 ال اير 
عشروعا وليشت حالة من انقضاء العقد لان الظرف الطارىء جل 
: تنفيذ الالتزام مرهقا والعقد لا يزال قائما وهى الست صورة 3 
اتمسخ الا في بعض حالاتها مع التفصيل التالي : 0 ْ 


لالظ 


المسخ ضمان للدائن ضد سواءانة المدين فهو شيه جزاء له 
.( حالة عدم الوفاء التقصيري ) لا ( عدم الوفاء 0 
شجائي طارىء ) والفسخ أما أن يكون رضا يا أو يتطلب حكم | 
و يختئف الفسخ عن الانفساخ ‏ الذي لا يجتاج إلى اين اندع 
“:العقد من تلقاء تفسه بحكم الشف عم وف الظار : 


1 اذا أضاب التو ا الج حش يستوفي 
-عليبه جائحة وسببت تلف جزء مه سققدار ا أو أكثر حط من القن 


12 ب الاشتباه و النظائر لان تحيم ضص 1588 2 ” 


00-8 ا 


نقدار الشارع ب التلف هذا الدع اللي آنانى ظ أعر” 
المذهب الحنبلى فلا بشترط الثلث في الجائحة ولا يغتفر الا ما جو . 
العادة بتلف مثله كالشىء اليسير الذي لا ينضبط ٠‏ 

فتطبيق النظربة في هذه الحالة يكون بتعديل الثمن المتفق عليه عتاى . 
ابرام العقد والحط منه بمقدار التلف الذى سبيته الحائحة قمى صووة : 
م صور تعديل العفد « 

؟ ب وتفسسخ الاجارة بالعذر اذا تحقق عحز العاقد عن المضى فى 
موجب العقد الا يضرر لحقه وهو لم برض به فاذ, كان العمذد. طام ؛ ١‏ 
دلا .حاحة إلى حكم القضاء في المسخ وان كان العدر حسمتا كالدين ٠‏ 
انستوطل حكم القضاء 2 هذه الحالاات يكون اتطبيق نظرر ئمه الطروقه ١‏ 
بأن كان المضي فيه حراما كالاجارة على قلع الضرس ثم سكنت وعلى 
قطع الند المنا كلة ثم شصبت فالاحارة تنهسصحم دن تلقاء تمسعأ ذهذه عاله : 
اتمساخ للعقد وليس فسخا له ٠‏ 


4 0ل ا 0 
التكيف القانوني للنظرية ‏ 


يختلف التكيف القانوتئ' للنارية: باختلاف الجزاء وتوزيم التبعة : 
دين المتعاقد :: ن في حالة حخدوث ظروف لطلارئة حسب التفضيل ادتاه' - 
ب فى القضاء الادارى . 5 
ا اذى شن 1ن اروف الطاركة 0 
( اذا أصبح تنفيذ الالتزام أشد ارعاقا واكتر في التكالرف على . 
وجه نتنحاوز القدر الذي توقعه المتعاقدان جاز .للمتعاقد مم الادارة أل . 
يطالبها. بالمساهمة في تحمل جزء من الاعباء الحديدة وذلك بتعوهضه. 


لان امج 


عل هذه التحالة أكون التتعيف الفإنوي هو التعويض وتوز سم 


انشعة مين الادارة والمتعاقد ٠‏ 


1 قي القانون المدني المصري نص في الفقرة ؟ من المادة (/ا5 
على الجزاء في تطبيق النظر وله رن كار للقامى اتنا لكر وف ) 
_ 0 
اأعتقول ) ٠‏ 


شكون التكيف القانو ني في هذه الحالة ( تعديلا للعقد ) بواسطة 
لصاوتي ا ل 0 حت للشو كن 


ى- ‏ في القانون البولوني او ور سي الردة 54 مز العانون 
"الدى على الحراء 5 فى النظرية يقول ( ٠٠٠‏ جاز المح ةا ذا رات 
لاس ارش شف 
ا لارام وز لحدة ثري لان 
تقضى بمسخ العقد » فهنا الجز اء ( تعديل العقد أو فس خه اذا افتضى 
لامر 


وجعل لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة تفتكا للظروف 
والوازتة بين مطلخة الطرفين ٠‏ 


مايش كات 


البحث الرابع 
الاساس الفقهي للنظربة في الشربعة الاسلامية 


١ت‏ ع الشتار و يول 2 - ادال أساجا ائة ل لها اللي 
تقد حصل عيب في المبيع قبل القبض التام » فجاز طلب القسخ لان . 
ما تلف يجب ألا يقابله ثىء من الثمن ٠‏ 

دحت ان الاقم في الأحارة يان التشررف فيا ول لت كائت عر 
ضمان المؤجر كذلك الثمرة فانها في شجرتها كالمنافم قبل استيفائما.. 
والاساسٌ الفقهي لتطبيق النظرية هو ( حرمة اخذ مال الغير دون رحه. 
حن ) لآن انام ل تحن عوضا مقارل الجرء الالف م الكسد د 
ظ سيبس حدوث الحائحة ٠‏ 

؟ س في الأجارة ‏ المنافع فير مقبوضة وهي المعقود علبها 6 فشكل | 
«نفعة تستمك حكم العقد الجديد ولا تملك حملة واحفة بل تسعاء ؛ 

فصار العذر الذي يجيز فسخ طلب الفسخ في الاجارة ء كالعيب 
قبل القبض في البيع » حيث عجز العاقد عن المضي في موجب العقد اله" 
تحمل صضرن رانك لم إستحقه في العقد » أي لم يلتزم به علدابرام- 
الععب _لم.ء ا ظ 

فكان الفسخ في الحقيقة ؛ امتناعا عن التزاء الضرر ٠‏ ورقع الضرى. 
و اجن شرعا بدليل الحددث الذي اخرجه مالك في الموطآً بالماك فى 
المستلاك لال ع مس أن ل ا ا 
من حدنث) بن عباس قو له عليه الصلاة ة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) م 

فالاسا س الفقهي. للنظ رية ( هئ از زاله المة درل .الذي لم سبتحقه. 
المتعاقد عند ابرام العقد كذلك تقتضى ( العدالة ) المسآواة بين الملقلدين 


طوال مدة العقد في الابحار كما بول الكاساني ( المساواة فى العتقود 


الاساس القانوني للنظربة 


1ك ف القانون الادارى كل 
أن الاشاس الدى شت عليه نظرئه الطوارىء فى العقود الاذارنة 


هو ( تعد ادم ا ر ارما مر امن العامة فى اداء خدماتها للجمهور سيرا 


0 


ا ( حدث انه اذا طيقت القواععد المدنيه على اطلاةها على العم ود 
الادارنه 4 ب|اارغم من حدوث الظرف الطارىء 4 اترانبف على ل ار سل 


توقف المنتزم في ها نه الامر » لعحزه عن اداره المرفق ا ل ل زداده 
التكاليف عن الدخل زبادة باهظة » ولو تم ذلك لكان المتتفعون هم اول 
من بخار لتوقف المرفق عن اداء الخدمات التى عولوا عليها في ترتبب 
قور حياتهم رهد الف زر ءا كت مرو الصرر الذي يصيت الادارة اذا مأ 
تاماك تيل الاعاء الى شيها حدرث الطرف الطارىء وشارقه 
ا.تعاقد مع الادارة تحملها ٠‏ 

فنظرية الظطروف الطارئة فى العقود الادارية ذات علاقة مباثره 
اشر اعد العاطة ل الرافس العامةء 

؟ - في القانون الخاص ا ظ 

شاك عدة ا اراء خول سان الاسام القانوانى للا ريه الطروف 


٠. 


١ 


5 رأى قول نل النظرية قائمة على اساس حسن اليه فى تتفييك 
فى مطاليته المددن تتنفنك التزامه بالرغم ف احدوث الأرف الطتتارق» 
انلدي جعل نك الالترام مر هقا ٠‏ 


للا إل جلف 


0 ناف مقادة أن النظر نه يك الى نظرئهة السب فمتى وصكبل 
التزام المدين الى حد الارهاق أصبح لا يستند الى سبب كامل ووجب 


انقاضه إلى الحد المفقول © 


سول ان, النظريهة تستند الى المبداً الذى .يقفى بان 
المدين 5 في التزاء تعاقدي لا يدفع تعويضا الاعن الضرر المنوقم ولابحوز 
أن حا عن ظطروف طارثة سييست آله ضررا حسينا لم دكن متورقع كا 
وقت التعاقد وان القاضى بتعديل العقد المرهق بمنع الدائن من أن رشثرى 
على حسات المدرن بار مان 


5 وقول زاى لخر ان "النظربة فك الى مقتضنات العداشقة 
رو الانصاف ٠‏ ذاذا طرأت عند التتنفيد ظروف لم فكن فئ حسسيان 
لاد وقت اعافد ؛ وكا من نانها أن توثر على حف وق الطر فين 
وواحماتهما بحمث بختل توازن العقد اخننلالا خطير ا ويصبح رف سا تل 
الالتزام مرهقا للمدين لدرجة لم يكن نتوقعها بحال من الاحو ال ا 
0 من الظلم احترام القوة المازمة للعقد فى مثل هذه الظروف ويجب 
عدلا العمل على مساعدة المدين واتخفيف العسبء الملقى على عاتقه _وهذا 
هو الرأى الااأرجح في نظري ٠‏ 


س# لاست 


المح الخامسس 
هقفار و4 دظار 4 ارو ف الطار 43 بالنظر بأت الاذر ى 
١‏ تمييزها عن نظرية الاسةغلال والاذعان 


الاستغلال ‏ امر نفسى مصحوب بعدم التعادل فى التزامات الطرفين 


وهو متر ص فى الطرف الممون توائر عت دوو ثر ف ا له تعددره 
آله 5 3 ٠‏ :3 00 9م 0 6 0 8 


اث 


التأروت لش رهر ل نعل ذلك إلا آنا كان واهنا. الفششية أو 
-مخدوعا فمها او مضطرا ىو التعاقد تشحه طيشن او رعو نه او عام 


ا ا اا 


اك لاك و 1 اسيم 12س 
“م يعطيه للطرف | لمغبون 4 


سناد سن الإلات لسرن اسار ماد 


38 


11 


3 


؟ ب وحود طيشن أو هوى او حاحه او عدم ةر وهاو ضءه. »> 


ادلي لى العا انك 


م« # قضد المتعاقد الآخر استغلال هذا الطيش أو الهوى ٠‏ 
ابرام العقد تنيجة لهذا الاستغلال ٠‏ 


ا به المقدا للد قور ليان مر فض صن 5/8 . 


“اباب 


حزاء الاسسسشعلال 


بختلف باختلاف القوانين : 

مادة ٠٠‏ من القانوث المدنى الالمانى ت اتطلان التضرف القانونى م 

ل ل لل امات الس ا لتر للست لفون 
من طرنق الاشتعلال فى غضون سنة أن بعلن بطلان العقن كه و مطت د 
ما دفعه ٠‏ ُ 

تفغى المادة ( ؟؟ ) من المشروع الةرسى الايطالى ‏ يحوز للقاضى. 
ناء على طاى المتعاقد المغبوذ أن سطل العقد أو أن نقص الالتزامات ٠‏ 

وتقغنى المادة (9؟1١‏ ) مصرى _ بحوز للقاذضى بناء على طلب. 
المتعاقد المغيون أن سطل العقد أو أن بنقص التزامات هذا التعاقد ء 


الاستغلال في الفقه الاسلامي 


شبت الاستغلال في صورة تغرير البائع للمشتري لعدم خبرته أو 
فى غبائه أو رعوتنه # يقول الحموي”" ( خبار الغبن ,ثبت فى صورة 
الكل والرمي وت ره لفك زر الام السمسارى ل بإن أكان. 
المخرى غلا لآ بع فق ياهال" لالم اقجرة مهدا القت فانها تشاويه ء 
تاشير ا ١‏ قو له هله حا الفلن )اه 

وفي الفقه الحنفي قد يستغل العاقد المغبون في حاجته الملحة اذا 
كاذ مقط الى لتاقن وعدا بر رن اللعلط رخال 2000 707 

جاء في كناب ( ابن عابدين )”4 ( نيع المضطر وشرائره فاسل وهو 


أن يضطر الرجل الى طعام أو شراء أو لماس أو غرها توه سبعها البائخ 


؟ ل غمز عيون البصائر ج " ص ١١15‏ ْ 
؟ ‏ أبن عابدين ى 64 ص ١51‏ » انظرمصادر الحق, الجزءالثاني .ض 21801١‏ 


ل 


اذ قرفن ثمنها بكثير وكذلك في الشراء منه » اذا لم برض المشتري. 
الا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش » والغلط في القيمة صورة من. 
صور الاستغلال والمقه الاسلامى لا بعرض للغلط فى . القيسمة الا عن, 
طريق الغبن ثم هو في أكثر مذاهب لا يعتبر :بالغين ولو كان قاحثا الا 
اذا صحبة تغرير أو١تدلسن‏ وهذا هو الظاهر فى الل ذهب الحتقى. 
والشافعي والحنبلى ٠‏ ل 

جاء فى رساكل ابن ا 00 ' (واما دعوى البالغين العبن وقسحهم. 
البيع ففيها آقوال ثلاثة قيل تسح ومح مطلما ول لذ مطلله لحن 
ا 
بالناس ) ٠‏ 

وفى الزبلعي لت نهر بالرد ان غره والا فلا ) ٠‏ 

أما اذا كان الغبن الفاحش وحده في.مال القاضر أو المح و 
مال الوقف أو بيت المال جاز الرد بة ٠‏ 

2 اذهك الشافعي جاء فى شرح البهحة('' ( ولا «خيرو بعبن 
وان فحش كالزجاج حيث ظنها جوهرة حتى بالغ فيما بالشن لتقصيره. 
حيث لم يبحث ) 15 

ل ا ل سار لعا كيت 
لا تخلو من التغرير # الاولى بيع متلقى الركبان والسلع والثاية 

التحن') والثالتة ريع المقد من )وهو الحاهل عله اله 
ولا عدن تي ا سا ال 

أما فى مذهب. مالك - ذف قالعلِط 6 قيمة المبيع بعتعد به 6 مآ دام 
العاقد الآخر يغلم أو ستتطيع أن يعله بهذا الغعل مير 0 اند 


ه -.رسائل بن عابدين ح ' ص ”37 : 
ار الك لانصاري جا )”اص 695 > انار تج وى 


حدات سد 


المغبوث شيم دعوى العبن فى مده عام + والقدرط أن ذكوان الممحكوف 


.معروقا بعدم الختر 1005 
أوحه اسه والخلاف دين نظربة الاستغلال 
ونظربة الط-وارىء 
؟ سأوجه الشسه . 


أ من حيث اعادة التوازن ‏ كلاهما يصلح اختلال التوازن بين 
المنعاقدين ٠‏ 

مم من حيث الاثر ‏ كلاهما يودي الى اصابة احدالمتعاقدين بعبن 
او ارهاق ٠‏ 

ار ان ف الا ع ار ا اع ميت 
كران ل لاسكاء عاض ا 


؟ أو حه الخلاف. . 


1 الغين يعاصر انعقاد العقد فى الديتتادل اشنا هو يبعا م يي 
تنفد العقد فى نظرئه الظروف الطارئة ٠‏ 

ب في نظرية الاستغلال يعاد التوازن الاقتصادي بالفرب على 
بد المتعاقد القوى اثناء تكوين العقد بينما فئ نظريه الظروف 
الطارئة .عاد التوازن بطريقة الاخذ يبهد المتعاقد الضعيف 

ج ‏ اختتلال التوازن في نظرية الطوارىء يرجع الى حادث لا بد 


ين 


فيه للاحد م ومن 1 ثم تتوزع تبعنته بينهما أمأ فى نظر :#- 
1 . 6 أ ٠.٠‏ 28 0 2 ّ 1 3 
بر شع عن الضعدف لل مأ أصابه مدن العبن و« 

د ان نظرية:الاستغلال ذات معيار شخصى ( استغلال هوى جامح. 
أو طبش بين أما نظرية الحوادث الطارئة فهى ذات معباأر 
مادى وهو حَادَت طارمئىء عام ( « 

ه ‏ نظرية الظروف الطارّة محالها العقود المتراخية التتفيد٠‏ 
سنما نظرية الاستغلال فانها تشمل العقود المازمة للحاتبين. 
"لمع 


تمبيز نظررة الطوارىء عن عقود الاذعان 
عفد الاذعان2 : 


الاصل فى العقود الحريه فو اخشار ها مره أفتيات او الك ا للك 
دعض لطر واقة قد تضطر أشخاصا الى أ١.:‏ برام نوع معين من العقود دون. 
أن يكون لهم اختيار في ابرامها وفي نرتقت آأثايها لكان او الح ع 
فيكون القبول محرد اتعَان ثلا سليه. الموجب فالقايل لم بصدر قبوله بعد 
مناقشة ومفاوضة بل هو ذو , موه م: ن المؤجب لا سنالك إلا أن, آخد أو 
أن .يدع وما كأ هئ 1 الى التعاقك على "يب لا غناء عله قهو 
مضظر الى القؤل خرضلاقاة موخواد الوالكنه' مقروض عليه ومن ثم سميت. 
هذه العقود بعقود الاذعان ٠‏ فمن بتعاقد مع شزكة اناه او 55 4 


لوبط للستنهوري ىد ١‏ ص 51154 »2 نظربة الععد ساريمان عر قصن. 
0 111 


سد/ية وآسه 


“لكي ناء قي كيه ذا منوان مماظر ا إلى السافا. مني لجيه ار الى 
عدا مدا ع الل ل ولد لير عن لظن ال له 
«اإنطاة قل ملك أن ماحد بد ال مششيافا )ولك عن القاحة 
العملية مجبر على التعاقد معها ٠‏ هي في هذا 5 تسمح له 
ممتاقشة شروطه بل تعلى عليه هده الشروط املاء م وبعاب ان طني فى 
الضارات انه( ا ل انان لبا لسلا الا ريم 
التعاقد على اساس هذه الشروط » فآما ان' يذعن الشخص له ذه 
الخرة مط طاما وأما أن برفض التعاقد فيحرم ندشة من استعيال مرافق 
عن اللرافق القد ريه للك الى مول فقا لاله امعان 

ل 
دوسائله 0 حديدية وجوية وبحرية والتعاقد مع ير له 
دأتو أعة المتعددة وعدم العمل في الصيناعات الك رى تدخل ه في 0 
عقود الاذعان, ونين مما تقدم ن ود اللاذعا رك م في دائرة 
معيتة تحددهأ الخصائص ل : ْ 

١‏ ملق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات ااا 
للمستهلكين أو المنتفعين ٠‏ 

0 سن 0 السبلع أو المرافق احتكا كم 0 
شعليا » أو على الاقل سيطرته عليبها سيطرة تحعلالمنافسة فيها محدودة 
«التطشفنان : ظ 

م حنداور الابحات الى الناين كافة وشروط واحدة:وعلى نحو 
مستمر أي لمدة غير محددة وبغاب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي 
عل روط اله ذا سور دها لا فيه وا قشنا لسلكة ارهد 
كهي تآرة تخفف .من مسسئو ليه التعاقد به واخرئ تشلسبلدد في فلسولية 
طوف الاآخر 7 وهي في 0 من التعضشيد يجيث. صعب فعا ا على 
ل ظ و مسي 


ْ كيف بعاد التوازن الأقنصاد ى دعن المتعا قدين 
ظ ف هده العقو ذا 


مادة ١:4‏ مز القانون المدى المصرى 2 آذا نطير سد الاذئان 
تشروطا تعساي4 حاز للفاضى أن يعدل هذه المننم واظة أو 0 تعمى الطرف 
المدنة العربية ‏ السوري م ١5١‏ ( مطابق ) » الليبى م ١45‏ ( مطابق ) 
اللبناني ( لا مقايل ) ونصت المادة 6١‏ مصرى ١(‏ كك سس الشك فى 
-مصلحة المدد: ن » 5 - ومع ذآك لا يجوز أن مكولة 02 الع اران 
“العامضة فى 00 الاذعاد ضار ا بمصلحهةه 00 اي . 
ا وح مر فق ) ٠‏ ولا مقائل 
ف اللبنانق كذلك المادة 4 ؟١‏ من التفدين الاسناى والمتتاذة يواه من 
”التقنين اللمساوى تنص على ) ان ابهام العبارة شر ضد من صدرزت 


عه ظ ه) ء 
هل بوحد عقد الاذعان ف ألذفه الاسلامي 


الشرع الاسلامي بحرم اليس : فلا فخدل لاي شحصن أن 5 
سلفة موري تمي سعرهأ وسعهاأ للنامن حسث مفسئته و سنا ا 

و تدذعن ألناد ى لاراذنه 0 0 للسشعر الدى دفر ضه لحاجتهوم 0 
"هذه السلعة + وفى بي النظم الاقتصادية التي كانت ف قاكشنة اوفك تكون 
"افده الأعلامي ' 0 شصر 0 3 في 0 00 العامة سي 


ساي# لات 


الا مأ فدعوه الآن في الفقه الغربي ؛ 0 300007 انتسات. 
الحم تش ان اء 

كره الفقه الاسلامي ‏ في مختلف مذاهبه ‏ الاحتكار بوجه عام 
بم تعميه في صوزقين من طبوره التى كانت مألوفة حينذاك في بع 
متاقتى السلم.وفى ببع الحاضر لابادي ٠‏ 


الآى: تتحان 


ئ الفقه الحنفى ‏ جاء فى -الفتاوي الهندية20 ( والااحتكار مكروه. 
ريو وا الود مو : عن بيعه » وذلك يضر بالناصس »© 
كدا افى الحاوي وان اشترى فوم ذلك المصر ومسة ولا بضر امسكل 
لا ا ا له لكان ل الس تيان 
طعاما الى المصر وحبسه » وذلك يضر بأهله فهو مكروه » هذا قول محمد. 
رحمه الله تعالى وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله وهو 
المختار ء وان اشتريئ:طعاما من فصر وخلبه الئ:مصر آخر واحتكر قفيهه. 
كانه لا دكره » هكدا في المحصط وكذلك لو ااا وادخر طعأم- 
قلبنى نتحتكر ع كذا فير الحاوى ولكن ٠‏ الافضل أن سبيع ما فضل عن 
حاحتة” 151 اشتدءت ا الناس النه ٠‏ 

واذا قات المدة ل« تكون احتكاة انواذا غزال: للد 0 
وعن أصحابنا انهم قدروًا المدة الطويلة بالشهن فنا دونه قلبل ثم يقسع 
التفاوت فى الاحشكار نين أذ .نر بصن الغلاء وبين أن تريص القحط »ء 


؟ ت التناوئ الوتورة ئئ رن 600901 انظر يادي التق قبي الفقم 
الاسلامي ( اسنهوري ) ى ؟ ص ااام 


فوبال الثانى أعظم من وبال الاولل والاحتكار كل ما يضر في :العامة في 
قول ابي :وال محمد » الاحتكار بما نتقوت به الناس والبهاثم» 
قال محمد للامام أن بجبر 0 اذا خافن الهلاك على أهمل 
المصر »وقول للمحتكر بع بما سيع الناس وبزيادة بتعاين الناس في مثلها 
كذا فى فتاوي قاضى خان ولا يسعر بالاجماع » والا اذا كان أرباب 
الطعام نتحملون ويتعدون عن القيمة وعجز القاضى عن صيانة حفوق 
المسلمين الا بالتسعيرة فلا بأس به بمشورة: أهل الرأي » وهو المختار 
ونه يعتى ٠‏ 

واذا رفع أمر المحتتكر الى الحاكم يأمره بيع فا مضل عن قور ته 
وقوت أهله على اعتبار السعة » وينهاه عن الاجكار ء'فان اشهر, :قبهأا 
ونعمت ؛ وان لم ينته ورفع الآمر ال القافى مرة أخرى وهو مصر على 
عادته وعظه وهدده فال رفع اليه مرة أخذرى حسه وعزره على ما يترى ٠‏ 
ذكر القدوري فى شرحه ‏ واذا خاف الامام الهلاك على أهل المصر » 
لحة اللطعاء د الاق بن وترقع رك ات 00 وحدوا ردوا مثله ٠‏ 

وفر اتمقه المالكى ‏ بخاء في المدونة اللكي 59 

ير كل شىء في السوق »ء من 
الطعام والزيت » وجميع الاشياء والصوف وكل ما أضر بالسوق +٠٠‏ 
قال مالك يمنع من يحتكره قال فان كسان ذلك لا”يضر بالس وق * 
كال مالك :._ قلا سن ذلك 6 

حاء في القوانين الفقهصة40؟) « ولا حوز احتكلر الطعام اذا اصدين 

أعل 1 ؛ واختلف هل يحبر الناس فى الغلاء.على اخراج الطعام آم 
لا ؟ ولا يخرج الطعام من يلد الى غيره اذا أضر تأهل البلد » ومن <اب 
طعاما خلى ننه وعينه ه فان شاء باعه وان شاء لحشكره »6 ٠‏ 


الدري الكرف ل امم 
5 ب القوائين الفقهية لابن جزي :صرئ: 155 


اقبت 


0 المقه الننافعو كه الاجكار حرام وصيل مكروه وال ست تار 
عم في الطعام فقط ونكود اذا انتاع في وقت العلاء وَانبتك ليزداد 
الندن اما اذا اشترى فى وفت الرخص أو جاءه من ضيعته معنسام 
قاف لكة لمعه ادا غلا خلا عجرم ذلك لانه فى معنى الحالن ٠‏ 

حاء لم3 )0 نم الاحتتار فى الاقوات وهو أن لد كماع 
فى وكت العلاء ودسسكه لبو داد فى انمنة 9 ومن أصحا ينا مون قال مكروه 
لرروى غير بردي اللةغنة]ء 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحالب مرزوق ؛ 
عايه وسلم : لا يحتكر الا خاطيء فدل على انه خرام ء فأما اذا ابتاع في 
وقت الور خص 0 أو حاءه من ضيعة طعام » فا كه أببعة اذا غلا 7 
فلا بحرم ذلك ٠٠٠‏ واما غير الاقوات فيجوز احتكاره لما روى أيو امامة 
قال لهى 10 :الله صلى: الله عليه وسلام أن تحتكر الطعام 4 فدل على 
[ن عدر ه دور ولانه أيه صرر فى 'احدنكار غير الاذوان فلم تمنع ميه ) »+ 

دفي الفقه الحنبلي : مثل الشافعية يخرموْنْ الاحتكار ويجعلونه 
0 الطعام دون عبره وسيززود أدبين الجال وهو مرزوق والمجكن ملعو ن٠‏ 
وقان الاوزاعى - الجالب ليس سمحتكر لقوله:علنه الضلاة. والمشبلام 
١‏ الحا أت مردزوق والمحتكر ملعون,) كال الاثرم-.سمعت أنا دل تاه 
سال عن اك الإحتتكار قال اذا كان من قوت اعباس ضيف الذى 


ل 


لمعيه 13 تا لومم تسم مود ١‏ تاج تمد ١‏ سي 2201" نسم ام ممص مسد سد اتات جنا الا / اس ال الا توي لي سو 


0 ب المهذب ا أ ص 1 


5ا|لشتناج )صن 859 »© مضادر: الطوة للمتسهورىي فشر ااميتدر ( 
من /البارر , 


لداء 


ل 0 اه م ات 
الناس يذعنود تروط المجكر يبن ولا تدخل الا اذا رفع المدعي ام 
اممية ياءةء ْ 

ففى فتمه الز يديه ب بحرم الاحتتكا القسسامء قفئ ( اأروضص 
ل 

رط ورا بن على عن أسه عن حده عن ٠‏ عاى عليه السلام قال : 
١‏ حال الطعام مرزوق رالجكةه ملعون:ء قال زيد بن على لا احتكار 
الا فى الحتطة والشعين وال ع دعن ار مر اه دمن ار يدان 
بغالي بها المسلمين فهو خاطيء وه الل مداه 


فيه 


بيع متلقى السلع من ال ركبان 


: 50 مكره من ن البياعا أ دبع * متا الس ( والختاف فى سير فاك 


نعصهم هو أن لمع واحد - ر قدوم قاعلة” دمير ه اللسسيمة ؛ فمتلقاهم 


رتيل ونشتري جميخ :ما محهم لم 
من الثمن وهذا ل ل 0 
وسام ان الصادمة السلغ 00 ا الاسواق ء وهذدا ادا "كان 
شر تأهل اليلد » ١١‏ 0 لل تفج اذ لا بفسرهم 6 


: ِ. اك يني بي اح أ | نتلقاهم عر م ا ل 


: سعر البلد» وهم لا 0 اسسعرة : اليلد « ا ةا 
تضرر به أهل | ليلد أم ألا للانه 0 1 ممه 0 


ل الروضن اتير شرح متجموع لفق الكبتر ا 01 عر 01 


مسيم سرود تمص 


ا اع الصنائع ج ه ص 5١2‏ 


ات 


بيع الحاضر للبادي 


وهدا بحتوي على ضرب من الاحتكار _كما في فتح القدير 
هى عليه الصلاة والسلام عن دعر الحاضر لايادي ذمَال أي م الحاضر . 
للبادي وصورته الرجل له طعام لا يبيعه لاهل المصر ودبيعه من أهصل.. 
البادية شمن غال » فلايخلو أما أن سكون, أهل المصر فى سعة لانتضروون 
الاول فلا 0 ذلك وعلى هدا يكون ) اللام ) للبادى «مسعني 00 4 
وديل فى صورته نظرا إلى اللام أن تولى المصري البيع لاهل النأدمة- 
ليغالي في القيمة » وقال الحلوان لم اس ل لس 
القروى م مدن البيع » وشّول له لا ات » أنا أعلم ددلك مك ضدو كلل 
له وسيع ويغالي: ولو تركه بييم نفس حم على التاين ) د 
اوحه الشسه والخلاف سن عفد الاذعان 
ونظربة الطوارىء 

1س أوجه الشسه: 
اسدهن حلث اعادة التوارن يبنا التمائد رن 7 كلما ان 

اعادنه لتخضصسف الأإرهاق فر 2 نطرنية .الطوارىء ولتع كيل 

الشروط التعسفية المضرة. سصلحة المدعن شي عقود الاذعاى »ه.. 
0 كلذهيا. يودي ي الى اصابة أحدد المتعاقدي._ ظ 


ج ‏ من .حيث الجزاء - كلاهما رمي الى تمديل الالتزام وفق.. 


7 


؟ ‏ هامشن قفتم القدير جا ه دن 2 مفصيادنا الحمى هوري 
( نفس المصدر ) ص م 5 


اس مب 


ما.تقفى به العدالة وفى عقود الاذعاث للقاضى سلطة تقدير 
ل الت سه مله يلها _أء الغاء هار ونه | 
العارات الغامضة للطرف المدعن ٠‏ 

واعامن حدث المعنا زا متعبار كل منهما مادي م حاحث طارىء عنام 
0 نظرظية الطوارىء واحتكار اسلعة أو مرفق فى عقو< 
الإدع: شعنتان * 


أوحه الخلاف : 
الغين - بعاصر انتعقاد العقد في عقود الاذعان ينما هو يعاصر 
التنفيذ في نظريه الطوارىء”+ 
بل في عقود الاذغان يعاد التوازن الاقتصادي لليتعاقدن ‏ بالضرث 
على بد المتعاقد القوي أثناء تنفيذه العقد ,ينما فئ نظن نضيفة 
الطوارىء بنتم بطر بقة الأخذ مك الملدين المرهق *٠'‏ 
.جه _ اختلال النؤازن فى انظرنة الطوارىء برجم الى حادث طارىء 
-- لاءند للمتعاقدين فيه لذا ا ل 
0 عقو د الاذعادت فم رجع الى بى احتكار المتعافك .القوي ومن ثم 
رقع عن, الضعيف كل ,ما أصابه من العبن. ٠‏ ظ 


عر : فاعن نظرية القوة القاهرة 
او مسبؤولية تحمل التبعة 
ظ مخ نظرية تحمل النبعة في الفقسه الاسلامي 
فى العقؤد اه للحانبين ‏ اذا امتحال تميكد أحد الاك زامين 
0 سل قوة.قاهرة: انقضى هذا الاسم سناع الطرف الاح 


هيا 


التزامه واتمسخ العقد وبذا نتحمل المدين7١22‏ تبعة الهلاك سواء فى ذلك ٠‏ 


كانت الاستحالة كلية آم حزئية دائمية أم وقتية وسواء كان العقد وبعا 
أم اجارة آم شركة 5 

القوة القاهرة : يطلق عليها فقهاء الشريعة الاسلامية ( الحائحة ) 
او الآفة السماوية ويطلق عليها علماء القانون المدني ( القوة القاهرة او 
الحاحث الفحائق ) ود رط الوم القرة القاهزة ارسة تروط 

ك5 عدم صدو ر خط من المدين ٠‏ 

؟ س انها امر لا مكن توقعه عند ابرام العقد ٠‏ 

+« لا يمكن التحرز منه او دفعه اذا وقع ٠‏ 

ل أن بجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ٠‏ 


فالفتضير الاوك والثاتع للقؤة القاهزة شخصيان والمم ا اثالء.” 


الفحاني على التزام المدين « 
وقد فرق فقهاء الشريعة بين اتتقال الملكة وتحمل التدنعدة قمع 


اعتراضهم نقاعدة الرضانة وال العةقود م آثارها الخريصه اتحاد : 


القبول والابجاب اتحادا يظهر اثره في المعقود عليه وبدون حاجة الى 
احراءات شكلية خاضة قالوا فئْ .نقانن التزامات كل.من الطرفقئفينَ 
المتعاقدين وانه ليس من العدالة الزام المشتري مثلا بدقع الثمن اذا هلك 


5 


المبيع قبل التسليم ولم يعترفوا بالقاعدة لفرنسية المعينة التى تترهة" 


” المدين في عفد اللبع اللسنية الم "م الات تح ) القى‎ 2٠ 


( المشتري  )‏ والالتزام المستحيل هو تسليم الميع الهاإلك قتبعة - 


الهبلاك على السائع ل وفي عفد الابحار (١‏ آذآ هنك المأحور 1 فالمدئن 


هو الأو حر والداتن هو المستاحر فتسعه الهلاك على ألو حر ( لنالته ٠‏ 


للمأحور / 4 واشكالة تحمل الشعنة سن /ا/ ) تفسقى المصدر ( 5 


لي ل 


المادة ( ١١١‏ ) من القانون المدني الفرنسى والتي تقغى بان الهلاك على 
المتششالك + ئ 


اثقوة القاهرة الكاملة 


عرف فقهاء الشريعة الاسلامية القوة القاهرة ( الافات كي 

لا يمكن معهأ 'تصمين احد ) ودس :وأ 5 دن الامثلة 01 أربمح 4 
7 4 الحر 4 المطر » الحليد 4 الصاعقه » والزلازل 0 ونصوأ 
صراحة ( على 3 النلف 0 اسنان 06 واعدر ابن نجيلهم 
ومعنى كل هذا ان / القوة القاهرة أن 0 المدين من التزامه وبعفى 
الوفك منفسحا من 'نلقاء تفيي4ك دول 0 0 تراشى 0 تقاضى ولذا 
كن واحد من العو ضين لصاحيه والانتساخ المتكشرن 0 واحد من 
العوضين لصاحيه فالاول بب شرعي والثاني حكم ع" 
والدليل لا تمساح العقد وان تحمل الشبعه تقعم على المدين ما روى عن 
الرسول عله الصلاة والسلام انه قال كل لسسع تلف قبل فقشضه فهو من 
مال بائعه) وحديث الحائحة ( لو بعت من اخيك ثمرا فاصايته جائحه 
فلا بحل يك: أن احد منه شيتاأ م لخد مال اخك دعبر حدق ا( والمفوه 
القاهرة الكاملة نعهمى المدين من اذل الترام فنا كا طربعةته ولا سمى 


"1/6 دا رشعاطا نس :بم ذ الزسالة الثامنة‎ ١١ 

2-0 الضوط اللشر حتى ج ] |اض 6 ظ 

0 أبن جيم ص هلا ؛ السيوطي 1 وفعه الجعفري تحر سر المحليةه 
حى ؟ ص .39 الكاشف الغطاء 

6ت الفروق للعزاق 2 الفرفق 20116 


الست 


ملتزما باخطار الدائن كا هد الات ام نود لمدني وذلك لان الفاعده 


فى الشريعة الاسلامية اد من لا شترط رضأه ا 
عد 0ه : 


ألغو 8 الغاهر 8 ألدز تيك 


3 0 المقهاء ان البيع ادا كان حسدتب - الطرذين المعافةة” 


بن اجزاء 
م عليها الثمن اتفسخ العقد في التالف بنسبته من الشين وس حم 
من البافي آى أن المدين يعدى من الوفاء ,الجر الذى أسالة اله ره 
القاهرة ويسقط من الدائن ما يقايل هذا الجزء من التزامه وله اذا أراد 
فسخ العقد فهو دن للداء ل بنفسخ العقد من تلقاء ا لك كم في 
جالة القره التاعر 192 كاملة ؟ ظ ظ 

فى ادال 010 ل ما اذاعات ل مت سسة ا 
وهلك ا قة 0 شار ان كان التفضان لا قدر ف امس كدان 
معمود عليه فيقابله ذىء من الثمن وهلاك كل 2 عليه بوحجب 
الفنا الب ل ان قدره والمشتري بالخيار في الباقي ا 
اده دحخصئة م١‏ ن الثمن واد شاء نر ك لذن الصففة 0 عل.ه 0 

ولي سوط 15 رتو اما وداية د ذاو لمان وناب 
الدابة ؛ فعليه من م بحسات ما أصان من خدمة الغسلام 0 
الدابة ) 5 ظ 5 
فيسرىي فى حاله الهلاك ١‏ لحزنى, بقدره 2 مأ سري فى حالة. الهنلاك 
الكلى ؛ ل عن المستاتجر ما 3 ل منفعة الهالك من الاجرة ٠‏ 


حصب سرس امسن مصست التا 21 جات بوط سا ا ارد لات مد 


3د دواءيد بن. رحا التاعدة, 38 ص ١١5‏ »؛ رسسالة لل السبعيتيييييك 
ص 86 - 46م 

1 - بدائع الصنائع للكاساني ص 598 

117 ل البسوط للسرخسي جح وا ص 17 


ل ا 


ونمتاز النظرية العامة لتحمل الشبعة في الفعة الاسلامى دس 0 200 

١‏ - انها تشحة منطقية للطبيعة المتادلة للعقد الملزم للحانسين فهى 
الاغلسية فى وتنا 5 ل الخ صورة من صو رهاأ « كه حضو رأى 
البعض في مصر كذلك اساسها في الفقه الاسلامي طبيعة العقد المازء 
ا سيار ى الفقه العربي نظويه الست اس 
ا 

01 امم ماهر دلت انها . ل للتشموط الالتزام 
.على اتحلال الدفك دل 'تنحه ماشرة الى المقصود.».وتسقط الالتزام 
'المقابل تتحه سقوطل الالترام الدي أصبح مستحبلا + 

م # رعاية الناحية العملية # ويتمثل ذلك في اعطاء الدائن هذا 
«الحق فى فسخ العقد في الباقي في حالة الاستحالة الحزئية والوقتر 
وتترك له وحده نعدير ا فى ذلك ء 


» ++ 


5 قف القوادين هن دفر ك3 ول الضعةهة 6 عصيه 


القانون ال روماني وال ر لسى, يالك 01 فى 52002 الأحارة وكآن ا 
أنه ادا 0 على الموّ ح, را دوه قاه, رة الى ا َال نزامه 4 اسقط مدن 5" 
امسا كر ددقع الاحجرة 0 ناسب مأ الخال ايه ىْ واذا حال 
على ألا حيرا الوفاء بالئزامه وهو وح لقفسة تعصضك سف سياه أو 
القام بالعمل المتمق عليه 6 باك مرضن مرضا اعحزه عن الغيل 6 قاتشه 
لراك عن مو 0 الاحر 5 كلها أو 5 حسب الاصول ولكن القانون 
'الزوماني لم عا ي عقا البيع كب ا بلفسم الثمن 


رستالة ل التبعة ( نفسن المضدر ) 


القانون الفرنسى بهج القانون الروماني ٠‏ اما القانون الالماني محلا من . 
الع الذى اشثيل عله القانون الروماى والفرددى واحد مدنا فى 
له لحان را اكات عتردا وافله ىمري 1 علي 
المنفعة دما تقذضى به طبيعة العقد من جعل الهلاك على المدين كذلك؛ فعل , 
المشرع المصرى في القانون المدنى الجديد ٠‏ 


اوجه اله والخلاف بين نظرية التبعة 


3 دظار به الطسد-و أر ىيء 
؟ ‏ أوحهالخلاف 


00 من حهة السسب م الحاحدث الطارىء عبر المتوقع عه 6-7 1 
القوة القاهرة فكرة المماجآة والحتم ٠‏ 
الطارىء او الموة القاهرة ولادد للمتعاقدين شي حدو نهأ « 


عه من جهه الاثر ‏ القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا 


سلما الحادك الطارىء بجعل التتماد مر هقا دقوت ان بلغ حن-ل 


نل هن حهه الحزاء 0 القوة القاهرة تمعزى الى انقضاء الالتزاح : 


ولكن الحادث الطارىء نترتب عليه رد الالتزام المرهق الى 
الحد المعقول ٠‏ 


بد ءة نه 


4+ 


ملخص نظرية الضرورة  :‏ 

ار ا ا ا م فلم ا شر اسشين 
لدرء خطر جسيم بالحاق ضرر بشخص آخر ضررا لا يجاوز الفرر 
الدى تنحاشاه ٠‏ 

ان ان ند المحم اقانحته بانقاد تعنم أو ماله أو عيسره يعطلح 
بوجوب احترام حقوق الآخرين فلا سنتطيع أن بدفع الضرر دون 
المساس بحقوق الآخرين فاذا وجد في هذا المركز بسبيب خارج عن. 
ارادته فهل بح عليه أن بمتتنع عن استعمال حقه مراعاة لواجب سه نحو 
الك مط 

مثال ذلك حالة من بضطر الى اقتحام ملك غيره لاطفاء حريق شب. 
في ببته أو في بت شخص ثالث يخثى أن سبب اخسائر جسيمة في 
الارواح أو في الاموال ٠‏ 

أو حالة الشخص المشرف على الغرق دون خطأ منه اذا كان يستطبع 
النحاة نتضحية مال غيره مثلا ٠‏ 

أو حالة سائق السيارة الذى .فاجاً بشخص بلقي بنفسه أمام سيارته 
فيضطر في سبيل تهاديه الى الصعود الى الرصيف واقلاف واجهة بعض. 
المحلاات التحار نه أو معروضاتها ٠‏ 

وَفى فقه القانون الحديث يقاس معيار الخطا بمسلك الرحل. 
العادى عندما بوازن بين الضرر الذي يصيه وبين الضمرر الذدى يصيب. 
الغير من التضحية بحق الغير استعمالا لحقه هو ٠‏ فاذا وجد ان الضرر 
الذى عه كران القارر الذي يضف اير فاته عدر امففيكا من 
احترام حق الشر اهاذا لفسة أو ثالة او فره من الضرر الااكرية 

واذا وحد العكس فانه يكون ملزما باحثرام واجبه نحو العير »> 


كه 


فكل شخص يوجد في حالة ضرورة ويتبع مثل هذا المتلك يكون 
اقد قام بما ينبغي ولا يكون مخطنا اذا ترب على سلوكه ه ذا ضرر 
افلغير ولا يازم قانونا يتعويض هذا الضرر ٠‏ 

تنص المادة ( ١١‏ ) من القانودن المدني المصرى ومن سبب ضررا 
شك سات حرا كر بن و ل عر ل اا 
هالتعويض الدى براه القَاضبى مناسيا ويطابق المادة ١١4‏ سورى الك 
لما ليبى . ب5150 عراقى ب يقابلها 548| مصرى +٠‏ 

دفي الها نون المدئ الى : : 

أ بختار أهون الشرين » فاذا تعارضت مفسدتان روعى اعظمها 
1 وقال ل سات الاح ولك اراس طم 
عن الح مط تك ل 

فين را للغير وقايه سه أو لغيره من ضرر محدق 
عل لم الى ال ون ل ال ال م الى 
تتزاه المحكمة مناسما وقد طق المشرع العورافى ذلك فى المادة 00 
.من أعمال الضرورة التى تقفتضيها تصلخ عامة حيث بدن على زر حمل 
لخر الخامن لدرء لشن المام.) رء ظ 

فاذا هدم حل حنارا ار ادن ض احبها لمنع وقوع حردقن في المجلة 
'وانقطع ه: ماك الحردق كانت كان الهادم هدمهأ بأمر وان ادف[ بم بلزمه 
الضماد, وآان كاك هايا من نفسه الزم تتعويض مئناسب +٠‏ 

فاذا قاأمت 5, رقة ؛ المطافىء مثلا هدم الكان التي تو شك اذ ل 
الجر الى مغل من الور قلا موه علها لانها تعمل 01 اولي 
“الامر » أما اذا قام ا ا ا 
«التعويض الذي يراه القاضى ٠‏ 


1 مادة 619 امن الغاوين المدنى العزاتئ 


م 


تظهر مون هده المواد في القاتنون المدني العرافى انه أُقْرب الفوانان 
اقتناسا من القواعد الفقهية فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


شروط نطبيق حالة الضرورة 


00 ان تكون الشخص الذي سيت الفرر .اهو أو غررة ا فيسيبيدةا 
حل يار رام كان عدا الكط هده لعن أو امال افطل 
السرية لاض ف ره إل لا كان الخطر بويد النمين © 

١‏ الا كرد لارائة لحي ل فى سياد هذا الح ليل وال كانه 
مبوولاا عر الصرر الدي تحدثه للغير مسؤولية كاملة ٠‏ 

0( ان يكون الضرر الذي اريك شاحية اك من الفسن الذي وققفع > 
فالشخصس الدي سنو لى على دواء لا سلكه ؛, بعا لعج نفسة من 
ماحرن أصابه فتفادى خطر المرض أشد مكثير من الخسارة التي 
تصيب صاحب الدواء ؛ فالمريض الذي استولى على الدواء بعتم 
في حالة ضر ورة ملخة تعفه فل المع وه التقصربة وان كاضتم 


أيه تعسية من رحو ع صاحب الدواء عط 1 ملعو ىق الأثراء ا 
الضرورة و الشريمة أن حذ امسن انه فى ان 2 حقى_ فد 


عار ) الفسية هي , الملاك ء اذا م قترف المح ل سحوز لك اقم انمه 
ا أم لا ؟ ١‏ 


مثال ‏ الجائم الذي لا يجد ما سد رمقه الا بتناول المتلمومانته 
ا محرمة كالمتة وايدم ولحم الحدزبر ونحو ها" 5 


تسد 


00 شن خالة الغراورة:لتتاول المطعومات المحرمة لااتفتشحاد النصيق من 


اوداك من الواجب تناو لها لذن اأزخصهة فىئ تناو لهأ 1 رق سه 


0( ضر ور 5 :تاف مال" العبر لتخليص مس4 من الكادك فشدحوز كف ا 
هدا الائللاف كن اضطر ى طعام. غير ه الزائد على حاحته قله أن 
أخذه و لو مغالة بالمحا أ 1 شمن 0 على اختللاف 410 العقهاء و« 

2( لا يجوز قتل النفين الترااكة التخليه 3 المقطط نفك م الاباك 
قلا دوز لمن ا ف على . الهلا َك حو ان فقتل رشمقه و كل أعجمه 
0 ا اعدو 0 عن هاد بالقاتل أن مدل شخصا معنأ شض 3 + 

09 كل يك؛ إيا العثير دن الضز ور ه 6 تخليص لساك 46 .من التتادك 


اود 4-2 1ل سه و الخلاف دين حالة الضر 0 رة 
29 در : 4 الطدو أن 1 


4 2 5 رية الطوارىء يحدث الحا دث الطارىء 
ات 1 ادة المدين ونى | حالة الضرورة. يحددك ل انا 


ادر 
عست 
0-0-0 


على , إلى !لبمس ولا ل دك.و ول ١‏ رادة الشحه ادير 6 فى حا اضيتنه 
0" الخطر عنه وعن غبره ٠‏ | 

(ب) من حدمث ارم الصررى دن د ثى نظر 4 الللوارىء تتعارض 0 
ال خف الدى لصيتب الدائن » 1 0 غدم الله مدن لح م 


والفرر الاشد الذي يصيرب - من جراء الارهاق سيب 


0 


لصبلا 
سب 
ييه 


الشخص أو الغير فى نفسه أو ماله ٠‏ 

من حرث الدز اء و تحمل الشعة 

0 نظر به الطوارىء برد الالئرام الركق الى الحد المعقول دو ز بعر 
'تحمل التبعه دين المع فدين و في 0 4 الضر وره بلفخع الخطى 


معشص و 


من حت امسو ارال 1 في نظر بهد الصو وه نوتيك العم اع ان 
امسق وأمه التقصير؛ به 0 فى .نظن« ب الطوارىء رتت تعديل 
الالتزام التعاقدي انا ٠‏ عن المسورولية العقدية ٠‏ . 

من حك ٠‏ الموضوع فى نظرية الطوارىء » الموضوع تعبديل 


الالك, زام لدعا معدي سيب + الحادث الطارئىء آم الملوضوع فم ىق 


0 3 ؛ الضرورة اتتماء الخطاً سديت حا له الضروره « 


1 ج 1 مدن حرتٌ الح ٠‏ زاء حت في نظر 4 ا لطوا ل ىء تدحل الفضاء لنعديل 


الال:. زام أو 0 م بالفسخ ناء على طاب المدين وثى نظ طر لس يفة 
الضرورة تحور للقاذضى ذا بحكم للمضرور تتعويصس ا تسسا « 


نظر 4 الضم رؤورة فسبته العمل بها مو شحصى عسك قيام 0 


ددشع الخطر الخال عن4ه أو عن عم ره باحداث " ل اللعير 


“اه ) من حيث تحمل الشبعه فئ نظر ل 


1 


التبعة بين الدائن والمدين أما فى نظرية الضرورة تحمل اللسبعةه- 
المضرور لدفع الخطر الخال المير ٠‏ 

كان آثمة المذاهب في الفقه الاسلامى ينظرون الى الحقوق نظرة . 
أقرب الى الاطلاق منها الى التقيد وبعتبرون ان الشارع اذا قرر للمرد 
حقا أو أحاز له ناتاك فعل فاته لا بحاسيه اذا استعمل حقه ولو أضس. 
بالغير تطبيقا لقاعدة ( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) ومن أمثلة 
ما نصوا عله :ب 

( اذا اراد مالك الارض أن ببنيها ويرتفع في بنائها فليس لجاره 
منعه ,ولو كان ارتفاع البناء سد عليه الريح والفسر 0ه ' 

( ولو فتح صاحب البناء فئ علو بنائه بابا أو كوة لم يكن لصاحب. 
الساحة المجاورة منعه ولو تأذى هو من ذلك )2070 ٠‏ 

2 أن يتخذ في بنائه حماما أو تنورا )0""© ٠‏ 

ير أن الما خرين من الاحناف عندما تطورت ااحياة فى المجتسع 

د حاجة الحد من حق الملكية فقيدوا استعماله # على خلاقه : 
القياس ‏ شرط عدم احداث ضرر فاحش للغير ووصلوا الى ذلك من , 
طريق ( الاستحسان. ) ووضعوا معيارا للضرر الماحش »؛ وهو الذي 
لمن التسكن :فن <وامج الملك الاصلية » ومن أمثلة ما نصوا في شانياه: 
على دلك»:- 

( ليس للمالك أن شيم جدارا عاليا يحجب النور والواء كلية عن . 
ملك جاره اث أن لخد شخصا في حوار ,دار دذكان هناد أو : 
طاحونة بحيث يوهن :بناء الدار عن طرق الحديد أو دوران الطاحون 4ه 


لي ين 5 


عب 56ب شيب. 


أو أن يحدث فرئا أو معصرة لا ستطيع صاحب الدار السشسكن مي : 
تآذيه من النبخان أو المعصرة )540) ٠‏ (أو أن يفتح مظلا على مقر تبسياء 
جاره )*"2 فهذا كله ضرر فاحش يجاوز المألوف يلزم دفعه وازالته + 
وفكهذا اصح طن اللكئة حقا نكا لا مطلما وأست المالات مسار 
تضمينه تتيجة ؛ استعمال ملكه على أن تقر اساعة الاستعيال لي تار 


موصوى حو معيار ( الضرر الفاحش ) ٠‏ 
خلاصتها فى القانون 


وفي القانون كانت النظرية التقليدية فى المسؤولية المديهة 
تفرض الواجبات والقيود في استعمال الرخص فقط »؛ أما استعمال 
الحقوق فلم تكن ترى فيه أي خط ولا ثرت عليه مستؤولية ممأ 
ألحق بالغير من أضرار ولو كانت متعمدة ؛ فالمالك الذى حفر في 
افدلا كال غنا حب الاملاك المحاوره من أضرار سسسب ذلك الا 
اذا جاوز في الحفر حدود الارض المملوكة له » فيسأل حينئ 1 لا عن 
خطاً فى استعمال حقه بل عن محاوزة حدود حقه ٠‏ 

أما نظرية اساءة استعمال الحقوق فقد كان الدافع على ظهورها في 
أواخر القرث التاسع عشر تأثير المذاهب الأحاعة والرفكة في تو سيح 
دائرة المسؤولية وتسهيل الحصول على التعويض وغرضها تقرير صوره 
ثالثة من الخطا ٠‏ ولم تكن هذه النظرية مستجدة بل وجد لها أصل في 
الفانون الروماني وفي القانون الفرسى القديم ثم اختفت في العمسمر 
الحددث ثحت تأثير المذاهب الفردية ابان الثورة الفرئسية ولم يظور أها 
وحود في التقنينات الفرنسية فى عهد تابليون. نا زاد 3-0 
المصالح وضعفت المذاهب الفردية واتنشرت المذاهب الاشتراكية 6 
عادت النظرية الى الظهور واتنصر لها فريق من شراح القانود 0 


د المحلة ماده 077 
اك 


( جوسران وجيني ). وقد انبرى العالم ( بلانول ) لتهنيد هذه الك كه 
منندثا نمك نسسيتم ا فتبتا عل كيف يمكن ضور اسناءة اسستعمال 
الحقوق ا و حين 1 استعمات حي وجب أن رد فعلا مشر ططق 
وهو لا بكون غير مشروع, الداذلحم حاوزت حدود حم ى وعملت دون عق 
ا يسوي عندما ندا اساءة استعناله ولكنه اعد رف بان 1 الحفوورق 
لسن مطلقه ل مصدة من حدرث مداها ومين حىنث استعمالها واأعيما 
ا شال الحو 0 مراعاة 0 التو ى تحدده م عن الحق لا اساءة 
دم معصور 0 الالعاظ ؛ اما من حسث 0 قال حد شاع 
منعقد على انالحقوق غير مطلقة بل مقيدة تحقيقا لمصالح معينة فلا يجوز 
استعمالها لعبر تحقديق هنا الضاله ح وباارغم من هدا انماع فالخللاف 
إيا ال بأقنا مما شعلق بمعيار أمناءة اسستعا 43 الحقوق ودهبوا ذ, ذلك 


ل معبار د سن شحدى كه 


فالقائلون, بالمعيار الشخصى بعولون على قصد الاضرار وبءتسر 
الشخص مسيئا باستعمال حقه اذا استعمله بغية الاضرار بالغير ٠‏ 


ع القائلون بالمعمار الملادى 4 ق.ر جم ح بعضهم ان الشخصس مسسشايوء 
انتعيال حمة اذا اش قله 112 غين.ظبيعى و ينظرون ف ادر اران 
فا نس باييعا الى الظرويف و البينة تنيوب الات لوي انال إن 
المسان بحت أن نكو ل العرض الاقتصادي. والاحتماعى الذي من اجله 
تر الحق لعيايسه فإذا استعيل الشبجمن حند فود لي د 
ف مع ١‏ العرض , الدى م من احله وحد الحقّ ركان امتفالة مكد وا قاذا 
آذان ل كاك واقعه غير مشروع ٠‏ 


ع 


: : ام لهذه 0 0 


0 مصددك لأشراد 0 ىق 5 0 في لفان نشد م6 


١ 


4 > 2 7 5 . 


ىو 


و دنت امكافيا احا نا على “مغلا نمه َ ناعث 3 اشعياك ليق 
ْ للعرض ا اذى وجه اد من أحله أو 5 مطابقته . 5 


اما بساكم المصربة ١‏ تك امرك مبسبيئا قش اتتعيال حمتكة فى 

تلائخاصضف 0 دنه 

)01( اذا انستميل حنه لمجرد الاصضازر” بالعير 0 شيم اتا عا | 
على حدود أرض فضاء لمحرد <حب الثوز 00 عن جاره ٠‏ 

)0 اذا ارتكب اهمالا في استعمال حقه ترب عليه ضرر لجتاره كين 
دلق اوتادا مسلحةة ى أرضه وينجماء عن دف هم ]| اهنزار زات فى 
الارض المحاورة دون أن يبه الحار باتخاذ الاحتياطات اللازمة 
ودون أن نتخذ هو الاجراءات الضرورية ٠‏ 

09 اذا حدث باستعمال حقه فى غير تعمد ولا اغبال صررا العستشير 
كن بقيم مصنعا بحدث موف ودخانا كيف في حي هصادىء 
معد للسكن ء 


تقثيئات الدول العربية دول الء: 

اإلقانوكد اذى المصرى : حك بالمعبارين الشحدبى والموضوعى فنص 
- فى المادة الرابعة منه « من استعمل حقه استعمالا جائزا لا بكون 
مد ء ولا عما بنشا عن ذلك من ضرر » ثم نعين الاحوال التي بعتبر فيها 


ا 


استعمال الحق غير جائز فنص فى المادة الخامسة مشنه : « مكوق 
ا ال راي اسان 19 

(1) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير (9) اذا كافت المصالصم. 
التي برمي الى تحقيقها قايلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع مأيصييه . 
لعير من ضرر بسبها (*) اذا كانت المصالح التي برمي الى تحقيقهمط1؛ 
عر افتروعة ه 

القانون المدني السوري : مادة (5) والقانون اللببي مادة ( © ٠)‏ 
مطاسّتين للقانون المدنى المصرى © 

ار الل ال :فى المادتين السادسة والسابعة هد 4ه 
ترافشي لشون امد السرى مع شدي شار ل وى العافت 
التوندى والمراقشى فى المادنين اذ وه و١٠١٠‏ و١١٠1‏ ( لحيران المحلات. 
المضرة بالصحة او المقلقة لاراحة مطالبة مالكى هذه المحلات بارّالتهما: 
او باجراء التعديلات اللازمة فيها لنع مضارها ٠‏ 5 

غير انه لاا تجوز المطالبة بازالة الاضرار المترشنة على التزامات: 
الجوار العادية كالدخان الذي بيتصاءد من المداخن والمضابقات الاأخرى. 
الى لا تسكن تحنيها والتى لا جاور القدر المعاد فتك إحذ بي 2 كس 
النظرية بأوشع صورهاءفتسن في المادة ( 44) منه ( بلزم أرشا الالتمويض. 
من ضر العدر بتحاو زه أثناء استعبال اعقه عدود تحسن اله او الترضى_ 


الدي من أحله 2 هذا الرن ) « 
أوحه الخلاف بين نظرية الطوارىء 
89 نظر ره الدعسف ف أاستعمال العحىقى 
١‏ - من حيث السبب 


فى نظرية الظروف الطارئة السرب مادى هو حدوث الل وقه. 
الطارىء أما في نتارية التعسف في استعمال الحق فالسبب شخصى هو 


كك 16:4 ب 


: ايتعمال الشخص لحقه استعمالا غير جانز ٠‏ 
+ من ححيث الاثر و الحراء 

الظرف الطارىء في نظربة الظروف الطارثة بجعل التنفيد مرهقا 
ميرد الالتزام المرهو الى الحد العقول :: والخطا ىّ اه ايان 
الحق من عبل صاحيه تردى الى ضرر بالغير ويكود مسكرولا عن ازالتهء 
مو _# من حيث المسرولية 3 ظ 

نطرية الما ل وي اام وا لاه 
؛تتعاقدى ينما نظرية التعسف باستعمال الحق تتعلق بالمسئوالية 
“النقصي د الناتجة عن اساءة استعمال الحق من قبل صاحبه ٠‏ 
0 حيث تحمل التبعة :- 

قىّ نظربة الظروف الطارئه نتقاسم الدائن والمدين تبعة أثر الحادث 
“القارىة منها فى نظرية التعف اتتال الحو لمحل المت مات 
"افحق بصنوارة كاملة "+ ظ 
وى من حيث الرايطة التي تربط بين النظرتين 

7 نر الطرارىء اذا تيك لدان سفه في للا ال 
تتففيف التزامه بالرغم من حدوث الظرف الطارئء: هش د. متعسيفا 

تميزها عن نظربني فعل الامير ونظرية الصعوبات 
أكادية عر النوقعة إلفة4 
ملخص نظرية الامير 
تظرية قديمة فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى ويمكن تعرننها : 

( ان عمل الامر يصدر من سلطة عامة مثل الدولة والمخافف ات 

انسور سكتتان الشائق اك العقرد الأدار فتيتتة 1165 عن 


ظ و ل ايا 


والمحالس الاداردة والمجالس البلدبية والموّسسات والمستات السام س2 
بدون خطأ من جانب السلطة وينجي عن هذا العمسنل.ان شو مز كر 
المتعاقد مع الادارة وان بتحمل اعباء من شأتها ان يختبتل التوازن المالى _ 
مهنا روطو ذلك 1 ى.الزام الادارة المتقامدة تيون النشاقد اشرو - 


عن كافة الاضرار ر التي تلخق من جراء ذلك نما .تغيد.التوازذ امال . 
العم م 


شروط تطييق نظرية الأمير : 
نان فكوك .نظ عتيل من العقود الادارية فهى من الافكار الاداؤ يمه 
ولا مقابل.لها في القانون الخاص » فلا تطبق الا بعد متازع ححة.. 
6و | بعقد ادارى 9 
* ب أن ينشأ عن عمل الادارة ضرر للمتعاقك ولا" تشنترظ قبه د درح كه - 
معينة من الجسامة ء 
لدافر اص أن الادارة المتعاقدة لم تخطىء حين اتخذت عنلها الضار. 
فمستؤوليتها عقدية بلا خطأ ؛ فاذا ما تعرضت الادارة المتعاقدة في 
صدور سلطانها نها » وترتب على نصرفها ضَرر للمتعاقك فاق الأذاوخ . 
تشآل في نطاق نظرتة عمل الامير بصرف النظز عن ن أقيام خطاً في : 
جانها 5 ا ادا انطوى تنصرف الادارة على خطأً فانها تسأل : 
وله تقصير به على اساس الخطأ + 
ل أن يكون الاجر أء الصادر من دار ة عر ملوقع. .٠‏ 


31-5 للق المتناقك صرر خاصن الا:.نشار كة فيه ساك من وسية هه 


لي ل اا 


) ) الامر الصادر من حيه4 الادارة اعشارها ستلطه لسن الى الشراته 
المتعاقدة قل اسلاك الكهراء الى مكان آخر لدواعي المحافق» 

(ن) حكم مخلسن- الله القرانشتى الذى قغئ نتعو اقفر القغلو عتخناق 
الذين الغنيت عقودهم تنيجة لصاءور مرسوم يقغئ بصل الفرق 
النى ينتمون اليها ٠‏ 

(ج) اذا أصدرت الادارة قرارات برفغ الاسعار التي كال اده 
وقت الكقافك عنك ايرام عفود الذورهد غي محال تنظيم آل لت عان 
وطبق تظربة فعل الامير ٠‏ 


الاثار المترتية على تطبيق نظردة عهل الامير 

3 م المحافد المضار دن حراء العمل الصادر من الشلطاتة العامة 
نعو نضا كاملا ٠‏ 

ل «حرر التعافك دن الانترام بالتنفيد اذا رانب على فعتشيل الأاهدا 
انتحالة السفك ء 

0 الملتزم بالمطالية بعل.م توقيع الغ امات المالية اذا فتك ان عمل 
لامر حعل لتيل عسدور أ 3 


المطالية فسخ لد اذا رادت اعاء المتعاقد ادر جح به كبرة 


حم 


و مسطيم أن وم دين بعس هذه اللإثار ادا “تعددت الااسناتب 0 


ا 


ملخص نظرية الصعوبات المادية غير التنوقعة 
التعريف بالنظرية وأساسها :- ظ 
اذا صادف المتعاقد فى تنفيذ التزاماته صعوبات مادية استثناسة 
لا بسكن توقعها عند ابرام العقد وتؤدي الى جغل تنفيذ المقد مر هقاء 
فان من حقه أن يطالب بتعويض كامل عما تسببه هذه الصعوبات من 
استسيراراه 0 
ان نطبيقات هذه النظرية في الغالب يكون في مجال.عقود الاشغال 
العامة والفقهية (ذي لوبادير ) يثوكد انه لا توجد.تطبيقات قضاء 5 
لهذه النظرية في خارج نطاق عقود الاشغال العامة ولكن سلم في ذات 
الوقت بانه لا توحد اسبان قاطعة » تحول دون تنطسيق النظرررنة فى 
توافرت شروطها » في مجال العقود الادارية الاخرى ويويد هذا الرأى 
النشية | خيز ) والمنية («ييكنيو ) وان كان قضاء محل الدو 2ه 
الفرنبى لا يسلم به ( ففي احدى القضايا رفض أن يعوض على أساس 
نظربة الصعوبات المادية غير المتوقعة ؛ وكانت ظروفها كما بلى : حدث 
دراك شديد حطم الاسلاك المحدودة نحت الماء ؛ والتى بعتمد عليما 
الملتزم في استغلال المرفق العام فلما طالب الملتزم بنفقات اصلاح هذه 
اللشادك على أساس نطرية الصعوبات المادية فير المنتوقمة رفض 
الجلس . وان كان فد سمح له بالاستناد الى نظرية الظروف الطارعة ٠‏ 
١‏ يقال ان مرجع هذه النظرية الى النية المشتركة للطرفين المتعاقدين 
ظ على اشاس ان السعر المتفق عليه فى العقد انما قصد به مواحي 4 
التنفيذ في ظروف عادية . 0 
؟ ب ذهب الفقيه بيكينو الى رد هذه النظرية الى نظرية عمل الامير 
أو الى فكرة المسئوولية التقصيرية للاداء ولكنى صم ذا التبرير 


4 4- 


لا يكفي لمواجهة جميع الفروض ٠‏ 

> نان الراي الراجس يعت هذه النظربة وليدة اعتارات الس > 
والطبيعة الداتة للعقود الادارية نظرا للعلاقة الوثيقة دين العقود 
الادا 0د لراش العايمه نا 


-شروط تطميق النظارية :- 


١‏ دان يكون الضعوايات ذات طببعة اماد 4 : وهدةه الصنوات 
ترجع في أغلب الحالات الى ظواهر طبيعية وأكثر التطبيقات القضائية 
:تتعلق بصعوبات ترجع الى طبيبعة الاراضئ التي عد في ا الاشعال 
العامة كآن تتكشف الارض ء عن طبيعة صخرية فى حين ان ال تاك 
'الطبيعي للعقد يفترض طبيعة سهلة وقد جاء في حكم قضائي فى سنة 
5 ( ان المتعاقد على حفر احدى الابار الارتوازرمة قد صادف 
:طبقات صخرية لا بجدي في ثقبها ما بين بدي المقاول من أدوات وانحتاج 
الى آلات حديثة لا يمكنه الحصول عليها ) ٠‏ 

ذفن السعويات ان بشاحاً المناول بو سود ملبقات عه م ال اه 
تحتاج الى نفقات غير عاديه في سحيهأ وتحفيف الاارض ؛ ام أن تحدذة 
"ارات دن الانة مكديات مع سكم جم سود | ف ادنر 
سحبها وتحفيف الارض أو أن تحدث انهبارات في الاتربة تكمب. ات 
ضخمة فستازم جهودا غير عادية فى رفعها ٠‏ أو أن بضطر المقاول الى 
'اصللاح طربق ضروري لننضسد الاشغال العامة ٠‏ 

؟ - نح أن تكون الصعونات من عر غيل احذ المتعائفدن :- 
:لانه اذا كان مرجعها عمل الادارة فتسأل :الادارة على أساس: الخطأ أو 
:على أساس نظرية الامير واذا كانت ترجع الى عمل المتعاقد أو بشيت انه 
لخرج على شروط العقد أثناء قيامه بتنفيذ التزامه فالمسؤولية تترتبعليهء 


عمة هآ 


+« أن تكون الصعوبات غير متوقعة عند ابرام العف - ف فعلى. 
المتعاقد قبل أن بقمل العقد أن درس لشئعة الآر عق وان ينكان له _.دم 
بالخداطا( كك قة المت نات اللاقية والتاقة ب ماهم 2 1 المرااصفات 
والتشيئماف المحسلة + ظ 

فاذا كانت الصعوبات من نوع لا بسكن توقفه تنا قيمكن طلب. 
التعويض عنها والا فلا ٠‏ 

؛ ‏ يجب أن تكون الصعوبات استتثنائية ومن نوغ غيدر هلوق 
وللقاضى سلطة تقدءرية فى, كل <الة على <دة ٠‏ 

ا ل 3 
وقدر ذلك /المبالغ الاضافية انتى اتفقت تتيحة للواجمهة الضءوبات. 
الماضنة منسوبة الى القيمة الاخنالنة للعقد ٠‏ 


مقارنة دين تنظربة الظوارىء ونظريتنى الصعوبات. 

١‏ 5-6 أو اك كه الخدم حسه 

كنات كلمن التطربات الثاحت انشاه فماتة وما الما د ضيه 
والخكاهها تنطور باستمرار 3 

نش قوم ذل من النطر نات الثلات. على سات متو ول ته الادارة 
بلا خطأً ء 
قادا ا خطاث ال ذارهة مسال ف نطاق المسنوولية التعاقدية العاديةء 
عدر مذوقع 0 ايرام العقد ٠‏ 1 
ملاخظة معظم التطبيقات العبلة والطاه والمهو ات الماد د للف 

' 'تواحد في نطاق عقود الاشعال. العامة + 


0 تموم النظربات اثلاث على مراعاة مدى صلة المتعاة فيك بالمر افق. 
العامة والموازنة دين سلطات الادارة وبين حةوق المتعافل2)3 ٠‏ 


؟ ‏ أوحه الخلاف 


في نظر عمل الاميز الغثل الضار .تحب أن يكون منسسوبا القى. 
ل الادارة المتعاقدة وفي نظرية المتعنونات المادية برجع الى 
ظوافر ظبئعية مثل طبيعة الارض كانت موتحوذة وفت ابرام العقد. 
ولعن لم نغرفها المتعاقد » أما في نظر نه ال تلروق النناد ئة أن تكون 
000 الظرف الظارىء من حهة “ار أو ستكختشتح حار جى . 


قئ نظرنتئ, ذعل الامير والضءؤوبات المادنة لا يشنترط فئ الضرر. 
كدر من اليتامة اماه 7 نظر 3 الطروف الطار نه فبييش أن صل 
الصور لين درحة اراق امتشاقك « 

ج ‏ من حَيّث الاثار : 
يغطر 0 الأضرا د التي تلحق نقد اماي ري 0 


7 7 الغانون الاداري للد تور التلماوى ١.؟‏ 


سم ة» ا 


:تميزها عن نظرية الغمن اتلاحى 


ال اسل انظ الس 8ه اف الى الم العاض لا تقد العقد 
بوهو عدم التغادل بين الالتزامات التبادلية الناشئة عن عقد المعاوضة 
«فلكي يتحقق وجود ( الغبن ) يجب أن يتوفر أمران : 

٠ أن تكون العقد معاوضة قد تم انعقاده تهاننا‎ ١ 

؟ # أن تمكون الالتزامات التى نشآت عن هذا العقد غير متعادلة. 

اما في خالة الغين 'الللاحق فيجب توفر الشروط الآنية :ب 

5 إن تكوك هناك اماق لمر ف و لس واف 1 أن 
اماد العقك نصفة نهائة لتقف على عدوت آثر لايس لهذا الافناق > 
حمث تنقطلى فترة بين هذا الاتفاق وبين تحقق الامر الذي يتوقف عليه 

وهذا الامر قد تتوقف على ارادة أحد المتعاقدين كما فىحالة الوعد 
«بالبيع أو لشم راء أو نتوقف على أمر نتطلبه القانون كما فى حاله 
'ضرورة الحصول على اذل اداري : تكشدر وز ةالحفطُتول على !اذن من 
االمحافظة فى فر نسا فى حالة بيع العقار و كالاتفاق بين البائع وا مشتري 
على أن عققد البيع لاا فد ال" ااحتال المشتري على اذد م لناء 
كنيسة مثلا ٠+‏ 

؟ ‏ أن تكوث التزائات كل من المتعاقدين متعادلة وقت الاتماق 
على جميع شروط العقد وأن لابوجد هناك غبن لاحد طرفي التعاقد ٠‏ 


ساسم عمس لم هسسوم 


8# لبن اللاجق والظروف الطارئة ‏ للدكتور محمد عبدالجواذ محمر 
( كلية الحقوق؛ جامعة القاهرة ‏ قرع العلوم ) مطبعة جامعة 
الشذاعرةة ‏ 309 


جماره د 


. يحب أن بحدث فى الفترة ما بين الاتفاق على شروط العققد » 
وسحين الا الذي سوق عليه الت الس اتا على ستيه ا أن 
عن ارادة المتعاقدين ولم دكن متوقعا عند التعاقد مثل حدوث ارتماع 
كبير مفاجىء فى الاسعار أو أزمة اقتصادية أدت الى اتخفاض الاسعار + 


أوحه النسه والخلاف بسن نظربة ؛ الظروف الطارية» 


1 فكرة'الؤقت". 
ان الوشت الذي يحدث فيه الظرف الطارىء هو ضروري في الغبن, 
اللاحق بنفس القدر المطلوب به في حالة الظروف الطاركة ولكن الفارق. 
الجر هر ين فك لومت فى لطالة المن الاش وجاك شه التلروافة 
الطارئقهو فى الحالة الاخيرة بحت أن رو جد هذا الوق بعد انعقادالمقد 
وبين تنفيذه أو في فترة اننفيذ العقد ٠‏ أما في حالة الغبن اللاحق قيحب 
أن يوحد هذا الوقت بين الانفاق على 0 العقدك ودين حصول. 
الامر الذى توقف عليه انعقاد العقد بصفة نهائية ٠‏ 
اذا كافرمن المقرر ان عدم اتغادل الالثر امات المتبادلشسة'أيا كان 
سبيه وأيا كان وقنه هو (غبن ) الور الواسع لكلمة الغن فان عبارة 
الغبن اللاحق لا تنتصر على هذا النوع من الغبن » بل تطلق أبيضا على 
غدء تعادل الانتراقات المشادلة الذي يننته حدوث الظروف اللصسارئة 
ولذا اطلق بعض الفقهاء ء على هذا النوع من العدن 0 العيرن الذي يحدث 
بعد اثمام العقد ) ومما حدا ببعض الفقماء الفرنسيين الى القول ( ان 
فظرية الظروف الطارئة ما هي الا جزاء الغبن اللاحتن ) كذلك اطلق. 


كت 6ف 


:قسم منهج على الغبن اللاحق ( الظروفة الطارئة السابقة ) أي السايقة 
على الا نعقاد لها بق للف انميزا لها 30 0 ا اام ا 
'تحداث: بعد “اتعماة الك ان : 


| ددو أع ألو عسو ل : 


١‏ ل الوعك باليع 
الوعد بالبيع من ا واكك د وكارك أن بعد المالك شخصا 
0 أن سيع له الشىء المملوك له شمن محدد ونتفق مع المشتري على 
"تأحمل . انعقاد العقد النها' الى الوفت الذي تظهر فيه المشتري رغبة في 
الشراء خلال مدة معينة » فسقى البائع ملتزما بوعده طول المدة المحددج 
'وللمشتري الخبار بين امضاء العقد أو نركه واذا اتقضت المدة المحدودة 
ولم تظهر المورعوود له رغمته فان الوعد.سقط و تحال البائع من التزامةء 
ويتخقن وحود الغبن اللاعمق في :هذه الصوارة اذا فرزضتتنناءان الثمن 
المتفق علبه هو ١٠١١‏ -خنيها مثلا , ثم يحدث فى المدة المخددة اهيف او 
الرغبة للشراء أن يرتفع ثمن الشىء المبيع ارتفاعا فاحثشا كأن بج 
سعررة ) أ م أو تخفض انخفاضا فاحشا فيصبح سعره ( ٠١‏ ( 
ديات فتاه 
ن ب الوعب بالتفضيل د وصورته أن بعد مالك الثىء انه اذا رع 
ىا ده أن يفرضي دلا علق الموعود له ناذا قبل قواقه هر اليد زلور 
ماك مانع من اتحدريك الثمن مقدماءو سستطيع البائع ال 
للد كذلك: الو عرد له طم أن فق يلق ال العى د اطزايا ع حت دك 
مد : ١‏ 
عدن الوعد «الشثيراء من جانف واحد ::وصورته اك فق شخصان 
على تجديد شروط البيع ومدة الوعد على أن بتكون الخيار للبائع 2 


هطالب 


:اظهار رغبته في بيغ الشىء ابالقيق افق عليه فى لخلال اده للد دده 
ويكون المشترى فئ هذه الحاله ملتزما بالبقاء على وعده طول مدة 


الو عطلدله»٠‏ 


0 ادا رغب امي ان وفى نفس الل د هنا 

الفالدر ا رالا القع يقد انمد روقةا دار اانا نلا اللى مدو 

عه فهذه الصورة "تيم بين الوعلد «الشم والود بالعر لاه : 
فى فرشا الغين الاحدن فاعدر على ارك ميم القذارات فقيل ٠‏ 
وهناك رآباد .حول معاملة الغبن اللاحق : 


0 الرأي الاوك تعر ان الوقت الذى بجحب ل نظر 0 الى 
دممة العقار المبيع ( هو وقت الاتفاق على الوعد ) وقد ترتفب على 
ان أى أن بعص المحا كيم اكاك ارفك دعوى البادع يطلى ايطال البييع 
سرامم العم ن الدى وفع 5 سمت ا راتفاع قسمةه اسار ي الوقت الدى 
أظهر فيه الممد رن اوعد لون لام : 


لك 0 الثاني يعتبر اد 00 الذي جذان نط اومان 
القتراء ( با بوم الاتماق على الوعد بالبيع 6 وددك رانب على ادا الراى 
'وقع على بانع العقار 4 مع ان هذا الغبن لم دكن موحود| عند الا . 
عأى الو َك 5 لبيع 5 لكن ظرٍ 5 8 طار 4 ا بعك هد| الو فك شم اضط 
'المشرع الفرانسى كيم الخلاف دين الرأدين فأضاف ققرة جح _ديدة 3 

المادة نض | كدي] ( 5 لة نالو عد أل عر م 3 
-0 لمادة ( ه7١‏ ) ونص فأ ( فى, حالة وع رد بالبيع سسصطصكر 
7 لعمن فى 0 تحصيق الوعد ( « 


ب1161آس| 


للحيكا 57 ضاف ٠»‏ 
وفي ا ع لير 
له اده 


اخ اق 
البيع بالتقسيط عدت أى تان لشي ا 7 : 
1 وه حي 
تأحيل اتنقال الملكة إلى المشدرى الى الوقت الذي يدقع 
ا اللاحق ٠‏ 


ب115سمه 


الفصل الثاني دراسه تشربعية للنظرية 


المجث الاؤل ‏ شروط تطبيق الأظرية واثارها في 


»© 


القانون المدني العسراقي 
ضصن المعرة الثانة من المادة 15 من القانود المدني العرافي انه : 
كك ادا ا العقد كان لارما 6 ولا دور الال ألا العاقدين الرجوع عنة 
ولا تعك يله اللا بمقتكفى ندصس فى القانون أو بالتراضصى ١‏ 
تنوقعها » وترتت على حدرتها أن نمك الالراع التعاقدي » وان 
لم 0-2 متكا 4 صار مر هما للمدين بتحبث هاده بصسار 6 
ذادحةه 4 حاز التفكيةه دعك الموازتة اين تناك اه الطرفين 4 ا 
تقد الالم" ام اماه قال الح المعقو لال اقنضت العدالدد لك » 
و لقع باطلا كل تماق عاى خلاف 0ه 
عنادرها وروطل نطبيقها ا 
تالف النطرية من العام الانية اك 
١‏ العقد الذي شا عنه الالتزام ٠‏ 
9 م حوادث امسيايةه عامة غير متوقعةه الك لك بعك ايرام العم 1 لكك 
خادك ا تنه لم 4 
ا لق الارهاق الذى نسسبهة هذه الحوادث واتهدد المدين يخسارة 
قاد عضا 1ل له « 
ائقاص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ٠‏ 
١‏ العنصر الاول : العقد الذي نشاً عنه الالتزام 
اى العقود تكون محالا خصما لتطبيق لنظرية ؟ 


١‏ الك 


١‏ ان العقود المقضودة بالمادة 5١1‏ من الخاتون المدني العراقي 
هى العقود التي تنشىء التزامات متقابلة بين المنتعاقدين وفي 
لود هدا الخ مد بحب أن يكون العقد محددا وهو العقد الذى 
دعرف فيه كل من الطرفين ما أخذ وما أعطى وبخرج عقد المضارية 
من نطاق_النظر بهي لان من ييعة هده السدوة جسامة الل 
والخسارة » فالارهاق متلازم / مع طميعتهأ ومتوقفع 0 المتعاقدين 
فيك التعافل والنظريه في اخلنا تقوم على عدم توفع ذلك ولان 
طبيعة العقود ( الاحتمالية ) لا تنسجم مع فكرة تدذل القضاء 
لاعادة التوازن الاقتنصادى بين التزامات الطرفين وبمذ المعنى 
فضت محكمة النقض المصربة ع ارا ل سام د 
لنطبيق نظرية الحوادث الطارئة على العقود المؤجلة التنشضذ 
كتوق راحى نمي الانر ام الى ما بعد وقوع الحادث 
الطارىء راجعا الى خط المدين » اذ لا بحوز له أن ستتفيد من 
هذه الحالة هن الفصضير ما أن هده النظربة إيا سَطين غ1" دم 
الع اد انها ا تعرض تطبيعتها المتعاقد ين لاحتبال فك ع 
خسارة فادحة ٠‏ 
وفى نطاق هذا التحديد نسري النظرية على كل الالتزامات التى 


ثر انلهأ العقود دده سو أء كك لحت معط حوادة دين الاشحاض 


الطسعيين أو شعاد 0 04 أو كانك معقف وده ينهم 

ونين الا دارة وتسرى كد ك على 0 الادازية 22239 0 
5 عامل ل دم 

ننص, المادة ١‏ 0 ل الى اتطالى | الى ادك بأنه (فْ, 


العقود ذات التتفيك ال ا 0 5 0 أو المي شن 


عم ١‏ وا ب جارحا امم نم تعدا امو | سود كاتنت" الوحت اتاج ١‏ ميل أ وو" م دي سي سسا 


178 طق 1 كوزانىات تعن المستلس!: 


بال 


استشنائية جاز للمتعاقد 0 0 لالتواء أذ عد ساح 

:العقد » وللمتعاقد الاخر أن يرد طلب الفسخ بان بعرض تعديل 
:شروط العقد بما نتفق مع العدالة ) ويظهر من النص السابق ان 
المشرع الايطالي حسم كل نزاع بشور في الفقه أو في القضاء 
حول الطاق تسق انر به الطروك الطارة حت رز صراحة انما 
اشطط على العقود رددات الي المتتر كك والعف ود 
التنفيذ والعقود المؤجلة لتتفيذ ) ٠‏ 

لكن المشرع العراقئ لم بحذو حذو المشرع الايطالي اذ لم برد في 
نص الفقرة الثانية من المادة ( ١45‏ ) بيان للعقود التى تشملها 
نظربة الظروف الطارئة » ولهذا بحق لنا أن, تنساءل عن العقود 
التي نخضع لحكم النص السالف والعقف ود التي تخرج عن 
نطاقه ؟50) 


نقسم الفقهاء فى هذه المسآلة الى قلاث فرقاء :- 


قرهق تضق من دائزة سر بان هذه العقود ويقصرها على العقفود 
الزمنية ( مستمرة كانت أم دورية ) وفره قدوسع من نطاق هذه العقود 
. قينطبق حكم النظرية عندهم على كل عقد تفصل بين ابرامه وبين بين تمام 
تنضذه فترة طوللة نسسيا يحدث خلا لها حوادث طازرنة » وفرق ثالث 
لا يرى للمدة تآثير فى تطبيق النظرية وليست شرطا في العتق ود التي 
تسرئم عللها والعبرة فى ذلك؛ للتنفيد وحده فان لم ينفذ العقد فتطبق 
. عليه سوا أكان من العقود الفورية المؤجلة أو غير مثوجلة التنفيذ أو كان 
من العقود | لمةة 5 دورية التنضسد ٠‏ 


0ك 


ل ل مح محاضرات سحاد الدذكتور حسسن الذنون ل نفس الصدر 


ا 


رأي الغريق ألاول 


ناذى ذلك ل سناد محييك على عر كه | لكات لز ده كه الفأهميرهة 
الا ندادة في يها الصاد, كل ِ + ماسن /باهبة وأندها ويه الإستاد 3 


حنابي محدىال غا أو ى والححه الي استدد الب لا اللا : «سده 


2« انه مادام , المشرع 3 تحدد العقود التى تنطاق النظر 35 000 0 
ا ا ي اماد 140 فيجب أن ترس ريه على . 
0 تأحدل التتقيد 4 ا لاق الرفن 5 0 نا ىو 1 عبقت العا آم 
7 المده أو لذن الغيل امن اد تحف.قه ستعرق انمامه مرور مذكهث. 
رفن ( كعقود الااستصناع ( 0 العقود الح حرى النون ك5 د ون : 
1 تال سد ل ل لد اللي 
تقد هذا النظر أن اطسق ق الحزاء لم رانف عل ى الظروف الطا رف 4 ' 
هذى باك ترد الالترام ا الحد المعقوال بالسسة الى الحاضر فقطّ دوق 
اناسل دمستفيل العقد 4 0 ما تعترف 4 )جز الات ار امور كك 
0" 1 
الظطاريئء فير جع العقد الى ما كان عليه ة.ل التعديل وتءود له قو ت4. 
المازمة كافلة تنا كان فى الاصل وهذا لا تانى الارادا كان الممتة من 
خاصته التعاقت ( أى .انه تتضمن عدة اداءات يمكن أن يعتبر كل متما 
محلا لعقد مستقل » وهو بحكم عقود متفرقة بقدر عدد هذه الاداءات. 
فاذا طرأت ظروف تجعل الترام المدين مرهقًا بالنسسة لادعدها خفقفه عته . 


* ل ششيرح قانون الاصلاح الزراعي ص 558-551 للدكتور محمد عأي عرقة” 


"ةا 


علية قنده شيأ 4 و تبفى الاداءات الاخرى المسنتقملة مجحكو مد به بسيص.س 
: عمهود التوردد وهى المدال الخحصب لتطبيق النظرية 7 

لخدن اللسني عليل المدين أن تتحلل العقد الى عدة عقود بقدر عدد 
'الاضاط المستحقة ع ادءان المسترى لمكن أن تتفل ,اليه الملكنة على 
دقعات بل انه يتملك المبيع فورا ورغم تقسيط الثمن ومن ثم فلا يعقل 
ملكيته نهائيا » وما دفعه الى هذا الشخص الاكونه اعتبر الصفقة مؤّاتيه 
ورأخدا لاد عرد علد الأمناد ذ الستموري | ذكره فى 
إلعقد مع أنه قداقال أن هذا الشررعك هو الاآساس الذى تقوم لباه 
التنظرية ويعرف الانتاد عر فة ‏ العنوة الماراخية العف اود النى طبحت 
قعرف في الفقه باسم عقود المدة40) ٠‏ 


المتعاقدان على تقسيط الثمن أو تأجيله ٠‏ 

هإذا ناتفلا راع الددكتور عرفة كل ضوع نا تقدم ظير انه لا يفوم 
"على آساس سليع من القانون أو الحدل الفقهى ٠‏ 

! قالحجه التى أوردها من أن ا مشر ع مأ دام لم بعلدة العقود التى 
0 النظر له كما حددها المثبر ع الإيشالي فيحب أل نطب 


7 ب شرح قائون الاصلاخ للزراعي صن 55-11 كر محمد علي عرفة 


لاط اسه 


تنطببق النظرية ان يكون العقد من عقود المدة أو عقفود الاستصناع , 
نصطدم بالاطلاق الوارد نص الفقرة ؟ من المادة 5ف الاوز 
المدني العراقى » ولا بجوز تفيد هذا الاطلاق بالرأي المجرد ؛ ولو أراد. 
الع الحده والتخصيعن .لكان من الطبرعى "أن يبيئ' ذلك عرالحة م 
وليس من المستساغ من الوجهة التشريجية أن يكون قد أراده ولكته. 
لويخص عليه ٠‏ 0 ةا 
وأما أن بتخذ الاستاذ عرفة مما ذكره الاستاذ الستهوري من أنّ. 
قطبيق الجزاء المترتب على الظروف الطارئة يقتصر على الحاضر مقط 
دون المستقبل ؛ دليلا على ان النظرية لانسرى الا على عقود المدة وحدها!: 
التي تنصف بصفة التعاقب والتقابل فلا يكن التسليم بهاء فقد ذكر 
الاستاذ السنهورئ ان النظرية تسرى على كل العقود » سواء أكانت من . 
عقود المدة أم لم تكن ؛ فاذا أورد ل ا ل 0 
فبعيد جدا أن يفسر بعدم سربان النظرية على غير عقود المدة ٠‏ 
وآمالآن الاستات الهو رى كاك ان القانونء لدي الحديد ل الشف 
شر ط التراخي مع انة"قال ان هذا الشدرفا هو الاسانسن الذي قوع أله 
النظرية ‏ فليس بصحيح ‏ فالاساس الذي قال ان النظرية تقوم عليه 
هو طروء حوادث استثنائية لم يكن في الوسع توقعها » ولم يقل انه. 
التراخي في العقود » على ان كلامه في هذا الموضوع متناسق فلا محورّ 
اجنزاء فقرة منه وترك سائر الفقرات » وأما تفسير الاستاذ عرفة- 
العقود المتراخبة بانها العقود التي أصبحت تعرف في الفقة باسم عقصود 
المدة » فلم نتبين وجهة الححة فيه » فان هذه العقود كما تشمل عقفوق- 
المدة تشمل العقود ذات الطسعة الفورية اذا كانت مؤجلة التنفيذ » تمي 
كلها عقود متراخية التنفيذ » وهنذا ما قال به رجال الققفئه كالامتاة: 
سليمان مرقص واحمدحشمت وأنور سلطان ؛ وقد دثر الإاستاة وله 
ورسيرواسمان » ان النظرية تطبق على العقود اذ كان : ع3 5 


سعارة 1 


المنستقيل لا في الحال ؛ وهدا لا يي 5-0 ل 
شمل العقود المورية الم حله امنا 


رأي الغربى' الثاني 20 
نرئ هذا المريق ال نظربة الظروف الطارنه له المدة 
00 0 القوريه دَاتَ اعد عل 0 الحكية 0 0 00 


الملذة مستمره :اميد ات أم دوريه ا 0 نحصق العدالة 0 


العت عن المدين مكنا له من نفد النزامه دون ارهاق 0 0 
والعقود المتراخية هى التى, تفصل بين ابرامها وبين تنفيد جميع 
0 امات الناشئة منها » فترة زمنية طويلة نسبا » تسمح يتغير الظروفءب 
فى خلالها 2 حوادث لم تك 00 1 اراد هادا لاه 
« ان الصهية 00 للعتوة امسر ة أو 0 0 هم لكر قترة 
من الزمن بين انعقاد العقد وبين تنفيذه تسمح نبا شاب الوه 
الاقتصاديه والحوادث الطار ك4 أل تور 0 قسمة ٠‏ الال رام زدادة أو تنقصأ 
وقد أجمع المنياء ء على انه إذا ما / هده الصفة 2 عمد اللييع 
الفوري كانه لكون موضوعا لتطديق نظر 3 ث»الظروف الطبكارن ك4 3 قال 
استنادا الى رأي الانتاد ( كاسان ) رر أن عَمَك البيع قوري اك 7 


ولكن 5 يدث أن توق المتعافئدان على أن يدقع الثمن بعك مده من 


5 ب من المنادين بهذا الرأي ‏ الستهوري ب سليمان مر قسن .ب عمد الجي 
٠.‏ جبحازي احدد حصتيت ألو تسيا شه لوي ملطان:. اند عق 


الكوراني وغير هم 3 
08 نظطرية العقد للدكتود مارام د اوت تخرن صن 1 


الزمن قد نطول وقد تفصر » ومن المؤكد ان مثل هذا العقفد بحم أن 
تطبق عليه نظرية الظروف الطارئة(28 .: 

وهذا ما تذهب اليه محكمة النقض المص مربة فقد قضت ه 000 

« ان تأجيل التنفيذ هو الباعث على «حماية القانون التى قصد منها 
رفع العنك عن المدين واصلاح ما اخدل من التوازن العقدي تتتحتبة 
للطروف الاستثنائية الطارئة » هذا الاختلال الذي يفوم فى الالتزامات 
اللوخلة السوين كنا قوم فى الاالير زامات التي تنفد بصفة دررة 6 

وأكدت اتحاهها هذا في حكم 1 آخر جاء فيه ( ولا بصح الادتحاج 
على نطبيق نظرية الظروف الطارثة على عقد البيع التي يكون الثمن كله 
أو بعضه مور حلا سما أأصبح نه الحكم المطعون فيه من أن ارحاء دفع 
الندس اننا قصد به نيسير التنفيد على المشترى فلا إشغى أن يضار نه 
لالم ذلك ان الكجل درل من رويد افد فى الس زوريف لني 
00 ن البائع م ن ابرام العقد بالثمن المتفق عليه » فلا بعتير » والتحخال 
كذلك حل ويد التزام المشتري 'تفضلا من بن البائع”1) ٠‏ 

ومن الامثلة أنضا ما اتحهت اليه محكمة القاهرة الاتندائة م 
ينها الصادر فى ١ن‏ شرن قا 400 جا فى لاك ل 
1 في أن 0 لد بع المؤجلة التنفذ يك لتطسق 1 
اريم الت 00 صحح القول نان هذه النتارئة لا تتطيق' خلى 
العقود الفورية التي يرجا ا الى المستقبل ويقصر تطبيقها على 
عقوة المذة 1ه النتفك ؛ دل هما تنطبق. بدون تفردق على :النوعين 
اميم ع الافة ولت ييه ل ل ل ل اس 


ع ص سس ص ع سم ص سس سس ص ا 2س سس يت 


بء؟اتب 


الغريى. 1 التعالتك 


برحح ان العاأب الاعم في ق النظريهة ان سر وقت بين العتقفد 
و تنفيده هذا ها انشع في ا 00 الفوريه ال حلية التقيد 4 ولكن 


ده 0 وقد 


'الاستثنائى بعد صدور العقد الهورى مباشرة ومثل تافر 
تماهل انط فان فى التافيذ دون اتفان على التأجيل وتير مدة طوبل 4 
.على ذلك فبحب نالا بمتنع تطميق النظربة في هذه الحال » وهذا ماددل 
-غله اطلاق النص وقد أخذ به الاستاذ عنداارزاق الستهورى فقال : 

ران ١‏ لعمك اذااكان اه 2 خ وطرات مع ذلك 2 له الحوادث 
الأسحائنة عن دوه فاته وان كان لكا لا قم الإرنادرا » فلس 
يوجد ما بمنع .من نطبيق النظرية » ولهذا أثر القانون المصرى مقت ديا 
في ذلك التانون البولونى, ان كن 2 داك التراخي ال 
عا له رط و" بال ذلك لديا عدر فاون الام اوم 
الزراعي واستحدث قيودا خطيرة على ملكية الارض الزراعية فالبيوع 
المنحزة تأثرت. بهذا الحادث الطارىء ويكفى أن ,تكبون المسترى لم 
معفم ادن قل سدو ارقا نود اسارج الزر اع حت علي إن 
تمسك نظرية الدوادث الطارثة ٠‏ 

واني أرى ان العقد الفورى الذي تآخر فيه دفع الثمن عن تماهل 
أدااع سل ا نيا اتات المرة قله ين لحنت البضحه عى ع بيد 
قووي ,محل التنفيذ ولو لم تفق على تاجيل التتفيذ بينالمنماقدين" ٠‏ 
ظ فظهر من هذه المناقشة ان الم ريق الثاني هو الرأي الراحسح وهو 
"الذي أدده اتحاه محكمة النقض رنحكة القاعرة الاتداية ادالدين 

مبيق ذكرهما ٠‏ 2 


مس سم سي عت تتس ‏ 01 2:17 الا 10 الطب ك1 1نم 


1 1" ظ 01 


ب1؟آبت 


العنصر الثانى من عناصر النظرية ‏ الحوادث الطارئة ‏ 


إشترط فى الحوادث ما با : 

١‏ أن تكن الحادث اماف" 

؟ أن مكو ن عام لذ خاف] 7 

سد أن يكون عبر متوقعا 

ويراد بالصفة الاولى : ان يكون الحادث ندر الوقوع. 

مما لا نتفق مع السير الطبيعي العادي للامور اي أن يكون بعيدا عما 
أ أفه الناس واعتادوه ٠‏ 

تراك إواواء اد رار رح جراد إواى د تلظ ارم 
جرية ء أو الغاء ست رة أكانك مفروضة وقت ابرام العقد ؛ او ارتماع. 
باهظ في الاسعار أو نزول فاحش فيها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ويراد بالصفة الثانية : أن لا يكون الحادث الاستثنائى خاصا 
بالمدين كافلاسه أو زان 0 ار ددا ك15| من القامة 
كأهل بلد أو اقليع معين أو طاكاية معينة منهم كالزراع أو تجار اللحوم. 
من جهه فعينة » وعلى هذا الاساس أخذت المحاكم العاافةةيان انظاز 
الحمى القلاعية الذي حدث عام ١904‏ بشكل وبائى بعت.ر ظرفا طارءا' 
بالنسبة لمتعهدي اللحوم : لاسي ار ل ار لل اراي 
دون المنطقة الشمالكء له وذفك انك لها ان هاي المتطقى تلان 
د هله السلعة على نا تورده لها التطقة المبالة وان هذا التوريار 
أصبح مسستحيلا نتيجة لمنع الحكومة وانه ترتب على هذا المنم | امنا 
3 فر أسقار اللحوم فى هاتين المنطفتين2272 ٠‏ 

هلا واك اشتراط صفة العموم فى في الحادث الاستشنائى قيسسيك 
لا ضيه را الظروف م القائمة على فكرة الع دالة واعات»: 


اد ل ساد الداكتوق حسمن ذاتون - الممتداز الساق . م من 26 


التوازن الاقتصادي الدي اختل لخادل اللفد : وقد كان ا د 
التمميدى امل المصري الجديد بقتتمر على دراط أرا تكو 
الحوادث استثنائية كما فعل التقنين البولوني والايطالي ولكن لجنه 
المراجعة » رغبة منها في خدى تطاق نظرية الخرادث الطتتارلة حى, 
20 من القوة الملزمة للعقد اه مرطت أن شكون الحتوادت» 
الا سننانه (عا مه ) وقالت اللحنه في ذلك راان الراد بهذا الوصف ‏ ان. 
الت ادث الاستتاية ل أن لا هون خاكة الم دين بل بحب ال 
شكورن عامة شاملة الطانهة ل لاس كمعان عا عر مط يلون قد 
أغرق مساحة واسعة من الاارض أو غارة منارة للجراد او ا ستيان 
وباء0) ومع هذا فان المنرع نفسه قد خرج عار مرا المتتتاك من 
التطيقات التشريعية الخاصة لنظرية الظروف الطارئة من ذلك ما جاء. 
في الادة و١‏ التي تقنضى انه اذا كان الا بحأ ر تدده الله خسان 
لكل من المتعاقدين أن, يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته اذا حدثت. 
روف من شأنها أن تحعل د الا و ل ال و مو الا 
م ل ل ل 
دعر الا للنطرية ل مان لمر ل ال رن عدا لاس 
الاستشنائي ( عاما ) وهو من ناحية أخرى اجاز انهاء عقد الآإبحصار. 
يخلاف النص العام الذى قتصر على ( اتفاص الالتزام المرهق )2110 ٠.‏ 

أمثلة من الاحكاء على ما يعتير حادثا استثنائيا 00 6 

١‏ شيك مشككةإب بوط الا خداسة ص ٠‏ شاط ١66+‏ نأن. 
عار لل ع الي ل ادن استتانيا اماه ظ 


+ - وقضشت محككمة الاسكندرءة الاتدائية فى 75 نبسإن ههه 


9( ع الوسسيط لالسستهوري ( صن ١5لا‏ ) 8 
15 الدكري حجن _القنون ب نفس الصثير صر او" 


ا 


بان هبوب عاصفة شاذة يعتبر حادثا استثنائيا عاما لم يكن في الوسم 
سكم الستلنهةا” 
0 رفضت محكمة النقض السورية في 4؟ اذار ١40+‏ بان 
وصف الحادث بالعموم لا شتشى أن لع م الاقليم كله وائما تكفى 
آنل مكون خاصا مدان و00 
4 الدعوى +#جم_حقوقية-_8ه بغداد 
خلاصة الدعوى ‏ اذ, المدعين نعهدوا نجهيز المستشفيات الر 
معاد بالمواد العدانية وهَد حتت خلال تتفيد العقد ظرف 00 م 
متوقع وهو فيضاأن ١٠١٠:‏ ال الدى اذى ال ى ارتفاع مكار 7 أد 
العدائية ارتماعا فاحشا لذلك طلبوا الحكم 0 وزير الضخة والمال ات )لك 
اضافه لوظظيفتهما بمبلغ ٠6٠١‏ ديار عن جزء من الضرر الدى أصضا هم 
مع احتفاظهم بحق المطالية بالاضرار الباقية فردت محكمة الى 
الع ففسخ استثنائيا فقررت محكمة الداءة م على المدعي 
علدهما بالمبلغ المدعي نه صلق | + 
ا فى القر ار التمييزي ‏ ان تطبيق الفقرة الثانية من المادة غ١‏ 


عووةو 


ن القانون ا ى صحيح وموافق للقانود لان الضرر المدعي نه داق 


داءة 


تتبحه ؛ حادت ار عير المتوقع وحبث ان التقرير عا قمر داف 
( الخبراء ) وفق الاصول وحيث ان المادة ١١9‏ من قانون اصول 
لر افعات المدنية والتحاربة جوزت تحليف الخبراء ولم نو حجشية لدذلك 
تكون اعتراضات المميزين غير وارذة والحكم المميز صحيحا 
5 
دراه العف الثالئة بل إن تون السراية اراشخا فده 
ان وبرى 50 الدنو نان يدام مر 0 ( زائد 


صم ١‏ سسب مريت متم تج سيل بي > 


اللسابق 


سة 15ب 


مرورءةه) » فما 'دمنا قد اشنترطنا فى الحادث أن مكون (استنتاكما): 
فان هذا نطوى حتما على اشتراط أن يكون هذا الحادث ( غير متوقع): 
فكل حادث لا يكون ( استثنائيا ) الا اذا كاد غير متوقع ؛ وعلى هنذا 
فنحن يا ذر دك عدم التوقع هنا م صرف الى الحادنت نمسنه وان نا 
الحادث ) لا للحادث فى دان ؛ وهذا المعنى تقول المحكمة الادارم4: 
العليا فى حكم 85 ) 1 ( ا 

)0 أ الارتماع الناهظ فك ا اراس 4 آنا 07 أو كان متوقعأً 
اليه الى العفك إلا ىم فاذ. ( مذءى ( هدا الارتفاع ع لم نكن ة ذي الوسح. 
تو قعه ١‏ لله لذلت العمك 2 ففت كا الديعا وقت التعاقك بالئنسة ال 
العقد اللاول ووثكرا حشها با لنسسة للكميلو 6 فأصبح وقت | 1ش ]| فك 
بالنسبة الى العقد الثانى «حدر؟ حنيها » ثم أصبح وقت الشراء +ه٠*رة‏ 
حنها ومن م فاث نظأر له الحوادث الطا ره تنطين على هده الحاله 4 أما 
1ه ١|‏ أقضاء الادارف المصرية دولك ره قَضكتك الحك «وحهه 4 || خط الم 
وحعات ( غبر المتوقم ) وداتما فى ) أاحما 0 0 4 5 في ) أثر ( هه 1 
الحادث وعلى هذا الاساس قضت « بان الاعتداء الثلاثي على مصسر 
كان امر بحب أن نتوقعه المدعر, عند ابرام العقف ده اذا كان موقف 


سورية من شقيقتها العربية وقتئذ موقف الموازرة والتكافل لتوتر | 


الدواى وما لصحيه من ارتماع الاسعار 0 قاد كان المدعي برك مأ أصأية 
مِنْ صرور الى هده الجر ب 8 2 افا رلك مدو ذع4ه من الل سور 5 ومن بم 


خف هذا الش ل من تروط الروك الطاركة7١5‏ © 

وانى اتفق مع استاذي الداكت ركب ١‏ الذنوناانة اذا انو اف 
التوقم الى أثر الحادث فيستوى مدلول الافظتين ( استثناي, ) و( غير 
نرف ) د من باب ا" ارائد وهذا ما ذدى اليه القانون. 


الال مسح 


175 الددور حسن نك ون 2 نفس المطشر | السبادق ا صا الا 


ك0 اله 


المدني الانطالي فنص في المادة بدح ؛ ١‏ على مأ أتى 2 في العمد_ يواد ذاتَ 
اعفد لدنم ار اليد الدورى أو البتفيد الى خملل اذا أصسيح 
الالتزام لاحدالمتعاقدين مرهقا على أثر ظروف استثنائية » جازللمتعاقذ 
ءءء الى آخر التمن 

فوصف الظروف بانها امستنائية فقط ولم يصفها بانها غير متوقعة 
واختلف معه اذا انصرف التوقع الى الحادث 0 ا لاا سيت 
محكمة القضاء الادارية المصرية فى, حكمها المذكور عند ذلك يمكن 

ل ( ان كل حادث غير متوقع هو استثناني ولكن كن ذل ماد 
استدنا ني 0 متوقع ) ٠‏ 

فحادث الفيضان فى العراق فى السنة الماضية كان حادثا استثناا 
رن عافن سهان ب عدر راان ارم ملكتن 
الأراصى اي غمرها في منطقة الرميثة وغيرها فال متوقع وعدمه بكون 
0 ده لاله لاد عن ل سر 

تفاع مناسبب المياه فَئ ادجلة والدرات متوقعة ذل انه فى 

.مو 0 معيئة و ددن ا د سئة ه6١‏ كان جسسما وغمر 1 اض ع 
ما سيب ارتماع 0 المرواد العدانة ارسماعا فا سنا لذلك امد اا 
محكية الاستشاف ومحكية تسير العراق اعتبرله طرفا استثنانا د 
متوقع كما ذكر في الحكم الناى كذلك فيضان سنة ١554‏ سي ثر على 
رراعة الار ز فى منطقة الرميثة ما لم تخد إناء عنها » 

وهذا ما وضحته لحنة مراجعة المشروع التمهيدي للتقنين الممسرى 
الجديد ٠‏ فقد وصنت الفيضان, الغير المتوقع اشترطت فيه أن يكوت 
( فشان عال غر مشطر يكون فل اعرو ساحة واسعة من الارض ) ٠‏ 

وجاء فى مونم المحامين العرن فى بيروث عند بحت نظربة الظطرروقف 
الطارعة مأ ا 0 

ونا فضان النيل وانتشار دودة القطن في الاقليم المصري فليسا 


ا 


من الحوادث الاستثنائية رغم صفتها العامة لانهنا مألوفان ومتوقمبان 
الا اذا بلغا من الخسافة 0 داوف 0ران هته من الخو اث 
الامتتنا نه اه ٠‏ 

فحادث فيضان النيل عندما لم 7 شيا كان عاد ام 
متوقعا ولا أصبح حسما بغمر اراضى واسعة فيكون عندئذ بحادثا 
استنانا عر متوقع ٠‏ 

هذا وان 0 فى القوانين المدنية العرية وفى القانون 
لكان اندرا المحيية سكي رين لسر وى اللا هاف ياه 
لكام بجر ادل ا سا وق 

قيرحب كذلك أن يكوان الحادث الاستشنانى 0 رالمتوقع مما لاسكن 
دفعه ولا 7الار منه » وال فلا تنطيق عليه النظر نه ألاد اد مكلف 


دازاله آل ما | دعوقه عن اتنسد التزرامه 6 واذا كاف الحادت مما سردن دذعه 


ى 


أو التحررامنه ف سستوى أن يكوان متافيا أواع املوفة قاذا امتك دل 
المددن تفلك التزامه و لم ددفع الحادث الممكن دفعه فكو رافك لمكا 
وبالتالى 1 أن نشتيك شظر به الطروف الطارنه فلو أن مدعه كا 
ا ر فى نفيك |:. زامه حدى ودعت درب الفدرق ال وشطط أ ى اغلفت 
قنأه السوسن ع إلى" ثرها ها فاضط ل شحن البضائسع عن طرلق ادن 
الرحاء الصأ 6 ال ام و5. 0 ذلك مصار نف اضافية عل الك ع دة 
خسارة قاد حة 0 له أن السنشنك الى نظرر به الظروف الطارئه 4 


تحديد مفهوم الحادثنوعه 


هل المقصود فه أ تكون حادثا ماددا تلزال أو فيضاد أو حرب 6 
أو دكفى أن دكون مطاق حَادت مهما كان ذنوعه ومصذدره وائمأ - 


ع 


أن دكون حادثا امستا ذا عر متوقعم فستوى 0 ككون ا او 


117 اعد لكرراى © نفس المصدرا” 


عل ب سود يبس ا 


5ك : 


اقتصاديا أعكن عمل مساق أو من عمل الحكومة أو ادا ادا رن 1 
عملا تشر يبعا كالقانون + 

اذا رجعئا الى نص القانون رآأينا فى عمومه واطلاقه ما يدل على أن. 
الحادت دشمل كل ألو اعه بلا لديز إن سمممة ومصدره ٠‏ 

واذدا رحعنا الى العانه التي من أحلها شر عت نظر به الحدة ب و اكب 
الطارئة فى الاسلن تقلت فى القانون المضرى وفى النيا بن الو لوديا 
اذث عو الازهاق ولس المصدن الذئ اننا نميه الحادك الذى تيه 
اذا كان استثنائيا عاما غير متوقم فالحادث واحد سواء أكان طبيعيا أو 
احجماعا أو حكوماء لذن بالمستطاع ان ودىئ خادنان را ااستت ادل 
اقتصاديات العقد وارهاق المدين وقد اجتمعت فى كلبهما شروط. 
عمل الح نكلان أو الحكومة أو التشريع فا ر تفاع الاسعار كن لكا 0 


٠.» 2-006 9‏ 6 0 ع 000 7 ٠ ٠‏ * 
حرب عير مننظر 6ك نيكنا من لس تعر 6 فكيف محد متليسنا لتعديل 
الدراء نطيقا لطر به الحواحث الطارئة إذا كان انيه الحرىئ » 


وشكنا اتحه مجلس الدوله في قر نأ سم نو سعأ 0 في م 
الحاحدة وأسما د4 0 كنا سا هأ « 

ادن فنص الما زول دعمو مة شحل 0 هده الحوادث دول لمم : 
حادنا اانا عاما والتالى محال" لتطييق نظر به الظروف الطارئة وهدآ 
مأ قصرك به محكئية القاهرة الانتداسة فى حكم قديم لها ((إصحتادر ا 


تسعد احم لود اومن 


وده سمج ب 


ا 1 لذت 


ادو 1 1_دملة ( حاء فه قام.” ان البلاد المصرنة نورة على | الاوضاع 
التى كانت قا ثمةااانت أكلها دوم 52 نولو 6يف وار 0 علرها ا 
الملكة وقيام حكومه القورة 6و كان لمن اللاسسر الى احنفرني 1 
القضاء على نظام الاقطاع والتقريب ل ل ل 
دين الغنى الفماحش والمسغية المدقعة » وكان في مندمفةة اله غات الى 
سلكت انها التررة طرايهها! جين ات رن الاصلاح ا'زراعي ٠٠‏ 
وما دار هذا الحادث فى اخلد احده وما ركان 0 د دونه فى ١‏ 


الوق تالدي ابرمبهالطر فان 0 كات الح 1 دخلعى أحداثهاو 


0 أحدهما دفعه ٠٠‏ واصدار هذا القانون اتنج انخفاضا ا اي 

ل لاسنو ام لجار ل ايه الدعوى سرت الى ذلك 
النظرية ) ) ٠‏ 

وجاء فى حكم محكمسبة النقض والابرام ( 5-214 ه5ة ) ان 
الخرو ل النىر مطلتها القانون فى الحادت الطارىة فتك توافرت فون 
قانون الاصلاح الزراعي رقم ا لسئة ؟956١‏ فهو بحكم كو نه تانر ا 
تعتير كاذ اعاماء 6 كنا انه حافت سينا في لم كن فى الو 6 نوكقع4 
ولا نشكا دفعه ء ولا بغر من!دلك» كو نه ( تشريعا ( ذلك أن :نم المنادة 
بك من القانون المدى فد أطاق التعدر عن الحادث فلم هيده بان 
كر ناد رادت سوسا ئ 

وقضت محكمة حلى الحر زائية فئ ١7‏ 551 اعس تيار فانون 
الاصلاح الزراعي حادنا امتما نا عاما دخل في مفهوم المادة با ع١‏ __+ 

من القانون المدني 2 

وكدربياات محكية اللسيهة اه 
فد حاء فى حكم حددث لهأ انه ( صادر عن الهيئة العام كلك 


94 مجتورء4 النادىعء العانونية 2ن الرا7/ا بدلالة الد تدوز احسدن اللاو 


اساة5آال 


( نبين أن العقد المبرم بين الطرفين وان نص على احراء الفراغ فى دائرة 
الطابو عيبك اسيك دك الثمن اليا انه لم لعي 4.3 دو م مجددد حر | ذلك © 
5 م دعين قيه دوم مجحدد لاحراء ذلك » م م لعين الم ا 0 الطرفين 
“نار دخا معمناأ له يعمك لحن او باندار م6 وقد تراحى الطرفان فْ 10 فليد 
العقد لعدم نسدد هةالشى حتى اد كهيا ماذوق الاصلاح الرراعي 
وهو من الظروف الطارئة التي أخلت التوارن الافتصادى المعليتى 
خابط الدى سرف يه على لخادت له لك ذلك 1ه كر 2 ) 

اننا. نرفض فى هذا الصدد الاخذ ابالمعيار الذاتي أو الشخدى ؛ 
ه.فرى رو ره الاخد بالمعيار ا موضوعي ومعدى هدا ان الحناكتث العشير 
عبر متوقع ادا م دن فك معدور الرحل العادى 'توقعه والقول لخدي 
هدا المعمار نتنافى 2 الاساس الذي أقيسمت عليه نظر به الظطروف الطارئه 
اذ من المعروف ان أساس هذه النظرية هو فكرة ( العدالة ) والاخد 
بالمعيار الشخصى بتنافى مع العدالة ادزمن شانه أن تكافىء المعمل, يلس 
الماتصر على اهماله وعدم تبره و دعاقب الحريص الحازم المطكة على 
حرصه وحزمه و قنصره و المذكرة الايضاحية للمشروع المم 2 


مد نلا نقو لك :: 
فا حاء فى كا المذكرة ) انه اذا 0 نظر به الطوارىء ا 
التوفعة سحت الجاحة ملحة تقد ها العدالة 2 في الويف فين 
٠ 1 3 «٠ :‏ 8 5 1 5 بح ٠‏ 0 
باعتا 5 هأ مدخلا لتحكم المأ صي) م دمرك ات المشرع درل ديل 2 / ال لحمل 


03 ع و +* 46 6 م 
لها د من الاستةرار م ها صعى عليهأ صصعه ماده ( تحلى اش ها فى 


سسم مسسسم ل لس سم ل ل سس مسي فلس لص امس لس ا ل ا ل لي 


1 ب من محاضرأت الد كور حسدن الذنون ب اأاصدر السشابق [ ص /ر/ 


ا 1ه 


: تحديد الطارىء غير المتوقع فلم يترك امره للقضاء يقدره تقديرا ذاتيا 
آو شخصيا كما فعل التقنين البولوني فى نصه على اثبات خيار المحكمة 
. قي هذا الصدد ( اذا رأت ضرورة لذلك ) « بل اتخذ المشروع عبارة » 
: أن اقتضت العدالة ذلك » بديلا من هذا النص وهى عبارة تحمل فى 
متاباها معنى الاشارة الى نوجبه مو ضوعي النزعة ٠‏ 

٠‏ العتصر الثالك - شرط الارهاق 

جاء في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني 
' المصري بهذا الخصوص : 

( أن نظرية الحوادث الطارئة نظرية حدثة النشأة أسفر التطور عن 
أقامتها الى جاف النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون أن تكون صورة 
متها » قمن الاهمية بسكان أن نستبين وجود التفرقة بين النظريتين ؛ 
قالطارىء غير المتوقع تننظمه مع القوة القاهرة فكرة المفاحأة والحتم ؛ 
--ولكته فترق عنها فى أثرة في تنهيذ الالتزام » فهو لا يجعل هذا 
التتقيذ مستحيلا » بل بحعله مرهقا يجاوز السعة دون أن يباغ الى حد 
الاستحالة ٠‏ 

ويظهر من نص الفقرة الثانية من المادة ١45‏ من القانون المدني 
. العراقى ان الشارع قد عرف الارهاق بانه ما بهدد المدين بالخسارة 
الفادحة ٠‏ ولكن هذا التعببر واسع جدا لاشيين منه متى تكون الخسارة 
قاححة ار ل تكن كذ لك ران كان فار أن الختارة الألوفة لا درو 
الاخد بالنظرية ٠‏ 

والهم في هذا الموضوع تحديد الارهاق أو الخسارة الفادى ة ؛ 
. وهل منظر في ذلك الى شخص المدين أو الى الصفقة في ذاتها ؟ 
الارهاق الذي بيقع فيه المدين من جراء الحادث الطارىء مرن غير 
تتغير الظروف فما يكون مرهقا لمدين في ظروف معينة قد لا يكون 


كت 


فررهةا لنسن_ المددن في ظروف اخرى والمهم ان يكون تنفي1د الالترام. 
يودد المدرن بخسارة فادحة ولا تكفى الخسارة المآلو فه فى التعامل خان. 
السلطه التقدير به ال الموضوع وان هدا التحةن بحب أن هتصبير 
على الصفقة محل التعاقد ذاتها وفى ذلك يقغستول الاستاذ الدكتور 
السنهوورى ( وارهاق المدين لا ينظر فيه الا للصفقة التي ابرم في شآنها : 
العقد ) فاو ان المدين تهدد نه خسارة من حراء هده الصذهه تبللمعم 
أضعاف الخسارة المألوفة كانت الخارة فادحة حتى لو كان نالا ص ى 
ا بالسيكةه الى 0 ثروانه 0 نعم إن ثروة المدميرن اتكون ال حخللابى 1 
معين محل اعتبار فى تقدير الخسارة الفادحة ؛ ذمن كان فق را كانت 
وحب أن لغ الخسارة الفادحة بالتسبة اليه أضعاف الخسارة المآلوقة 
ولكن حساب الخسارة تقئصر فبه على الصمقه ل أصبحت مرهف 4 4 
فتنست الخسارة ىن هده الثروة 0 الى وم ثروة المدين قادا تعافف:: 
الفرد مع الحكومة و كان له أن نتمسسك قبلها بنظرية الظروف الطاوعة اذ! 
توافرت شروطها بالنسية اليه م فللحكومة أنضا أن ات شله هلم ؛ 
النظرية اذا كانت الصفقة النى عقدتها يتهددها بخسارة فادحة بالتسسة.. 
الى الصفقة فى ذاتها » ولا بعتد بان الحكومة لا يرهقها أن تتحمل هذم.: 
الخسارة اذ هى شىء هين بالنسبة الى ميزانيتها الضخمة » بل اللأرهاق . 

م4 د 0 تت مه ه أ قادا مم اناس م ل ا د 
بالصفقة التي أ معح مرهمة فى ذاتها » قاد التزم تاجر بتوريد ف 2 
وخزن منة ثميات كيرة دون أن توقع علو الشء. وذو نان كىن 1ك 


تسن إن 
ُ 


ا الك 


الطار نه لنوافر شروطها خ ى الصفقة النى أبرمها ٠‏ آما المى 1 الدى 
مجنيه من القحح رن ل اول عر ول سان 

ع ار 
تدا دن 4 ا 

كرتت ستطيم القاخئ أن بقدر الخسارة الفادحة ؟ 

شالك ممارات + 

١‏ 00 المعبار ا موضوعي وبواسطته حدد العمرق دين فيميةه الالتزام 
الملدذكور فى العقد وقيمته الفعلية بعد حدوث الظرف الطارىء 50 
أن تعر ىق ما اذا كان هذا العرق تصل الى الود الذدى تجعل تاك 
الالترام هم هم ]| الششةه للمدين: ا 

2 6 اذا ا السعر المحدد ضيه التتعين فى مك التوردد هو 
متون فرشا والتقات العادي لسعرة بحمله ردت بين أن بر تيم الى 
.( ثمانين قرشا ) أو هبط ال 0 أر بعين ه, رشا ) فما زاد على ذلك ار تفاعأ 
أو هوطا العشير تقلما غير عادي ليدا اشع 

11 راقن المعبار التحمصى ودبواسطته تسحث احاله المشدين من حرمث 
اخرواتة ووسائله لمعرقة دا كات تنسيك الالترام در همة أم 9 

قلا مكن يحال من الاحوال أن :تعامل فلاحا أو مزارعا صعغيرا أو 
عاماا أو تاحرا ضع إل كما نعامل كا أى شراكة كيدرة لاف شي 

قدرجة نوقع تقاف الاسعار ارتفاعا وه.وطا تختلف اختلافا كبيرا 
تائيه اوساو افد كنا إن الرقة و اروف التر ات فا 
7 التعاقد 0 دك تح دك 00 تقاب 0 فتوقع ا في ا انه 
الاقتصاديه » وقد د محكمة 6 2 ذا الم فقصضد كك أن 


ليبا سنا 2-7 الل د مدا 


درون كك فسن الحدنر ص 0/6 


0 1 ١ سمه‎ 


ارتفاع سعر اللحم لم يكن ظرفا طارثا غير متوقع اذ انث كل متبعصس . 
بالامور نتوقع زيادة فيه ما دامت الحرب قائمة ) ٠‏ 

ونفضل المزج بين المعيارين الموضوعى والشخصى ( لتقدير شرط . 
الارهاق ) لان الاخذ بالمعيار الملوضوعي وحده يؤدى الى اهمال ظروقه. 
المدين بالتنفيذ اهمالا تاما وهذا أمر تأباه العدالة ويتكره الواقع 
الملموس ٠‏ ظ 

كما ان الاخذ بالمعيار الشخصى وحده بدخل القاضى فى محب ‏ ط 

هذا وبحب أن براعى مباغ الالنزام عند تقدير الخسارة فان ارتماع 
الاسعار الى ثلاثة امثالها أو هبوطها بنسبة /#٠‏ قد لا يؤلف خسارة” 
فادحة في التزام لا يتحاوز عشرة آلاف ليرة ولكنه يبلغ حد الحسامة. 
التي ترهق الملتزم اذا كان مبلغ الالتزام خمسة ملابين ليرة » فالراجح- 
اذن أن ترك تحديد المقدار الذي تصبح فيه الخسارة فادحة الى التقدير 
دون وضع ضابط عام لا يمكن تحاوزه ٠‏ ظ 

وعلى هذا فالمقصود بالخسارة الفادحة هواما قلق اقتصضادانات . 
العقد رأسا على عقب » فتكون الخسارة فيه جسيمة تخرج عن حدود . 
ما هو مألوف ومعروف وتجعل الزام المتعاقد بتنفيذ التزامه ضربا من 
الظلم وقد قضى مجلس الدولة الفرندى فى + اب 1554 بان الخسارة 
تكون فادحة اذا تجاوز السعر اقصى حد بسكن أن بدخل في حساب . 
المتعاقدين وقت ابرام الفون اد ظ 

وقد بحدث في العمل أن يمارس المتعاقد مع الادارة عدة أتواع من 
النشاط يقوم ببنها اتصال يختلف قوة وضعفا بحسب الاحسس وال ع 
0" ل الارهاق في تطبيق 00 الغارو ف الطارثة الدكتود معو ن. 

سدالحواد محمد ( حامعة القّاهر :فرع الخرطوم )صن 5-177 هت 
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فكيف يقدر الارهاق :في هذه الحالات ؟ 
تقوم الحلول التى ني المر علنها مفعلدان الدولة الفراقى ف م ال 

هذه الحالات على لل 110 

ا ب يجب أن بو صع 0 ا 6 عنك تقدير الارهاق 4 2-7 أوجحه 
الق اط التي بمارسها المتعافك والتى بعوم نيا 00 و تششدكنى 
ار ان ترق اساة الم ري ااكر 
قادا كان العفك عد إمثار مثلااء واكانت الث " 1 لمر مله انساهم 
فى 0 1 الدر ام ار ئىَ ممائله حا أن سات في تقدارر لان هاق 

لخعل عله الث كه الملترمة من أرباح الشركة ال اك فقا 
شعين أن مداخل 0 ا باح اشير 01 أضا حصيلةه ما لببعطللسسة من 
منتحات ثانو نه 'تنصل دمو صوع لاد ادل الاصلي اي عابت أن 
مظاه ى هذه الحالة ١١‏ 5-07 أوحه ل أعلة شاك ككل 
لا يتجزأ من النشاط الاصاي 


سب واذا كان المتعاقد سارس أوحها مختلفة من النشاط بمقتضى عقد 
واحد : كفيك اشعال عافة:وادذارة مرافقاعامة عن طريق الالتزام 
أر وريد شاغه الادارة ف عق اعرد قدا الارعقحتتاق,الدى 
تعرض له المتعاقد أن بوضع في الاعتبار جميع الاعيال المتصلوصسل 
عليها فى العقد ٠‏ 

لحد سك لا 0 فى حساتب الارهاق المتصل بعقد بعينه تتيحه النشاط 
الدى فسبير فرعا من الا لتر ام الاصلى المنومن علشتفسفة فى 
العقك 0 000 لهأ 0 العقد 2 وأوضح منتكال 
لهذه الحالة أن سمارس المتعاقد نشاطا واحدا سقتفى عقدين 


لكر حش الند ون ان الممتدر 2ن 1201م الممشار ىا 
العقود الأدارية ين ار" 


لتتتر )ب اله 


محتلمين م6 لاختللاف حهه الادارة المتعافدة ص كل من العقددين ء 
ففي هذه الحالة بقدر الارهاق بالنسية الى كل عقد على حدة ٠‏ 
.ا ا ددخل ثئ حساب الخسائر 6 الارباح التي حمقها المتعادك قل 
التعافل 5 0000 بعد زوال هذا الطرف الطارىء ٠‏ 
0 حلول الظرف الطارىء اذ تقع هذه الخسائر على المتعاق . 
وحده باعشارها ضرنا من صروت المخاطرة التى شعر صن ١‏ كا 
المتعاقت عادة « 
رآضا المعا دن التي السسملاكم اليهأ القضاء ذي قر تسا و معس: والعراق في 
يحل يك درحه الارهاق والذشىء بالشىء ددن أن : حك التعر ف الذى 
وضعةه فقهاء اللاحئاف للعد الدى لديز ز فسخ 0 الابحار 0 دق 
مع التسمية ل ى أطلقها محا اده ال ر فى على الارهاق:-- 
فالعدر دك د اأمقهاء هو ) عجر العا مدال عن ال ئى ئ: فى مو حم 
العفك اللا تحمل صر لم ستحوه بالعقد 0 « 
فالضرر الزائد قاب الارهاق ؛ والارهاق لم يستحق بالعقد ( لان 
تنفيذ العقد بالوضع الذي اتفق عليه المتعاقدان لا يقتضى تحمل الغرر 
الزايد ء» وشايل ذ 001 ى القانود أنه | + تكن مدو فعا عنك التكتافل لسمعذى 
أن المتعاقد ين شو كان سا السافة 0 المحتمل أو العادى للخسارة 
أو ل ومأ تحاوز ههدأ العدر الملحتدل ) فهو 0 مستحق بالعقد ؛ 
إلا نه ص كك خلا دز م افك به إلا نه خارج عن «حلك ود الالتزام مده 
بالعقذاء آنا مكدر الدولة الرانى فى لقني الريك عي كنا شو فة 


احص امع سدع لسع مسي المع مسي 17 0 1 ممم لبي تتح بصم 


ل فتح العدر 2 ١7‏ ص 2 6 كلن السان للف 0 6 البحر 
1 رادق شر كر ا الدقائق 2 / سس 6 مجموعة ألا١‏ 000 1 


للد الإشر طن ا 


ل م ١‏ لل 


'المتعاقدان عند التعاقد ( العسء الخارج عما يقتضيه العقد ) ٠‏ 
ظ ْ 000 
العنصر الرابع ‏ انقاص الالتزام المرهق الى الحد المعقول17") 


الحز اء 0 لطن 35 ؛'الظروف الطأ 4 ادا توافر كت شروطهاأ حور 
اللمحكمة بعد 0 زنة دين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المي 
الى الحد. المعقول ان :اقتضت العدالة ذلك ) وشع باطاد كل اتمناق على 
ل ع ذلك') ٠‏ 

لان اس ول قاس لطلطة سيل العقسيد دلت 
ل وقد 8 القائودت د الفطلة 0 رد) تكلمدة انقاص ( 
لان القاضى ول ترق زدادة الالترام الال أو ال ى وقف الف 
قصم رة3هو في أ وافع العدع لالقاضى مطاق لحن به 8 معالجةالموقف كمابقول 


مده 


لاا سناد لان فلاقاضى, سقتضاه أن تقد لك ال منعا اقد عليه اذا 
هصطت الاريها ور فى عمود البيع 4 أو نعص الكمنة المنجا افد غلك ينا فى 
عدو ذ التو ند اذاافلتك البضاعة فى الااستتشواق وإنار نك الثمن اذا 


أ رفغت اد شعار ان يو قف نفيك الا نورام ادا اكانت الطروف بالطمتاركة 
ذات طاسعة موقتة أو انها على وثءك الاتنهاء والضابط م 5ل ذلك ان 
يزيل من الالتزام كل ما بجعل تنفيذه مرهقا بهدد المتعاقد المديبن 
دخسارة فادحة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فات المشرع العراقي لا بقصد بكلمة الاتقاص 
« الا نفاص المادى 4 5 


وانما ارند بها تعديل الالتزام ,تخفيض عبئه عن المدين ٠‏ 


وس يس سس د ص من لج م مويو حر يلس ا اتا ١‏ سم مر 


ان سف [لن ف 0 المصد الستائق د قن 110 فى انتعد 


ت١‎ 


وفى هد|ا الحكم الدى در ممه القانون علئ الحادت الطارىء بحتلف- 
القانون المدنى العراقي عن القانونين المدنى البولوني والاي الى »؛ 
تالعانون اليولونى أحاز للبحكية أن تغين طريقة تنفد الالتراء أو أن 
تحدد مقدارزه وأن ل ال ل ا اه 
ميدوداثيا يفول الامتاد المدهوق ري .انه قد تحاثى تعديل العقد ص 
َيل العاذدى قتر اكه المتعاقد 025 على إن السعاوك اللدان أن تطلت- 
فسخ العقد وللمتعاقد الآخر أن ددرء ات الفسخ دن بعرض العلا 
دك |العفك دمأ اشعق 0 العتالة 6 


واعطاء المدين دى فسخ العقد السافى 2 العداله لانه لمتتكل 
الدانن وله عنء الطرف الطارىء وشراهب على هونا أ على المتعافة 
عليها 0 ١‏ العقد و يه سمأ لعر قات الباخير و إيد لس بقع له الطرف:» 
الطارىء 0 

كيف يعوم القاضى دعملية انقاص الالتزاء المرهق الول 2 ل 
ول؟ 


1 ع 0 ٠‏ 0 1 0 
من الغسدا حدا ومح فاعدة عامه ل هدا لشاف لاعقطالاف 006 


له 


حالة عن الاخر ى فى طبيعةها وظروفها الخاصة وما تقتضيه ارف ‏ لسع 


1 


الارقاق من الالتزام ولكن مع ذلك يمكن الاسترشاد بالتقواء 
النالية اك ظ 

القاعدة الاولى | تحمل المدين واحلة الحطائر المألوفة المتوزفة .4 
قلا تدخل هذه الخسائر فى حساب الارهاق مثال ذلك اذا انصضصت. 
العقد على :وريد كمية معينة من القمح بسعر قدره ( ه“ طن ) دينار. 
للطن ثم ارتفع السعر الى 5٠‏ دينارا للطن وكان من المألوف ارتمفاع 


لت 


الحنطة 2 مثل هده الاحوال واللاوقاف الئن 0 دنارا للطن فان هناك 
الزيادة المألوفة سه دامر ( تحملها المدين وحذده ٠‏ 

القاعدة الثانية # تقضى فكرة العدالة التي 0 عللها نظ بتتسية 
0 الطا يت سا 0 عسشرده لظرو 
الارهاق بالتساوي دين الداتن والمدين وقد مل ذلك مطل الدى 
ضرب فى أحنة القانون المد نى بمجلس الشيوخ وهو ( تعهد تاجر بن 
بورد الف اردت من السعل سمعر سشين فرشا للاردث قير تفع المنعة 
الى أربعة جنيهات ٠‏ 

ا عا ررم فى ل ندع عسروت م نيساء 
وهذا م بجحب أن تحمله المدن ولا بدخل في تلك دك مباخ الحسارة 4 
فدرل من الو بادة التى ٠‏ لحقت اله (المتمق 0 مه 0 فمدسسعم ح الارتماع ع 
الما أوف اا ثم 4 دده فرشا فبقسدم القاضى لاطا مه ديل فين 
و برقع ادن من و ه* ص 0 إل و 9 > درش 3 وعلى الطرف الا حكن ا 
ددقع لنناحر هدا السعن المشدل بدلا من الس من عليه « 

وقد سار القضاء العرام و0 غلى هدا الراى فهو بعد أ حسم 
الحسارة المألوقة وحعلها 1 عا دق المدين وحدده لقسدم الحسارة ع0 


وبلاحظ على هدا الرأئ ملااحظناق :عد 

الاواى إن الاسائن الذي تقوع كله ,نظرية.زالحوادث الطار ا 
عر ماري العاقدن ونين احلك امنا من الدرامة ه ل امكل 
ا ار لل ل ل 
تحصل الخسارة من_الطرفي ررق وابهد فى كل الظرزوف بل العداليفة: 
تفرض عدم المساواة الحسابية في هذه لتضحية لان من الالترامسات 


له 


5-53 


'التعاقدية ما 00 دقيقا معقدا لا دمكن معه اتقاص الالتزام 0ك 
الى الحد المعقول تنصيف الخسارة الفادد.حة وتفسلمها دين الطرفين 
دلت اي سآن 00 اشتراك المتعاقدين فى الخسارة بالنسية الت 
بحددها القاضى بعد ملاحظة الظروف والموازنة دين مصلحة العرقن 
3 التصد شاعدة حسا به ناته ٠‏ 
المااحظة النانية ند ان مجلدين الثدولة الفررنبى , اذا كانه ى 
ستمسسك بضرورة مشاركة الطرفين في تنائج هذا الارهاق ؛ الا ان 
“قضاءه في هذا الصدد لا يجري على قاعدة . واحدة بالنسية شنار 
متا كه كل ون الطردين (الفنية الم نه التى بلتزمها محلس الدولة 
'الفوك نسى, فى الحكامة بالنسية للعقود التي تبرم مع الدولة (راى بائسة 
للعقود ا أن تنحمل الدوله 0 م ا رااوقك 
بحملها فى, بعذ الحالات النادرة 0 / مدا مراعذه الت 2١‏ 0110م 
القاعدة الثالئة _ 

اق الدان له بلتزم تتعدبيل الالترام كاسنا ادا رادى إلى ز اده 
الاسعار » فله أن يقبل بالتعديل أو يطلب فسخ العقد وعلى القاضى أن 
بحيره بين الامرين لاختيار أحدهما ٠‏ 
القاعدة الرابعة 

وتطبق على الغااب فى غقود المدة أو في العقّود ذات التنشذ 
موحل ان ره الالمرام الس ما بها ا الخد الممستول > لسن 
ذا ضفهة داننة 2 وإننا هو موقت ) يقنصر على الحاضر دون المشقيل ) 
فاذا زاك الطارىء الذي حمل الالترام .مرزههًا زال معه لديل ورجع 
العقد الى ما كان عليه ٠‏ وقد ستتحد بعد التعديل حواذث طارئة 
احرى + 91 شحد الطارى الأول أو لكت ل قلس ما سم بالتامسى 
-من-اعادة النظر فئ التغديل الذي قضى به باازدادة أو النقصان 1 


سييصسلل. يبل ييه ماس م مل مسسس مسيم 


110 اللاصسرار الطماوى ا 


+ 5 أ 


اس العيارة الأشخام 0 اأدقرة الا مه من اده / ١‏ / من 


ل 
دطلان 0 اتعاق على اسشعاد 0 النظر يه عنك ارام الحفك ليلد| 
العدير النظر به من النظام العام دفي هدا هذا الحكم حتلف الما لظ المدني 


العراقي وقوانين 0 0 العر 1 لدت الطدى الدط رائة عن 


1 
القانونن النولونى, نل ذهما ألم العددزن ا اللطن 4 من النظام العام ء: 

وك 0 المشروع لدي 0 5 رق لي" نتصمن ا د الح 
ولكن اقدّر حلت اضافة َك لحنه الما اجعة وال سسقتسياد السنهورى 


لوصح ذلك ضقول ) عر أء. فيك بعلو صورناأ | قسمة . له اذا ظ م . 
للمتعاقدين ف نتمقا مقلمااعء ئَّ مأ دجما خا أمه فيسشطيع المسعافك القوى أ أن 
ضاى وو المخا أنمة دانيا 1 الفافك د الضعن' 6 وهدا صرت هن 


الادعان 'ثقاداه الما نوكن الجديد 57 النص ( + 


3 


واذا كان القاثنون قل ١‏ ح الا“تماق على ان تحمل المدى: لمع 
أهوة القاهر 5 ا 4 ١‏ 1 0 دبح ارما ق على أن تحمل ا 5 
تدا لطارىي مقر اك تسل ا ون الدرة لعاهرة انها هو ضذرب فقن 
الامن لا يقدم المدين غلية معنطر| اما از شاف عل تحمل المدانالبعة 
الحادث الطارىء فمغامرة قد هود حاله الاضطرار اللأقلام 
عله| 500) 8 

وعال الك كور سلدمان مر قسن نهو له ) أن المشرع التشمع ر با نالحكم. 
الذ 


ىّ اد كه شان الغار ف الطارى 3 000 0 ألفه الام س 6 وبان شه 
حر انا المدا نين 0 مز به وك دمه تلحشى أكق دعمة القادوتن الى التخلص 


منكه نالا ماق على م بحا لمه فص على بطلان هدا الم 0 اق أماأ حكم 
العو م الما هره ذهو حكم تقايدي همسممةور في النهو س من ا زمنة طو له 


مولا يخثدئ أن يعمل الناس على ا طاله بصورة عامة فاحى: بز لهم الاتماق 
على 1 بخالفه10) 5 

وحيث أن نظرية الظروف الطاركة تقرر احكاما تعتر م: ن النظام 
العام وعلى هذا قانها تسرى بأ ر فوري على الوقانع الني 'تستحك بعد 
'صدوره ولو ذشنات من عقد سادق ايرم قبل انار ريخ ياد 0 ٠‏ 


00 نطرة امه ل طن الفقرة الثانة من القانوق ١١‏ ىو 
العر ادو ى على مأ 5 0 فادا م يكن الدي: ن مرحلا أو دل اليه 
3 زُ جحت دذعه ذور 1 8 0 ذلك حور لل كله ا 1 ذه ا رؤارة ذا لم 


سئعهاأ ذه ن. قي الا ان نط المدين لحل مه مناستب اذا سنت 
الحالة ذإاك ولم ادق الدائن من هذا صرر 7 ) . 

و لحعدى, 27 ذلك ا القاضى 2 دما ذا ذل اك 0 معمك سا لغاروف 
1 لبه وانه حسءن النية فأنه دنظره الى أخل امنا فك سب لا فاء الدين 
على شرط ألا ليق الداين صرر 0 سسسب دده ال مهلة 0 وختلف 


باق ع1 حاله فق ان المدين 1 ى 000 منامسة لاماء الدين 23 


تكن . المادة كارة نب من 0 المدني العر أ5 على م دلى : كك ) اذا كان 
الابحار معددد المدة حا رالكن هن لتاقن أن يطلب فسخ العتفد 
فين انقضاء مدته اذا حدثن ظطروف من شا أنها أن تجعل تتقيك لمر 

ا على أن براعى من يطلب 
الفسخ مواعيد التسة بالاخلاء المسنة 0 المادة أك؟ وعلى أن دعوض 


من مدا مرا أو فى انناء سردأ 43 مر هم 


لتم ا 2 نا 


56 9 نظرئة العقد للد تتور سليمان مر فسسى ص مع مه 


ةا 


الطرف الآخر تعويضا عادلا ) ويختلف هذا النص عن القواعد العام 
0 الظاروف الطاركة شقطتين  :‏ 

ل شراط ضفقه ' العموم فى الاروف الاستشنا: نمه لك ف 
نظرية الظروف الطاركة يشترط اذك ٠‏ 

5 بحيز النص لكل من المتعاقدين أن يطلب الفسخ بينما نظريهة 
الظروف الطاركة لا تحر ذلك .ابل تحير انقاصض الاترام ذقط ٠‏ 

وتندن المادة 5 ( دوز للمستآحر اذا كان موظفا أو مستخدما 
اذا اقتضى عله ان الغير فوطة ان يطاب فسخ انحار لشئة اذا دكات 
هذا الابخار محدة المدة على أن (اغى المواعيك المبينة فى الللادة 
4 )ء 

ختلف هذا النص عن القواعد العامة لنظرية الظروف الطارنة هو 
ان النص يحيز للمستأجر أن بطاب فسخ العقد بينما النظرية لا تجيز 
الا انقاص الالتزام فقط ٠‏ 

ع تعديل عقد المقاولة 2 تنص المادة 07م على ما. .بلي (٠:‏ ليش 
لقال لا ار ين عار لو اك الوه احور الايد ”العامة إن 
دلت إلى ذلك لطامت زبادة فى لااحرة حتئق لو بلغ هذا اد ةك اع 
لس ا ل الي را رك سرت اف ل 
دين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهيارا تاما سيب <وادث 
ا الحان رفت التماقد و انمدع النالاتر امات الذي ناه 
عايه 00 الما] ل عند المقاولة حا للتجكية أل قفى (رادة اداه 
او فسخ العقد ( 5 

هذا النص تطبيق خاص ويختلف عن القواعد العامة للنظرية » لاد 
ادن كر للقادى أن بحكم فسخ ا ال ا ات 
الطارعة لا تحيز ذلك يل تحيز انقاص الالتزام فقط 

4 ب نخفيض أجر الو كيل 


15ب 


ننص الفقرة الثانية من المادة ٠ه‏ بانه ( اذا اتفق على اجر للو كانه. 
كان هذا الاجر خاضعا لتقدير المحكمة ) وهنا قد يك ون النص 
بعض الصور تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة اذا حدث بعد ايرام 
الوكالة لخادت طارى2 نار تحمي وار الو كال . 

الماذة !4 ور 

نحن الادة 66٠‏ من القانون المدني العسراقى على ما بلى : ( اذا 

0 على الارض المؤحر ة فاستبحرت ولم 0 ن زرعها ا اتقطمع 
الماء عنها فلم يمكن ربها ولم يكن للمس تآحر بد قى ذلك فلا. تحب 
الاجرة أصلا وللسدا فسخ الاحارة ٠‏ 

ا ا" 

ل سضن هذه إلا من القانون المدني العراقي انه ( اذا زرع 
الما ادوص المؤجر 5 ؛ فأصاب اأزرع قبل ا 4 نلك ا 
وخب عليه من الاجر ة حصة ما مغى ما المدة قبل هلاك الزرع وسقطة 
ضيه مأ قى م ن المدة دعاك هلاكه اللا اذا 1 0 من زراعة مدل 


اللاول أو ددذو نه طق لضم 3 فتحرىي حصره ٠‏ ما نه مدن المدة أضا 0 


؟ س ولا سبيل لاسقاط الاجرة أو بعضها ؛ اذا كان المستاحر قف 
نَذك تعو يضأ عن صرره من كه ضمان أو من حهه لك جرم .. ٠‏ 
ل المادة ؟ و ير 


١‏ تنص هذه المادة من القانون المدني العراةر ي على ما بلمى :ب 
1 لنس للها ا أن يطلب اسقاعلة 00 : 0 0 ذال 1د 


معلوم من 00 4 00 0 لصمسة فمأ رك 0 1 أل 0 
الهلاك قد وقع بحما المستاخن أو بعد اعدارة بالتسليم 5 


كك 


) لا يجوز للمنناح .ها أن بطات اسقاط الاحرة ء اذا مان 


له 


ا المادة لخو ءثر 
ننص هذه المادة من القانون المدني العراقي انه ( اذا انتقضت 


الاحارة وبالاارض ع لم اذرك اواك لحماده لسك أيه دك للمسنا خرن 
فه 4 0 له أجر لمن الى آل درك حصاده (/ + 


حيدم سد سه يوسو بجت 
001 اع 
د 


لت 1ك 


النن" 


الخصوص النثم بعية للذظرية فى القوادين المدنية 


نقد سبق القانون البولوني227 كافة القوانين في تفريم نص 
المادة ااا منه للاخد بنظرية الظروف الطارئة وان النص هو : 

راذا حذت حوادت اسستايةء كحرن أو وباء أو هلاك ا 
اللا اد غير ذلك من النوازل الطبيعية ؛ فأصبح تنفيذ الالتزام محوط_ا 
بصعوبات شديدة او صار بهدد احد المتعاقدين بخسارة فادحة لم لكدن 
المنعاقدان سستطيعان توقعها وقت ابرام العقد جاز للمحكمة اذا رأت 
ضرورة لذلك » نطميقا لممادىء حسن النية »وبعد الموازنة بين مصلحة 
الطرفين » ان تعين طريقة ننفيذ الالتزاء 4 و أت تحدد مقذدارم بل وان 
تقضي بمسحخ العقد » 5 

آما القانون المدنى كال مبريفق المادة ( 7 ١‏ ( على ماباتى 

« ف العقو داذات اليد 1 0" التنفيد الدوري أو ان 
الو حل ادا أصبعح الترام أحك: المت هقا على اثر ظروف استثنائسة 

حاز للمتعاقد ل بها الال م ان 3 فسخ العقد وللمتعاقد اللاآخر 

ان يدراً طلب الفسخ بان يعرض 0 للشروط بما نتفق مع العدالة » . 

واما القازون المصرى فقد نصت الفقرة الثانية من الم جادة زا ١‏ ( 
علق مارناتي ا 
1 ( ومع ذلك اذا صر أ حدوادت اسستنا نه عامة لم كن ف الوسع 
يا وترتب على 00 إن نماك 0-0 التعاقدي وان 5 بصب يم 


ا العلار يه آنه ا نفقه 00 مان”ك الذي انتشر 3 9 


"ةا 


.. مستحيلا صار مرهقا للمدين » بحيث بهدده بخسبارة فادحف- 2 كور 
للقاضي » تبعا للظطروف * وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ا 2 
- الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ٠»‏ 

ل الل ١‏ )من التقنين الماذى 
السوري والفقرة الثانية من المادة ( ١59‏ ) من من التقنين المدني الليبسسي 
. متفقة ولم برد فى القانون اللبناني نص مقابل ٠‏ 

وحلك المادة (50 ١‏ ) فقرة ثانية من القانون المدني العراقي على 
«ابأتي  :‏ 

2 ذا طٍ أت حراذت التنشاية عامه 6 ل لك و ف الوسع توقعه ة 
وترتف على حدوثها إن نفد الاشنرام التعاقدى » واد لم يصبح مدتحاك 
صار مرهقا للمدين بحيث هدده بخسارة فادحة » حاز للمحكمة بعد 
' الموازنه دين اه الطرفين ان تفص الولن أم , المرهق الى الحد المعقول 
اق ات الكدالة ذلك 0 وبقع باطلا كل :اتفاق على خلاف ذلك )6 » 

ومن مقارنة هذه النصوص نحد اختلافا في الحزاء المترتب على 
حدوث الظرف الطارىء الذدى سيب العسر أو و الارهاق في التنفيد  :‏ 

قفى قانود الالتزام مر المدى المصري أناط ص 
بالجزاء اللقامى 0 وني اضاف الى سلطة القاضي 
التقددرية » بعد الموازنة دين مصلحة الطرفين وجود خرورة »6 وان ذكوق 
هذا التقدير تطبيقا لمبادىء حسن النبة هذا من حة ومن الجحهويتة 
الاخرى ان سلطة القاضى في قانون الالتزام البولوني أوسع منها قفي 
القأنون المدني المصرى فهى 2 الاخير « رد الالترام المرهق الى الع يك 
المعقول » وهي ف القانون البولوني تعن أطرقة انفد او تحد دي 
«نتدار النسد وكدلك له ان يقفي بفسخ العقد » : 
اما الجزاء فى القانون المدنى الايطالى فقد اناط ذلك بالمتعاقدين ع 
..فللمتعاقد المدين ان يطلب فسخ العقد وللمتعاقد الدائن ان يدرأ الفسسخ 
-.نعرضه نع دبلا لشروط العقد حسبما تقتضيه العدالة ٠‏ 


كك 


اك لس سه النصومن. ان القائوت البولو ى صرف 
امثله للحوادث الاستثنانة « كحرت او وباء و٠ء٠ء. ٠.»‏ ' ظ 

والقانود الاابطالي وضح انواع العقود التي تطبق فيها نظيو 4 
الظروف الطارئة ٠‏ 

« ىق العقود ذات الشفيك هرا او السفد الدوري زو التصيى 
الموجل » ٠‏ 


سنماأ القازنود المذى المصررى لم بر حاحةه و الاشاره الو ل 


المدنة الليبية والسورية مطابقة لنص الفقرة الثانية من المادة (40؟ ) 
مصري بينما نص المادة ( ١45‏ ) نقرة ( ؟) عراقي لا يختلف في جميسع 
ألفافله الا بعبارة « رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول » عبر عنها فى 
النص العراقى 2 حاز لكيه أن تنمس الالترام المرهق الوم 0 
عمو ل © و بمعصد المدر َ العر اقى دافظ )0 تننهص, َ«( تحهيض اطي ام 
و تعد يله 1 


تج ١‏ يك 


البحث الرابع 
مناقثة المشروع التمهيدي والاعمال التحضيربية 


للقانون المدني المصري 


العقذ شرعة المتعاقدين و ولكنة شربعة اتفاقية فهو بازم عافدنه ا 
ورد الاتفاق عايه متى وقع صحيحا ٠‏ والاصل انه لا يجوز للاحد 
طرف الشافة ان منتفل نقضه و بعدلله بل ولا جور م 

لا دوالك انشاء ء العقود عن عاقدبها وانما تقتصر عمله على 

مضمو نها بالرجوع الى نبة هولاء العاقدين » قلا بحوز ادن تقض 
العقد أو تعدلله الا نتراضي عاقديه ويكون هذا التراضي سثاية 
عاقة ميد ار بت من الانسات الماززرة فى الا نون آنا هلي 
الشآن فى الوكالة والعاريه ه وأسباب الرجوع في الهبة ٠‏ 

»> لما كانت نظربة الطوارىء عير المتوقعة نظرانة حداثة النشأة اسقفر 
التطور عن اقامتها الى جاب النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون 
ان تكون صورة منها ٠‏ 

نان الاقسة كان انا لتيل ولس النترفة بين النظر يد سين 

«خالطارىء غير القوة القاهرة فهو لا يجعل هذا انمد متتحاد نل 
تجعله مرهقا يجاوز السعة » دون ان سلغ حد الاستحالة ويتبع ذلك 
قيام فارق آخر متصل بالحزاء فالقوة القاهرة تفضي الى اتقضاء 
الالتزام فيتحمل المدين تبعنها | كاملة اما الظرف الطارىء غير المتوقم 
حرا علئه زه الالتراء ام هق الى الحد المعقول » وبدلك تقاسم 
الدائن والمدين نبعته ٠‏ 

- ات _ بلاحظ على نظربه الظروف الطارئة ثلاث ملاحظات : ل 

لي رتس لوي ليف على وه الاحسال 


1 


فهو ( الاستغلال ) واذا كان لاحقا له فهو حالة الحادث . 
الطارىء الا يعدم أثره فيما يكون للتعاقد من قوة الالزام » . 
فقد يكون سببا في بطلانه او في اتتقاصه على الاقل ء 2 


ا احطط ب با ال سردي الوسسلةا 
رن ت ا قتي 
تنفيذا عينيا ومن طريق التعويض اذ تقتضي الفقرة الثانية من . 
المادة ( ١؟؟‏ ) ( بان المدين لا ,بلتزم الا نتعويض الضرر الذي . 
كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ) ٠‏ 

وبجوز بفضل هذه النظرية ان يقتصر التنفيذ العينى . 
الى حد بعيد على ماكان في الوسع ان بتوقع عقلا وقت 2 
انعقاد العقد ٠‏ 


( ج ) ويراعى اخيرا ان نطبيق نظرية الظروف الطارئة ونظرية. 


الامتغلال بخرج بالقاضي من حدود المألوف فهو لا يقتصصر_ 
على تعبير العقد بل ار ذلك الى علدا 


د 0 ل 


| .2 لمحت الخا مين 
مناقشات لحنة القانون المدني بوجلس الشيوخ 
لهسم وع التموسد ى النظر يه 


شاءل سعاد علو به ”دا كان حكم هذه الملشادء الى علدن 
الدرادث لا سشاية المحلية من لد دوع إل مده العواذت ششاول 
المتماقد وغيره سواء عبت القطر او البلذة او لعالم ؟ 

فأجابه لدكتور بعدادي ان الاك ا 0 لور ردك 
0 العامة هده الشارة نت الها المنر الذىا نشد اليه هاده 
عرب انا وانااهى عرف الى لت رادت معان 
0 تنصرف الى الحوادث الفردية ) كحريق المحصول مثلا 
وقد اضاف عبده محرم بك ان لهده النظر به تطبيقا في عقود المفاوله 
والمزارعة وقد افرد لهما المشرع مواد خاصه ٠‏ 

وناءل هاده ال يدن نه اذا كاز فت ا "الدوده 
وخصوصاق مناطق شعال الذنناء فشر حادنا امنتنا يا غاما من علمه ؟ + 

فاذ! افتررضنا ان الشخص. قد عمل كل مافي. وسعه ا'لدرء هذا الخطر 
ولم سل ف ذلك فما الحكي ؟ اذ المشاهد ان الدودة تفتك بالزراعة فتكا 
ذردعا في تلك المناطق » فاجابه عبدء محرم بك بان هذا الخطر لا يعتبر 
ادا اسسشانا عاما لان خطره مصدره الاهمال وسكن دفعه فضلا عن 
ستو و بالك لذ مط عليه انض وللكن غارة اراد سططر عير 
متوقع وينطبق عليه النص ٠‏ 

ل يستنتج من هذه المناقشة انه يشترط في الحادث الطارىء ان 
مكون عاما لا خاصا وان يكون غير متوقع وقت التعاقد ولاسكن دفعه 


أ ].. ٠ ٠‏ 
و التحرز ةك جك 


01 اد 


ودَكر سعادة علوية باشا ان عبارة ( جاز للقاضي ان ينقص الالتزام 
الي الحد المعقول ( قد تحمل معناء على انه بحوز للقاضي ابطال العقد ؟ 

فاجاب الد كور بعدادى ان اساس النظرية هو ( نتضحية مبن 
الحانبين ) وليس اعفاء احد المتعاقدين من التزامه بل تحمل كل منهما 
كنا من الحسارة لا ان تحملها احدهم بابطال العقد ٠‏ ود ا أن المشروع 
فنع فى تحديد الحادث غير المتوقع بو ضع ضائط للتوحجية دون أن انو رد 
امثله تطبيقيه فقهية الصيعة وبداك غاير القانون البولونى الذى اخذ منه 
نص المادة لان هذا التةنين قد اخطأ التوفيق في هذا الصدد اذ جمع بين 
الحرب والوباء وبين هلاك المحصول باسره في بعض ما ساق من تطبيقاتن 
حلط لك ب ركه 0 ا 

وقد ابدى سعادة ١أرنسس‏ اربع مللاحطات :ل 


الثانه :ءانه تادر ,الى الدذهن ان الحواز فق عبارة ( جاز للقاضي ) 
اه أن انقاص اللا آم | رهق خاض م لتقد: ر القاضي 4 

الثالية: 0 الثالثة 3 على عبارة ( ,شقص الالتزام المرهق 
للأردت فبرةتفع ,اللسنعر إلى اريعة جنيهات فر ,القاضي السمر الوارد ف 
العقد ٠ +٠‏ 

الرابعه : تنصب على عبارة ( وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ) 
سعادنه دن ذلك ال [ئه اسان . ا ل بالنئص النولونى قَْ هدا ال شلة 


وغفال تعديل تنفيك ايا نزام ( « 


فأجاب الدامرر بعدادي على هده الملا حطاة و د ١‏ للكذا 


لم ا 


الشد الوارد في النص النولونى لانه خاضع لتقدير القاضى للظروف ٠‏ 


لا نعطي القاضي ساطة تقدرربة مطلقة وانسا تعطيه رخصه شرط تحقفق 

ظّ روف معمنةه اححاى انها الحم بز للقاذي عمل شىء معين اذا مأ سنت ك4 

شر ه طَّ عه و ااستعيان هده الرخصه خا ضع أرقا 4 املحكية النفض من 
7 4 : 

حدث نوافر الشر وك التي 2 جمد! الاستعيال واما عن الملا حظة الثاأ لزنه ك0 

و دسسدب 0 الو عناء الالترام ولا مانع ادا وافمهت اللحنه على الفول 

) ال برد الالترام المرهق الي الحد المعقول ( بدلا من ان شمقصس ٠‏ 


وفمما تعلق بالملاحظه الرابعة 1 فالموازنه سن ا الطرقفين 
بين الطرفين توزيعا انسانيا » فكل تعديل في التزام المدين سسيصيب 


2 ١ 
« الدادن‎ 


ظهر من هذه المناقشة ان اساس نظرية الظروف الطارئة هفسو 
تضحية من جانب العاقدين ونوزيع التبعة بينهما وان سلطة القاضي في 
نحد يد 0 314 0 و 0 ة خاضعة ارقابة محكمة ا 
الى الحد 0 بلاحظ مصلحة 0 وبوزع التبعة بينهما ٠‏ 


3 قام اعتراض على النص ف ذاته بدعوى انه يخرج القاضي عن 
وضفته اذ ان وظيفته تفسسيير أرادة المتعاقدين لا تعديل هذه الارادة » 
وادعوئ أن الندن شر مثا كل وفازعات هذه المعاملات لان أقل حادث 
سباسي قد بيترتب عليه تأرة رفع الاسعار واخرى انهيارها ٠‏ 


010 


فاحيب على هذة اللاعغراضات بان القاضي بحكم طبقا لقواء. 0 
العذالة غند ما لا بحد أصا 2 العقد وهو ف هده تعمل ف حدود وظيفئه 
وعد مناقشه لم تر اللحنة الاحذ هده اراعر اكات ووافتى محلس. 
اليوخ على المادة كما اقرتها اللجنة ٠‏ 

ومناط نطبيق نص الفقرة الثانية من المادة (/ا4١‏ ) هو  :‏ 
) ان كوون الالتزام الدى حصل الانفاق عليه بين المتعاقدين قاكما 

وان تنفيده بالشيوط المنفق عليها لصم مرهقا للمدين سسسب 

الحادث الطارىء اما اذا كان الالترام قد أنعبر فأنه 0 تطبيقه 0 
) لتقلا ١‏ المادة تنطصق عدن دكون الحَادك فل طراً ف فثرة دن الزن تعصل, 

دين ارام العّد وسن معد الالترام الدى رسه م خادا كان الالتزام 

قد نفد فانه نقضي وعندئد ستنع تطميق المادة ٠‏ 
( ج ) ان المشرع قد أطلق التعبير بالالتزام التعاقدي دون ان بخصص, 

الحوادث الطارئة على حميع العقود التى يفصل بين ابرامها وبين. 
تنفيذها فترة من الزمن نطراً خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع 
يودي الى جعل تنفيد الالتزام مرهقا للمدين فان هذه النظرية 
نطبو عار عفوه المدة ذات التنفيد اممف او الدورى كا شين 
على العقود الفورية التى نتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض 
الدر فاك العاقدين لتنحمق حك التشربع 2 الحالتين رحئ ) اصلاح 
مأ اختل من الوارن الاقتصادى العدة 2 اله ره مأ دين ادر امشتضة 
وتنفيده ) وهذا الارهاق كما بحدث ف الالتزامات التى تنفد 
بصورة دورية او مستمرة بحدث كذلك في الالتزامات المؤ#جلة 

التنفيد على انه شترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة الا كون, 

راح ا لارام الى ما بعد وجو التارت الطاري 0 راحجحعا 

الى خط المدين ؛ اذ لا بجوز فى هذه الحاله ان ستفيد من تفصيره 
كما ان هده النظربة لا'.تنطيق على عقود. الغرر اذ انها بطسعته!ا 


00ت 


تخرص المتعاقد بن لاحتمال كب كير أو حنا_ه فادحة ول مكاي 
م ل ا بع التى يكون فيها 
الثمن كله او بعضه مرحلا » القول ١‏ دان ارحاء دفع الثمن قصد بهه. 
اسير على المقترى قاد نبعى أن ضار به الياله ذلك اج 1 
رطا ات عر الل ضار لورلا كا سكن الاسم 
من ايرام العقد بالتان المتمق علية فلا عدر 'والحال كذلك تاحجيلل. 
تنفيذ الالتزام للمشتري يدفع تفضلا من البائع ٠‏ وتطبيق حكم 
الفقرة (5) 0 ن القانون المدني المصري على عقود. 
البيع التى يكون فيها ادن مؤجلا او مقسطا لا بحول دون اعمال. 
الجزاء المنصوص عليه فيها وهو رد الالتزام الى الحد المعقول » على. 
الوجه الذى نتطلبه القانون ذلك ان القاضى لا بعمل هذا الحزاء الا 
لظ ار ل فا ال للست اس إداء فى لها فضي 
اصبح يسبيب وقوع الحادث الطارىء غير المتوقم عا ا 
بخسارة فادحة اما باقى الاقساط فان القاضي لا بعمل في شأنها هذا 
الحزاء اذ تين إن هناك احتمالا .زوال اثر الحادث عند استحقافيه 
ودكون كال الاقساط فى ذلك شأ كان الاداات ف عةود المدة مان 

ح رك الار الحوادث الطارئةاء 
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الاب الثاني 
تطسيقات الذظر بة قّ 429 الاسلامي 


ف العقه 0 نطميقا لكك اتقراة اا أل مختلفه منندر ه 2 0 
نر به الظروف 0 من تطور قْ محال المانون 3 


وان هده التطبيقات 00 00 مخافة م ٠»‏ راس المقه تتا 
0 ل دمأ فر هه الشرع 0 سلامى 2 الكتاب والسية الشوبةه 
من المشاواة دين العاقدين 2 الحقوق والالنز امات طوال مدة العقد وميا 
آم به الشرع من ازاله الصرد عن المدين أذ ا ف عجر عن المضي 2 مواحن 
اعم لسنسب الحادنك العذارىء الدى م ندتوفعه ولم ل خم4 نك ابراميه 
9 مأ دعت اليه نحص بعه الحشفة الست ما من رفع الحشن والحرج ومدن 
دم تكليف النفس حارج الوسع 959 الطاقة وهده التطسيقات طش 1 
احا 1 ننى بحتها المقة الاسللا 2 ل 


١‏ الاعذار ف عقد الابحار » تعديل ابحار احرة الوقف والحكر ه 


7 الح وائح و في بيع الشمار ٠‏ 


ل امككإن تنعت ل االعقك 3 ا 4 اليل قممة النقود « 


وسوف ندرس ف هدا الثانت موقف المداهب الفقهية المختلفة من 
هده امساكل سات 


ات اك 


الفصل الاول ‏ ألفقه الحنفي ‏ 
١‏ الاعذار في عفد الابجار 


نو سع المقه الحنقى ا 2 الاعدا وباي فسخ بها عقد الارحار ء 
ا اا عير رفح ا ار الس لحان هر عجشدر 
العاقد عن المضي قْ موحب العقد الا بتحمل ضرر زائد لم سس بتحمه 
والعقد210 ولما كانت ( المساواة في العقود هي مطلوب العاقدين2"7 ) كما 
.يقول الفقيه الحنفى الكبير ( الكاساني ؛ فأن فقهاء المدهب الحفمي 
تطلبون هده اناك لا عند التعاقد فقط بل طوال مدة العقد 2 الابحار 
وهو عفد المدة الدى حلله فقهاء الأحناف تحلبلا دقيقا وقالوا انه تعمد 

ساعن فيعة على حت حدوت المنافع ا" ١‏ نا فال بعضهم 
ل ( عقد الأحارة ف حكم عقود متفرقهة تتحدد انعقادها على 1 0 
لوث المنافع" * *“ ) فكل منفعة تستحد حكم العقد الجديد ‏ والمنافع 
فى الأجارة لا تملك جملة واحدة بل شيئًا فشيثا ( فكان اعتراض العسدر 
فها بمنزلة عبس حدث قبل القبض ) والعيب الحادث في باب البيع «وجب 
للعاقك حق المسخ : 

فاذا طرأ أثناء مدة الأبحار مأ دخل بالمساواة بين حقوق والتزامات 
كك المنعاقدين ٠‏ فا نرهدا عتير ل د من الاحناف عدرا بحيز فسخ 


للش هده 


7 ص‎ ١7 -- ص | 4 فشعم العدر‎ "١ بدائع 00 لاكاساني جح‎ )١-1( 
ندر الب ن تمن 2 ص 55 4 »؛ البحر الرائق فى شر كر الدفائلق‎ 
1 لل 2 1 ؛ مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ص‎ 

2 داك للكاستانى /) حب 1 ص /10 1 1ه قتعم ألم دس ى "3 ص 
001 شين لس الدقائق لاز رطفن جه اع ١‏ 5 

) المشتوظ ل رحسي 7 ن ١‏ 2 ى 70 6 نبين الحقاثقني شرح 00 الدقائق 
ل ا 


حك 


وقد جاء فى كتب الفقه الحا ( نفسخ الاجارة بالعيب لأن العقّد 
إيقتضي سلامة البدل من العيب » فادا لم سلم فات رضاه » فيفسخ كما 
ف البيع » والمعقود عليه في هدا الياب » المنافع » وهي لشن 2 تاعة 
تنساعة , قناور 1 من الس تكوون ياد ا قيل القص فى حن ما 00 
المنافع فيوحب الخيار 0 اذا حدث العيس با مبيع قل القيض »© نم اد 
أستوفى المستآحر المنفعة مع العيب فقد رضى بالعيب فيازمه جميع 1 
كما في البيع * فآن قعل الو حر اما ازال نه العيق قلا خيار للمسنا حر ءالان 
اموا للرذاقد رالقيل الفسخ ؛ والعقد تتحدد ساعة فساعة فلم بو<رد 


فسما 1 في بعده قب فط جارة َ( 4 
ما يعتير عذرا فى الفقه الدنفى وما لا يعتير كذلك ؟ 


موحجب العف أله دضصرر لحقه وهو لم ترم د4 عتك ايرام العقد و تعسدر 
0 ف الأتتفاع ١‏ 5 الما حور العسم 00 عن ومدرز 4 0 دحم ره 
0 «الغيت شيل الع ف البيع فانفسس 4 ك3 العقد يستضي ا البدل 
من العمسب ذا 2 1 أثناء مده |ليذ بحار ما بخل ٠:‏ اند دن حمتشون 


التزامات احد المتعاقدين فآن هذا يعتير عذرا ٠‏ 
أمثلة على الاعذار ودان نوع الضرر 
حاء 2 في المقه : 


(ه) الرلي. نان السلا حاه صض 11461475 . 
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5 ٍ 50 6 4 1 )2 
لذن ق الز'امه استتحار ا جراء ر نا ادة ضرر عليه لمبلتزمه ال 00) 


1 احر د كأنا أو 00 م قلسن وازمته ديود لا عدر على قضانهأ 


الا شمن مأ أ< ر فسسعم العاضي العمل وباعه و9 ف الديود 4 0 فى الحرى 


6 

على مو جب العمل الزام صردو راك م 0 بالعقد وهو اسه و 
ادا للشاة عر نا كناك اله اهيء: غعدرةه لثلة 

( من ا ا ب لي ا 

لو مصى عاى مو مدنا العقك 4 داز مه ل زإلك 04 إذ نه رما بر نك العصج 
ففوت وقته » أو طاب غريم فبحضر » أو للتحارة فيفتقر ٠1240)‏ 
يحنان ذدنلك لزوال تمدمك» من الاتتفاع عاى الوحه الى اسينا حره قا نه 
انمأ انناءدا ليطحن فلها الماء فله ان شقض الأحارة لتغير شرط العقد عليه 
وان قل الماء جد نحن 4 2 - 0 طحن م ذلك افا 015 0 


قاحشا فهو عب قيما هوا المقصود فستمكن لأحلة من فسخ العقد ) 


أمملةك لك على الفأر 3 ف ت الطان 4 الذي ذا 0 1 1 لفقم 
ان كان الضرو غين فاحشس: و تبقى االمستاحر متككنا من الا سباع 
جاء فى كنب الفقه ( اذا استاحر الرجل رحى'الماء وقل الماء وكان 
الضرر غير فاحش بالأجارة فلا بعتير عدرا 5 : 
(اذا اجر رجل دارا واراد اك سيعه او اراد ان سسكنه هو وليس له 
0ك اللا واحد 0 قليسس إه ذلك ولا العسير عدرا 0 « 


(5) الباب.فق شرح الكتات جح "” ص 075١‏ 

08 الا" فرحعانكانة الى ح ١‏ ا ص ا 5ق/| . 

ام) الناب نعلا ع ن الجامع الك ح 5 ص 150 

(9) الوط اا ض) ١86‏ تت 0١‏ 1ط 

٠ سنا‎ 1 

11) 5 الاصل في الاجارة والشركة ‏ المخطوط رقم 6" في دار 


م 


,- 


شعر فلنتس 
زلا اجر وجل دكانا م وجد آخر اوه 


0 3 لاه 0 / 


له 


1 0 عرص لصاحب [١‏ لدأنه المشاحره مرصن0 دلا العسس . عدر 
وامتكانه اح ل سل غعرء أن اث | لابه المستاحرة ن عيبر عي ومرصت 


1 5 ا 5 8 5 ا 
ل لس ات مله ر فلا يعتبر ذلك عدر 


و 


هذا بعذر اذ ستطيع حلب ب غيرها » 'تحول المؤحر من المصر لا يعتبر 
3 3 5 000 


را ل تمن الأجارة عدد العد لاسي الض ري نحوار !اوها 
تع وان العدر »+ 
كاذك اذا استا حر اارخلن راحى الماء وانقطع الماء عنها رفع عنه الأحر 
فأن لم نقضه حتى عاد الماء لزمه الأجارة فيما بقى وال العمتكدراوان 
اكنر احذ الححرين 01 6 الاحارة قار اصلح ذلك رب الراحى 
لم يكن د لزوال العذر )' ٠14‏ 


انواع الإعغذار 2 المقه الحنفى : 
0 الاعغداة 2 جات المساحز ٠‏ 


اك 00 لني 0 بانعين 0 ٠‏ 


00 لاسر حمسي 


ب كاب 


و معو عه 


25 الاعدان التى في جانب المؤجر 9 
ما يعتبر عذرا لطلب الفسخ الضرر الذى بلحق المتعاقد اذا ما 
0 


اذاالحن الموج دين فادحلا | 
بحد قضاءه ال" من ثمن العين ْ الضرر و الحسس لعدم انفاء الدين 
ا د 
5207 


ادا اشسترى ميا كاحرة < 
وحد به عيبا فيرد بالعيب 5 00 


حر عار ل بن فيل اكات 
بعمل حجاما او تعمل ظئرا قم | سخرية الناس وعدم احترااهم 
انف منة 
ل ا م 
ده 3 0-80 نا م م 


امتاحر طبسا لفلع الخرد سس ١‏ 
فلك الوجع أو لقطع اليد م 1 
الماكلة فر نت - 

ساك دنا 1 الامام دمبا لحماد 
ار الم 

/ا ‏ اذا استاجر انسانا ليقصر ثابا | فوات المصلحة المهمة التي حدثنت 

أو لسخيط أو السدى نيا 0 

بدا له الا يفعل 


سم 


ه ب استاجر دابة ليسافر عليها ثم | ربما بريد الحج فيفوت وقته او طلبٍ 
بدا له رك السفر غريم فيحضر ء او للتحارة فيفتقر 
0 لك 


هلا خطه ملاخظ ان الضشرر بعضاً يصيب النفس وبعضا يصيب المال فهو 


و القانود الدي نظر اليه من الناحية 
الاقتضاديه فقط ٠‏ 


( اذا انهدم المنزل الذي سكن الموجر 0 
+ لجارة منرل آآخر سلكه الموجر وآجره اذ سكنه ان حر أو على 
د له التمناء * 

( كيلك ان عرض لماخت الدابه المسبداجره عرس ف عتير عذرا 
0 يامكانه إل ركشل غيره ا 


( كذلك لا عقر عدرا للد حر ناذا حول ثن المع او ازاد رب 
العين المستأجرة ان نشافر) /""* * 


( اذا اراد الموْحَر ان شع الدار التياجرها ناد ذلك عد 9000 
( اذا ستأجر لخياط غلاما نم ١‏ راد ترك الخباطة فهو ليس بعدر لانه 
تتمكن آذ تمعد العلام للخاطهة 2 ناحية وهو تعمل فق ناحية ٠2110)‏ 


(لا تفسخ الاجارة اذا لم يسكن الفسخ بان كان في اللارض زرع لم 
ل لس 1 الثل 17م 


. ب ببسسحس م نح كمي ج مجو 1 


ره1) بدائع الصنائع ج 4 ص ٠ |1١17‏ 

(15) و )١7‏ و (168) المبسوط للسرخسى ٠‏ 

رو" الهداتة فرح بداية العدي جح ؟ دص 85ت 1/64 ٠‏ 
+(.؟) بدائع الصنائع ج » ص ٠ 151١١‏ 


بو ١|‏ لك 


أمملاه للاعذار الذي في حانب المستأحر 


ماعتبر عذرا لطلب الفسخ الغررر الذى: يلحن المتجاكك اذل 


لس ميم مسمس لس 


اذا أذ | 0 1 : ١‏ 
)0( ظ رو امترن : 
الود ا لان المفلس لا ينتفع بالحانوت ء 
د ظ : الى 
: 3 0 . . 
(5)ناذا اراد شفرا أو اراد.ان هتنا ذوات المصلحه للستاحر لاتنفه 
من حرفة الى حرفة اعرض عن الحرفة ولم برغب يها ٠‏ 


8 اذا لحتس لكذاالن سكي بن | اوبره شورق ره بالل و 
سياه اللا ببخرج لظروفه َ 
)5( عتق العبد للمستاجر عذر فى 


' 3 3 ٠ | 8 5 

0 0 لثلا بصيب العبد ضرر قيبقى قى.. 
عبده ع فلما 100 || 300 20011111 8 ا - 

اشهر اعتقه فهو بالخمار إن و0 © العنوادة وهو فد تخرر 


أمضى الاجارة وان شاء فسخ | 


(5) اذا أجر الرجل ابنه فبلغ الصبى 
المستاحر فهو عدر ال شاء فسخ ان الصبى تكمل اهليته اليا 


وال ماء امضى الاحارة بلوعه 5 
إن اذا اسار ابلا لنقل المعاء 
علمها ثم آر اد ان إيه 0 0 أ ل الكيناد والخوف تفوت علره.. 
دلعه أه واخوف فهذا عدر 
39 0 مر الرجل جلا بحمل لذن : 
9 و ن لسبب حارج عن أ وأدنه قلة 


ما ١‏ داحت امع 0 
ملع كما باحر 0 حر غلى تسد التزامه لقع الفر و 
عرض أ أزمة عر إعدا عدر | 0 


اه 


بز(م) اذا اماك الرحق ع ذا بسقلة 


بأجر مسمى ثم رجع المستاجر ار 
عن الاسلام ولحق بدار الحرب نع. الشرعي * 
١ك‏ دكات امنا اضيا ما ولا 


(لو آراد أن شتقل المستأحر من حانوت الى حانوت ليعسل ذلك 
العمل بعيته لأ ان الحانوت الثانى اراخص!إو 'وسع عليه لم ,يكن كر اف 


اعدرا 01 1 


( لو استآجر رجل دارا ثم اشترى نزلا واراد التحول فيها فهذا 
- لمن انعدو )117 ء 


(1) »(45 > (؟) بدائع الصنائع جح ؟ ص /١١ا ٠.‏ 
(5) » (ه) بدائع الصنائع ص /15 ١1164‏ 


(1) > (لا) - المبسوط الاصل ‏ محمد حسين الشيباني ‏ املخطوط رقم ؟؟ 
قِ دار الكت تنمصنل : ١‏ 


را ا" سوط ال على السسطر ل رقم ع انان الكسا" صرت , 


1 بذائع الصنائع للكاساني ا 
2 البحر الرائق 2< م ص 00 


الي أذ 4 كل 


أمثلة على الاعذار التي تتعلق بالعين امؤّحره 


ما يعتبر عدرا للفسخ بالنسبة ١|‏ الضرر الذى بلحق المتعاقد.. 
للعين الم حرة اذا ما نفذ التزامه 


1-- اذا شتا جنار حل رحن الماء ثم م لفوات المنفعة 
انقطع الماء عنها 112 ظ 

اد شتا جر لحل ارضا مد |7 للسرات الموعة 
رجل فعرقت او اصابها تراب 
لانصلح معه للزراعة230 ْ 


ةا لكا ا الرجل عبدا فأنق أو ظ لموات المنفعة. 


دابهة فمرضت 
ا ل 
من لبنها او مرضت او اراد 
ان الفسي اص اليم 
د اذا اشر كاب ولدة قي" يلغ الو لد ابقاء الاجارة ضرر بالصبي. 
أثناء الاحارة ٠‏ 


5 احر بيتا فانهدم او انهدم منه لغفوات المنفعة 


مأ يا يستطيع ادن شه أ 
ا من امنا خا فق لافنا أو لعدم كك من اسشقاء المعقوه- 
ماغا اذا فس لل مه 


لا.نتفع به بسبب اجنبى7 15 


(01) المشوط جح إر١!‏ ص 5١‏ : 
(00 المنشوطة جح | | صن 2016 ا ” 
(9) المسوط - الامل المخطوط 4ق ذار الكتب فى مصر 5 


الحا لك 


مالا يعتدر عذرا للفسخ بالنسبة للعين اأؤجرة 


١‏ لو استاجر رحى فا نكسر 5 الححرين او الدواره واصلح 
ذلك رن الرحى لم تكن لاه ا نسح ٠‏ 
؟ ‏ اذا انهدم جدار فيالدا ر المسسا- رة واصلحها الور حال فلسس 
ليا ةو أن سح الاحارة ٠‏ 2 كل > له اله ستطيع 000 أن 
تعيك المأخور الى الحاله اله تي بسكن 8 المستأجر من الا تنماع بالعميين 
الماحورة « 
انثلة 0 الإعذار 1 العرض الدى من احله ارم الدعك « 
اق مر ب لديم ال ل 
ادرمت لعرض وقد فات ذلك العرض 5 
3 لو ظن ان ى ناء دار خللا فاستاجر رحلا لهدم ١‏ مناء ثم ظهر االدال ف - 
لس ىْ |[ لمناء حلل 13ل4ه 3 الاحا رة ٠‏ 
2 لو ااا حا نون لحر م 0 اشرق كدو سكن التحارة ذلك 
فسخ الاجارة الاك دى اكاك من ٠‏ احله الحانوت « 
زه كذا اذا استأحر طبيبا لقلع ضرسه ثم سكنت أو على قطع لفك 
زا كله ثم 0 ا فالاحا ك م6 نسح من نلقاء 2 « 
() اذا استأجر رحلا ليحفر بثرا ثم وحدها صلية او رخوة لا تصلح 
لم رعس عدر سمه 
من البرد أو عيره وعحز عن زراعة ذلك النوع فله طلب المسح 
لقورات الغر در الذى استاحر الاارص شية ٠‏ 


ا/اك1ا سه 


ا تفصو دي الففوةه 1 كيت 


أ( قول الشائعى - عقد الأجارة يقى لازمينا (ولو حدثت 
ا ( فقول ان الأحارة كا نوعى البيع فيكون لازما كالنوع الاخر 
وهو بيع الأعيان والحامع بينهسا أن العقد انعقد باتفاقهما فلا نفسخ الا 
باتفاقهما ٠‏ وعند الأحناف إن الحاحة تدعو الى الفسخ عد ةاعد دنه 
( لو ازم العقد عند نحقق العذر لازم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد 
فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا منالتزام الضرر ) ٠‏ 

وقد خرج الجواب في قول ال افعي ؛ ان هذا 0 
نول نعم لكيه عحز عن المضني 2 موحجبيه اا صر لحقه م لز مه دا لعقد 
فكان محتملا للفسخ كما في بيع أنعين اذا اطلع المشترى على عيب بالمبيع 
وكمأ لو حدث عيب لامها دن 5 

وكذا عن قوله العقد انعقد باتفاقهما فلا ينفسخ الا باتفاقهما ان هذا 
مشكد | نكو ن اذا لم بعجز عن المضي على موحب العقد الا بشرر ‏ غفسير 
مستحق بالعقد وقد ع<ز ههنا قار تتش فلك التراضي على الفسخ 5 

وان العدر قد يكون في جانس المستاجر وقد مكون فى حاف الم حر 
وقد يكون فى حاف العين الم حرة . 

اما الدى في حجان المستا حر فنحو أن يفلس فيقوم من السوق او 
ال ار تل من ارقي الول حر قة حر أن لفان لم 
بالحانوت فكان في ابقاء العقد من غير اسشفاء المنفعة اضرار به ضررا لم 
لترم بالعقد فلا تحير على عمله وادا عزم على السكمر فى رك اسفن مع 
العزم وف ابقات التقد مع خرويه إلى لسار غير به رشا لا يه ون اروم 
الأجرة من غير استيفاء المنفعة والاتنقال من عمل لا مكون الا للأغراه 
عن الأداء ورعنته 'عنه ذآن منعناه من الأ تنقال اضررنا به وان أبقينا العقد 


حد 7١‏ لفك 


عد الأتتقال لالزمناه الأخرة من غير استيفاء المتفعة وفيه ضرر به ) واما 
اذى ف جانف المؤجر فنحو ان بلحقه دين فادح لا بحد قضاءه الا من 
د المستأجر لأن ابقاء الأجارة مع لحوق الدين الفادح الغاجل اضرار 
0 ال ا وا تجو الجر ايالخل شار عر م سق 
دانعقد » وكذلك اذا اشسترى :شيئًا:فأحره ثم اطلع على عبب بسه فله ان 
فسخ الأجارة.ورده بالعس غلئ. نائغه لأنه لا بقدر على استفاء .الآجارة 
الرهم اراهو ال لتراع با بيع المصبب ولو أح< ر صانع تقفسه للعسل ٠٠+‏ 
ودلك ما عأ تَُ علبه 6 أو . ل امرآة اأخرت نفسها طدرا وهى ممأ تعاب 
بذلك فلأهلها ان دخرحوها وكذلك ان أبت هى ان تر فعة ‏ لأن مين 
م نكو هن أهل الع نع الدئئه اذا دخل فنها ا العار 

اما العد رن اليه للعين الواجرة مدي ان اق كر رخن عيدا شاقية 
ثم يعنتقه بعد نفنة اناي هله ات فسخ الأحارة » وله انث سقيها و 0 5 


0 
3 3 اين الناقيه لون لله مك المعتق 2 ادااء مك | الدخر هه ا در طّ 


لم كر كن للمولى 3 

واذا أجراب. ولدد م بلغ الولك اسباء الحا رة كان هذا عدرا لأن ىق 
هدس رسع سر سير 4 ولو لا ل اي 
ا الصبىي من لمنها و در ل أو 3 3 امل الصبى | الشف ا ع كان هدا 


ا ق فس الأحارة > 


لعحز العاقد عل ى المضي ف موحب العقد الا بضرر لم ستحقه عند أبرام 
إاعود وكيف دين الأضرا ر التى تصيب المتعاقد ادا مأ الزم ميك العم د 
بالرعم من حدوت اأظاره قا الطارىء الدى اعتمم عدار وهده لااصرا ك2 مد كا 
عدم اسشفاء االدمقة 7 فوات ألم لبحة على اللدعا أقد الذى سدو ل4 محشرك 
السفر متاده جسن المدنن اذا عخر. عن انمقاء الدين من تمن العين المؤ حرة 
ارام تقول 20 ظهر قب4 عيب قبول عمل يعاتب عليه وعبر ذلك © 


لك ا سك 


2 وتحاء كت الفقه أضا : 
او ان استأحر دابة بعينها الى بغداد لطلب عريم له او لطلب عاك 
كدق له ثم حضر العريم وعاد العا من اللاي ان تتمضن الأحارة لأنها العفكه 
اغرض ض وقد فات ذلك لك اوكا سا ا ار 
رجا لهدم الناء ثم ظهر انه ليس ف البناء خلل ٠‏ اشاح طباحا 0 
عراس :قمانت العرر وس بطلت الأجارة وككدا لو انتاكن انوبا لنتحر : 
لجو ثم كسد الموق خم عدم التحارة » فله فسخ الأجارة لأنه: 

0 

_ 1 اذا استاحر اترحل عيدا فأدق آراة المشاح ان شح 
الأحارة فله ذلك » وان ثم نسخها 0 بالعيد فانه يلزم ال دنر 
قينا نعى من الا جارة شان ذا لك 0٠‏ 0و[ ذا ككاراى للخل اناد دجمل 
عليها الطعاأ م من الكوفة ا مكه ثم 0 صاحب الطعأ م ان لا يصرج 
ساد 0 او خوافك:!ة نذاله 1ك الجارة فق الطعام قله ذلك ومفقينا 
عذرأ ٠٠٠‏ / 

؛ - ( وتلفسخ الجارة بالأعذار الموجبة ضررا لم ستحق بالعقد. 
ودذلك 1ن اسشاحة دكان! فى السوق لمتحر فيه فذهب ماله » او طباخا 
ليطبخ لاو ليمة فاحتلية هه ار وحة لان قْ المضي عليه الزام ضار زان 
م ستحق بالعقد 0 7 0 ١و‏ دارا را افلس وازمته ددود 0 أو 
درهان و كان لا يقدر على فضائها الا من ثمن ما ا- ر فسخ الح اله 
وباعها فى الددن تمن اسن خر اذايه التشافر علها ثم بدأ له رك الشفر 
فهو عذر لأنه ريما بريد الحج فيفوت وقته » أو طلب غربيم فيحضر أو 
حار ة فمم 6 واذا بدا للمكارى مر لشم فار ذلك مدر وان 
خروحه غر مستحق علبه وسكنه ان. تعد وسعث الدواب على ند 

/ 


م 
أحرد ) ٠‏ 


١ 


ه ‏ ( وعقد المزارعة لازم سنزلة الأجارة الا اذا كان عذر .هفسحم 


6 7 رضت 


نه الاجارة قبيفس حّ 4 المزارعة 1 « 
لوستم الذحارة «الأعذار عندنا وقال الشافعي رحمه الله 
لا نفسخ الا بالعيب لأن المنافع عنده سننزلة الأعيان حتى بحوز العقهك 
العذر فى اخارة كالمك قبل المدن في البيع فتتمسخ به اذا المعنى بحمعها 
٠ 3 - 5 .‏ :لك 0 
به وهدا معدى الغدر عند ثأ »+ © » ( « 
( وتفسخ الأحارة بالعذر والأصل فيه انه متى تحقق عحر 

ااعافدين المضي في موجيه الا بضرر بلحقه وهو لم يرضى به بكون عدا 
نصح به الأحارة دذعأ للصرر 00 اتا حر حانونا لحن فأفلس أو اجر 
دانه لله قدأ له الك شافر تمسح الأحارة و» 0 ٠‏ 

يه أو بحتاج لق فسخ بواسطهة القضاء © قبل نفس نسس.ن الع در 
ملع المضى فى العقد نفس خ بنفسه ولا حتاج الى القضاء وان كان لاسنع 
2 . 2 

اخنضي بحتاج الئ الفضاء 1 « 

الأحارة صحرحة لازم4ه أن لم س1 كمه عيب ولا مأ ّ من الاتتفاع © » 
نم العدر مأ تكوون عارضا تقصضر رد و4 العاقد 4 دقاء العقد 4 ولا شدقع 
يدول الفسخ 4 ساد ذلك 1 اذأ راد الما حر ان اشتعل عن الللد أو 
اذا ترك ذلك الخل او التجارة او انتفل لى عارء وا كذ أذ فى و5 دا 
المسنتاحر اذا كان لا بحعل له النفع دما استأحر 6 الا بضرر بدخله ف ملكه. 


أو يلانه فمكا له دل ف[ل4 فسحة وو * 0 « 
١ 8 5‏ 


0 البحر الرائق شرح لد الدذقاق 2م صن 6" 20 
0 تحفه الفعهاء للسمر فندى ع مطعة ذآن الشكر ددمشق حر »" ص 55 


الااب 


0 ( تصسخ 00 بالعدر » وهو عحز العاقد عن المضني قى 
.موخب العد اللا دصرر كك 2 دك نه أو ماله لم ستحهفه بالعقد 3 ا 
أحر طنيبا لقاع الصرمءن 0 الوجع أو اسان من لدم ناء داره م 
ندآله ترك ذلك نتبين الضرر ق ذلك 6 إستاحر طباخا لوليمة ثم بداال 
ا اا صبيحع ع1 د اللو حرا دين فحنسس 2 د شه قله ان سبع وز 
) قضاء ١‏ وغير ذلك د +4 


2 1 ِ 
ذيها أو 
/ 

1 


7 ب : 5 0 م 09 2-0 1 : 1 

.هل العقد يحناج الى الفسخ القضائي أم بفسسخ من 

تلقاء ا 1 
( شرعا ) بن كان المضي فيه حراما » كالأجارة على قلع الضرس لم 
1 وعلى , قطع الند هن كاه 3 الله فالأحارة تنسح من تلماء 
نفع ٠‏ 
لم بو حية العقد وق هده الحالة قوللان 0 
5 سستقل العاقد بالفسخ ٠‏ 
ل تنفسخ الاحارة الا بالتراضي او 0 : 
ع كان العنار ظاهر ' فلاحاحجة الى (المضناء وأن كان خا 0 

د 5 0 د 0 
الي ا ا ا ات الع ع لاه 
ان اشاح عبر قاض للفقة لون هدا تشراله الرد بالعيب فل 
القيض شمرد به من عبر قضاء ووحه الرواية ف الفسخ قضاء ٠‏ ا 


8 ) المتسسو طد للسر خسي حدات | جح ١١١‏ :5 


1ك 


عن الحانوت أقيم مقام المعقود عليه وهو ( المنفعة ) في حكم انعقاد. 
العيد و تذلك قن حكم الفسخ وهو قابض للحانوت فكان هف ذا 
نظير الرد بالعيب بعد القبض فلهذا لا يتم الا بالقضاء ٠‏ 


مقارذة العذر مع الحادث الطارىء فى القانون 


١‏ سان العدر في فسخ الابحار في الفقه الاسلامى هو أمر غسير 
متوقع وقت الابجار وفي هذا نتفق مع الحادث الطارىء في الفقه الغربى 
ولكنه بخلاف الحادث الطارىء أمر مسكن الدفع فسدرد طروء مصلحة 
لحد المتعاقدين كأن. مدو له أن سافر لتحقيق غنم كاف لفسخ الابجار 
ذا لعذة د كك اه 

؟* تم ان العذر في الفقه الاسلامي » كالعذر في الفقه الغفربىي 
لا بجعل تنفيد العقد مستحيلا بل بحعله مرهقا ٠‏ 


+ ب جزاء العذر هو فسخ الايجار او اتفساخه من تلقاء نتقسه 
ام الحادت الطازىء 2 ممه |أعر بي فقحزاءه رد الالتزام المرهقن الى 
الحد المعقول ٠‏ 

الفكرة التى يقوم العذر في الفقه الحنفى ليست هى لروء 
الحادث واستحالة دفعه ولكن وق تحمل العاقد ضررا لم للتزمهة بعتقد 
ايجار فحرث يعحز العاقد عن المضي في موحب العقد الا بضرر لم بلتزمه 
أي لم بدخل في حسابه ؤقت الابجار » فانه لا نجبر على المفي فى.العقد 


ديلو بان شبح ديار بالعدر , 


تعديل أبحار أحدر 6 لوقف و:احكر 
آذا عاق اجر المان ف لوقاف . شح الااحارة نظار ( لوقاف © وجورد 


العقد في المستقيل على اجرة معلومة وما مصى لاحت الم بعدره م 
وكثل هذا اذا ارداد اجر مدل الدور والد تاكين.قاما اذا حاء والحيد وراد 


ا د 


5 الاجرة تغنتا على لمستا حر الأول فلا يعتبر ذلك ثم انها تفسخ هفده 
الاجارة اذا امكلن الفسخ فاما أذا لا سكن فلا تمسخ مثلا "كان ف الآرض 
ال ا ال ار سن 
اجر مثل الوقف »؛ لم تمسخ الاجارة لأن المسخ لغلا ائخر المتل انما كاف 
المصاحة الوقف وف حالة رخصه فيه ضرر بالوقف ٠‏ 

وتنك احرة الحكر او تنقص اذا زادت اجرة المثل او نقصت وهدا 
ا يق ) نتصقيع الحار ( المادة مه من مرفئد الحرال 0 

مكدحا عقد كسد اديه نا عننا على أرض توقونة بحوله 
الاتتفاع تاقاقة أناء علهها اف الستعمالها للعرزامق او لذي عرض حر وذلك 
عقادل احر مثل الارزفل ء خالتةين الثناء ناو العراس ٠‏ 


موقف !]ذهب الحنفي من وضع الجوائح 


الحائحة ‏ هى الآفات السماوءة التى لا سكن معها تضمين أحد مثل 
الرحح #الناذه ع ؛ المطر + الحليد م الصاعقة ونحو ذلك ٠‏ 
ومعنى وضع الجوائح هو الحط من الثمن مقايل التلف الذدى سببته 
الحاتحة للثمار والبقول ء 
ان بيغ الثماز لا نخلو ان تكون من قبل ان تخلق أو بعلده » ثم اذا 
خلتت لا بخلو ان تكون بعد الضرام أي بعد النضج أو قبله » ثم اذا كان 
قبل الصرام فلا تخلو :ان تكوق "قبل ان تزهو أو بعد ان تزهو وكل واحد 
من هذين لا بخلو ان يكون ببعا مطلقا او بشرط التبقية او يشرط القطعء 
اما التقسم الاول ‏ وهو بيع الثمار قبل ان تخلق فجميع العلماء 
متفقون عا ىمنع ذلك لانه من باب النهمى عن بيع مالم بخلق وهو بحكم 
المعدوم » واما بيعها بعد الصرام فلا خلاف فى جوازه » واما بيعها قبل 
الصرام فبيعها قبل الزهو و بشرط القطع جائز واما بيعها قبل الزهمو 
و بشرط القطع جار وامااييعيا قل الرضر افركة ثيه فا جارف ف اله 


عنرة| لسك 


لا بجوز واما ببعها قبل الزهو على الاطلاق وإن ابا حنيفة » مطاق العقد 
عنده » وجوب الف قل الحال » ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم 
نصح غعده ناء على رالة من ان الكقد موحت التقايض ف الحال » فلا 
تجوز تآخيره لآنه شرط بخالف مقتضى العقد فاذا تلف الثمر عنده بعد 
البيع والتخاية فقد تلف بعد وجوب قطعه والتلف يكون على المشترى 
لانه حضل بعد القيمض ٠‏ 

ان جميع النتهاء متففون أت اللكرفل الشكن من الميض كرون 
من ضنان البائع ولكن الخلاف في ان تلف الثمر قبل كمال صلاحه هل 
حر نلك قال الك كن القردة*امنلا م 

( ف الفقه الحنفى ‏ القبض هو التمكين والتخلية وار تفاع الموانعء 
فاذا كان المبيع مقدور التسليم فبانتخلية وارتفاع الموانع نتم القبض ؛ ٠‏ 

من شرائط الر كن في عقد البيع ما يرجع الى المعقود عليه ومنها : ان 
كول مو<ودا فلا دعقك ( بيع النكازتم ” ؛ قلا ينعقد بيع الثمر واازرع 
قبل ظهورهما وان كان بعد الطلوع جاز » وان كان بعد بدو صلاحهما 
اذا لم بشترك الترك ومن فقهاء الاحناف من قال لا يجوز الا اذا صسار 
ا واي من انوجوه فاد كان بحيث لا نتفع به اصلا لا نعقد 
واحتحوا شا رزوئ'فق الحديت”!:» صل اللة عليه وسلم نهى عن بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها ولانه اذا لم سد صلاحها لم تكن منتفعا دوا فلا 
تكون ما لا قلا تجوز بيعها /2©0 

وحاء فى كنب الفقه7١2‏ فى نيان الحوادث الطارثة واثرها على تنفيد 
الالتزام بالنسية للبيع : ' 

( ان ا مبيع ار ما أن د اصلا وأما اد دكون تبعا وهو 
الزوائد المتولدة من ابيع ؛ فان كان اصلا فلا نخلو اما اث هلك كله ع 


5 اما أ هلك بعصة م6 9 ل خلو ا ا أت هلك فدل القيض و ما ان هلك دحك 


(6) بدانع الصنائع ار ح ه ص. 1 1 
)1 داتع الصنائع ار ح<. ه ص ا 011 


6ك 


الفدر بال 1 لك لخادم 'ما ان هلك ثآافة سماويه 5 اما أن فلك ا بفعدا 
البالع أو دمع|ا الى" و دمعا ل أحنبي +« ْ 
فأل هلك كله شل الفيض : اكه نجاف 3 انسح ]أ نيع لا نه لو فى 
واد المشترى :بالشين واذا طالبه بالشين فهو يطالبه بتسليم المبيع 
وأنةه 0 عن التسليم فلمتنع المطا[ مه ؛ اصلا فا م يكن ف بقاء ء البيع كاده 
نسح واذا ا نسم البيع نقطا لحن مر لا نفساح البيح 
وارتفاعه من الاأصل كان م نكن ه 
5 ادا هلك كله بعك الفيض «١‏ ] قه ؛ سماوية أو تفعل ا مبيع أو شعن 
د فلا سا كه الا عا ل الملت 5 وعليه الثمن لان | 
اما لا ا قل القبض وهلك بآفة سساويه 
ل" 0 0 كان مكيلا او ل أو معدو د]| 
م سد ا الثمن 
بايا ف كن لني نر ين 0 الله عليه وسبلم عن 
1 اللا 0 ومأ تزهو 6 
شمرة قبم 0 »و » 0 لد 
فل الاد راك لان العادة ان الناس سيعون الثمار قبل اد تقطع فنهى عن:. 
0 البيع ل ر ( محل النهى 2 0 قبل بدو الصلاح رط دن كك 
|! اك سدو المادج 20 
و لبيع عط القطع 5 م شه ذلاتك فلم دكن متنا ذا للنهى 4# 
قادا باعهأ شرط نر كها ا" أ تصاححم فا لبيع فاسد ' وظهوور الصنااح 
2ك ا إن أمن العاهه والسناد ( وعد. الشافعى صلاح لاه كو و1 


نأهور النضج ودكد5 الحلاوة شهأ 5 


ع بدا ل 


وان كان سر عض الا مخار درا دون العف خاراق الدرك 
دول عيره 5 الباقى فسد البيع ٠٠٠‏ ) 

لسعم من هده اللصوص الفقهية ان اللاحناف لا ترود 0 
م قََ ل مر ببع الثمار حيث يعتبرو البيع الو اه اال ثمار فل 


دو الصلاح ببعا فاسدا ودلك اهنا للعاهة والسسا د فهم لا بأخدون بوصعم 


ا ولان البيع تقرر بقبض البيع فتقرر الثمن ولآن القبض قم 
بالتسكين والتخلية وارتفاع الموانع 


مو قف الفقه الحنفى من امكان تعديل العقد 
فى حالة تقلت قيمةه النعقود 


الشالة سات قبمة لقره رجها ان عا كان رحا واقاق احدى 
ماكله العمة 7 وهر بحيز تعديل العقد في حالة تقلب قيمة الهلوس وهى 
اندر اهم فيك كساذها او رواحها او عر بع هااه السلطان + 

وانكن ملذا واضحا بين القلوس وهي الدراهم » والتقود وهىي 
خاأصرة على الذهب والفضة فقط ٠‏ ولا بحيز تعديل العقد فى حالة النقود 
عقر داف اله (واباك ان نفهم أن خلاف ابي تو سلف جار حجني 5 في 
الذهب والفضة كالشريفي البندقي والمحمدي والرينال » فانه لا بلزم لمن 
وحب له نوع منها سواء بالاجماع ؛ فان ذلك الفهم خطأً صر بح ناقفبيء 
من عدم التفرقة بين الفلوس والتقود ) فاين عابدين لا بجيز تعديل العقد 
في حالة النقود المصنوعة من الذهب والفضة ويبدو ان السبب في ذلك هو 
(ثبات قيمة النقود ) بينما الفلوس والدراهم عرضة للتقلب السريع 

وهو يعتبر القروش كالدراهم وقول في ذلك ( اما اذا صار ماكان 
قيمته ماله من نوع ساوي تسعين » ومن 0 اخر خمسة وانسعين ومنم 
() رسالة بن عابدين ( تنبينه الرقود على مسائل النقود) ج ؟ ص ١م‏ 

من مجموع رسائل بن عابدين مظبعة دمشق ه؟؟١!‏ ها . 


بام ب 


أاحر مانة وشعنء فاق ال ع البا نع بأخد ماساوىي السعين ا يه 
فقد اختص الضرر به » وان الزمنا المشترى بدفعه نتسعين اختص الضرر 
به » فينبغى وقوع الصلح على الاوسط ) ٠‏ 

ومن الواضح انه طقا نهذا الحل الدى وضعه ابن عابدين وسماد 
( الصاح على الاوسط ) نتقاسم كل من البائع والمشتري او المقف رض 
ال د الضار الناثيء عن رخص قيمة القروش ؛ هذا هو بعينه الحل 
الدى نقتضيه نظرية الظروف الطارئة كما هو معروف”17) . 

1 سام ف اما ان لا تروج واما أن تنقطع واما ان 
راد مستهااان فص فان كانت ال ةلا تروج ل البيع وان اتقطعت 
فعليه قيمتها قبل الانقطاع وان زادت او نقصت بقي البيع على حاله 
وينبغي وقوع الصلح على الاوسط فاذا كسدت او انقطعت بطل ليم 
اه د ا مبيع آل كان فا ها ومثلة أن كان غا لكا ة وان ! 1 
نكن مقبوض افلا حكم لهذا البيع اصلا هذا عند ابي حنيفة وعند ابي 
بوسف قيمته نوم ا وعند محمد يوم الكساد وقول الصاحبين بعدم 
دعومل القاعر وللل ب وظلل در شه انلقن اراك 
اناد لان الفلوتن 5 الغالبة العش اثمان باصطلاح لا بالخلقة 
اذا ات ننفى الاصطلاح اتتفت الماليه وعلل لصاحان باد لكساد لا وح 
نادت 2 اذا 0 باألرطب مسنا فا نقطع ف أوانه يا فطل تماقا واتحب 
السشخار مطر رمن رست ف اللنة القايةاه 

وبلاحظ العرف القولي السائد بين المتعاقدين وهو ان نتعارف قوم 
اطلاق لفظ لمعنى بحيث لا تادر عند سماعه الا ذلك المعنى » فقد يطلقون 
القروش وقت العقد ويدقعون سقدار ما سموه نارة من الدراهم وتارة 
من غيرها او فضة فضار العقرش عندهم سانا لفذار التين مر للف تود 
الرائحة المختلفة لا لبيان نوعه ولا أسياد جنسه فيشتري احدهم مثلا ثوبا 


سس سس مسمس لسصي مسي ل ومس + لس ا سس لصتس لات سس سس سسا لس م 


30 3 نظر به 4 الظروف الطارنه ودع تبعة الإرهاق! الذى لوسربا) الندين 
وين الداتن حيث ترك الإرهاف آل الحد المعدو ل . 


١00‏ شلك 


. سائة قرش وبدفع م نالمروش الصحاح او من الربال او من الذهب ما 
ساو ها فالعقد نصرف الى ما نتعارفه الناس فيما ينهم في تلك التجارة ٠‏ 
فاذا ما تساوت النقود في الرواج والمالية فيتخير المشتري في دفم 


أما اذا حمل تعر فى سعر التقواة ال در مر سلطا و حم سكهر 
0 ران لك إعرة نر كت والرافة من اوتتطلها لا الأأكل ول 
لكر كلا ناهى الدرر على اشام أو على المشتري فينبغى وقوع 
الصبح على الاوسط ٠‏ 

اذا باع شخص سلعة مائة قرش مثلا او دفع له المشتري بعد 
“الرحخض ما مارت قيمته تسعين دك الى بخصل للبالء ذلك المقداراالدى 
قدره ورضىئ انه ثمنا لسلعة لكن قد يقال لما كاذ راضيا وقت العقد بأخد 
غير القروش بالقيمة من أي نوع كان صار كأن العقد وقع على الانواع 
كلها فاذا رخصت كاذ عليه ان بأخد بذلك العيار الذي كان راضيا به» 
ولكن بختار الصلح على الاوسط لتفاوت رخصها ولترفع الغرر وفي 
اتحدث الارغرر ولاءشاران اه ولو نساوى التقص ف كل الانواع فصتار 
ما قيمته ماثة قرش من الرايال' نشاوى تسعين لقلنا ياروم الاخذ بالعجار 
انذي كان راضبا به آما اذأ عار ما كان قمتة ماتقمن نوع ساوي 
تسعين وامن نوع آخر يساوي بششة وتلعين ومن اآخر ثمائية وتبسحينم 
تَآنْ الزمنا البانع بأخذ ما ساوى التسعين بمائة فقد اقتضى الضرر ببسه 
وأن الزمنا المشترى بدفعة تسدين اختص الصرر له فينبعي وقوع الصلح 
. على الاوسط وهو ما يساوي خمسة وتسعين وبهذا نتفق مع نظريته4 
الظروف الطارئة بتوزيع العسء بين المتعاقدين » وهذا الحكم تلائتم 
وضنى ينهم قبل اف الدول فى الوفت الحا ضر عاديا ع و 
اشاس ل عييا يلي انقو رن راي لفقوه ما للسالة 
الا#تصاد به 2 كل مجلمع ٠‏ 


ا 


0 


06 


58 وه 


2 


000 


500 


م 


الفصل الثاني 
تطسقات النظرية ف الفقه الشافعي 
مو قف المذهب الشافعي من الاعذار في فسسح الابحار 


الأصل فى المذهب الشافعي الا تفسخ الاحارة بالعدر الا في احوال 
حاضة فا "د كديا وعدن خاء فى كنك المقه ا ” 
(للا ساح الالجارة يمدو لعج اكمرصه: وقان لجر داية وعجر > ن 
الخروج معها أو لمستاأخر كتعدذر وقود حمام على المستأجر او مرض دابة 
سكس الي علها لآنه لا خلل فى اللعتوه عليه والامتنابه في كل مها 
ا لي فرع فيلك الررع اماه لابين 0 
اللخ ولاح قو 2 اران ران الال اعت زوع المس] جر لا 7005 
:الارض أثلوا تلك الارهرة بجائحةر متحت الاحارة ف للدة الباقيه ٠‏ 
ولا تنفسخ الاجارة بسبب انقطاع ماء أرض استأجرت للؤراعة 
' ليقاء المعقود عليه مع أمكان زرعها بغير الماء المنقطع ٠‏ 
وأحاء فى كتب الففه'؟ ٠‏ 


و ل ار سي ع تادر ذواب ياخرة معلو مه 
الى املد معلوه و شرك علية الشير صحة الركب فحضل للمستاجر عدر 


ح ص 71/6 96 اسنى المطالب شرح روض الطالب ج ؟ ص 
(؟) قتاوى أبن حجر البيهتي وهو أحمند شهاب ألدين الشافعي ولكيد 
1.5 ه وتوفى 1 ه . 


ا 


كمرض او حبس او غيبة في محل لا يعرف فهل للم جر الجمال الفسبخ| 8 
ودفع الاجرة ان كان قبضها لواضل الستاجر قاذ قب لافسخ لزع 
وضرره على نفسه والحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ؟ ٠‏ 

فأجان : نستقر الآجرةالمسماة ‏ اد صح العقد ‏ والا فاحرة المئل” 
عاىالمكتري بتسلم الدواب ومضى قدر نحو المدة او العمل المقدر يه [ 
سواء استوفى المنفعة ام لا ! وسواء أكان عدم لاستيفاء لعذر ام لغيره ! 


وشرط صحبة لر كب غير ممسدة للعقد فليس للمؤجر فسخ ولا رد 
لآجرة ولا بازم مما قلناد ضرر لالمؤجر بوجه لانه اذا تعدر عليه الجلوس 
علد دابته بو كل من تنوم عنهاء 


تحدث شه خلل تودى الى عدم انتفاع الستاحا نه + 


فيل كن الموه0) 


( واذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكراء لازم له لا ينسح 
سوت المكتري ولا المكرى ولا بعذر ابدا ما دامت الدار قائمة فاذا دقع 
الذار الى المترى كان التعراء لارها للمكرى كله اله اف شرك ع لله 
عقد الكراء انه الى أجل معلوم فيكون اليه كالبيع ) 
وقال بعض الناس للشافعي تفسخ الاجارة بالعذر » قال الشافعي , 
( أقلت هذا ؛ بخبر ؟ قال روينا عن شريح انه قال اذا ألقى الممتاح برىء. 


مس سس م لسر م يي يري بم سس سس ا ل ل ل ا ا ا ا ل سي ممم 


0 الم ١ض‏ 199 '؛ 


كلما 


ميل له ( كذا تقول بقول شريح فشريح لا يرى الاجارة لازمة ويرى اد 
ا را ا 
]خد بقوله ا سح بالف قداا” 


وف كنب الفقه آضا2؟) 

لا تنفسخ اخارة غدة و 2 الذمة نفسها ولا فسخ ا د لك 
العافدن عدرلا يوحت خللا في المعقود عله د هلو احا فم 
للزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحه كجراد أو سيل فليس اله الح 
لساء خلر الى نشي رض ون العقرة عله كا لو احرف امسا 


مشاه 6 نوت ( ئ 


1 الا نار الى تودى الى عيوب تنقص بها المنفعة ٠‏ 
عات ما تتعلق بالعدر اران تلو لساحة عاعة وغ اضاة 


١‏ امثلة من العبيوب التى تنقص النعدة وتحدرة خلا ف المفموات 
عله و 7 دا |[ خْ 1 


(؟) ,كتات نهانه المحتاج الى شرح المنهاج ا و عن تل الام 
ا 


ما 


نوع الميب 


١‏ تعثر ظهر الدابة ف المنى 

؟ - العرج فى الدابة الذي 0 به 
عن القافلة 

+ ضعف البصر فى الاجير للخدمة 

0 مداه الشاطل قْ | افش 1 

: انقطاع الماءاى الثر والعتتين 
داري 

ال ف ما الت الح مم 
به الشرى او الضوء 

ادا اج مه سر ين عر 
صالح للركوب 

02 الجدام او البرص ف الااجير 
للخدمة 

در ساحن ارضاأ من ر حتييل 
فعرقت أو اصابها تفي كران 
لاتصلح معه للزراعة 

١‏ - استاحر الر جل دانة تمتها 
فمراضا 

قات المي الدى علكة 
الأجارة على ١‏ طاعه ْ 


لغوات المنفعة 


عسي لموييي ١‏ عملم 2 ع مص يسا 


آخر جاز 


ا 


؟ 2 امثلةون الاعذار الشرعة 


٠١‏ استاجر طبيبا لقلع السن المولمة 
نم زال الوجع جور شرع استهمال العم الو 
0 ا ا شخصا لقطع ا تكن الصحيح 
المتاكلة 3 كت ا 
0 


- 0315 ادا 52 ليقختص له نم ٌْ لسنقو طل القصاص بالعة 
اس 


5 اميا جر رحاد ليتكخل عرنة ف نك ظ لاحاجة ليكحل الءين السللممة 
نطف مشا حر امرأة ل مسحد ظ لاحوز للحائنض الدخرن اللشكىئى 


5 - استاجرت ارضا لزرعها ثم ا 
01 ن لا بأذن بخروحجها | 


ا 
عت ظ 
0 أمثله مدن الأعدار الحسة المتعلفة مصلحه عامه وعيرها 


الشكدر ظ الخرر 


ف بساحن الامام دمما لجهيعاد | لان الحهاد مصلحه عامة وبالصلح 
فصالح قبل المسير والخروج يذهت العرض من الاحارة 
للجهاد 
"ات حبس العين امستاجرة هن قبل 
المترى 0 وان كان ذلك لفيض لعدم اسشفاء المتمعة 


د سس كا 


ار ل ل له 


كا الوم لسع يي | ران ل الى 
ففقةه الذار فى جياه الموضى 
0 ظ 


- اجر دانة فا تت ]او دارا | لقوات المبعة المعفود عليه 
كانهدمت ظ 


م تنخ لبلوع الصبىي المسسنا جر 
او بعدق العيد الممتتاض ولا كال عه البائع كاك اهليةالعيد. 
تح على مده وياحره لا بعد | لين الدراة 
العتق لانه تصرف فيه حاله 
ملكة 


مالا يعتير عذرا في الفسخ 


| سالا تنفسخ موت عاقد 6 من حت انه عاقد » فتبقى الغين المستاخره 
وت ,الما حر ع المتتر أو واراله توفي فتها ا لنسعة ٠‏ 

؟ لا تنمصسخ الاجارة بعذر الموجر كمرضه وقد احر دابة وعجز عن. 

ل تنمس الاحارة بعدر الممشاحر ككل | وقود حمام ل 0 
أو ف صن ماحز ذاه والكمر علها ران الا شاه من كل فهيكا]ا 
0 ىو 

؟ ‏ لا ننفسيخ الاجارة لعدذر لا يودي الى انقاص المنفعة فاذا اكترى ظهرا 

د جر غدرا الخلن الذى حدث فى غير العفو د عليه مار ان مكقرى, 
أرضا للزراعة فيهلك اازرع بزبادة المطر او شدة البرد او دوام ثلج 

أو كل حراد لان الحائحة ا على مال لسن دن دود م شف 


و ا له 


الاارض ء 
0 عه عدرا اذا كان تعدر الأجماع يرجم لمعنى فى غير المعقود عليه. 
لي ل إلى اتات الجر او ا طن ام الملكم 
التفرج في 0 وقد اكتر اها * او كما لو احترقت أمتعة مستاحر 
حانوت ٠‏ 
بكي سح 1 عين الموجرة للمكترى او غيره ٠‏ 
2 5 تعدر سم الذابة المكراه لطروء كالسا رن 


النصوص الفقهية  :‏ 
جاء فى كت الفنة الشاففى لك 


الشاراما وحد المستأخر نانعين المستأحرة عيبا جاز ان برد :بالغيب ) 

لان الاحارة كالبيع والعيب الدى برد به ما تنقصس المنفعة به » كتعثر الظهر 
في المني والعرج ج الدى نتأخر به عن القافلة » وضعف البصر والح دام 
رن 0 للخدمة وانهدام الحائط في الدار وانقطاع الماء فى. 
الكر :والتعير الدى بمتنع به لشرب أوالوضوء © وغير د لكمن "العو تثااتى 
تنقص به المنفعة » ؤاذ اكرى ظهرا للحج عليه فعجز عن الخروج بالمرض. 
ار ذهاب المال لم بحز له الرد وان اكترى حماما فتعدر عليه ان بوقدله. 
لم دار لتر باق وانما تعذر الانتفاع لمعنى ف غيره ٠‏ 
وان اكترى ارضا للزراعة فزرعها ثم هلك الزرع بزادة المطر'او ثندة. 
البرد او دوام الثلج او أكل جراد لم بحز له الرد لان الجائحة حدثت على 
فال المسنا 2 ادون مفعة الارض ” ولو جرنما حوك الداركاى الدكاق او 
أنطل أمير الملدة 0 في السفن وقد اكتراها لم بحز له الرد لان تعدر 
الاشتفاع ١‏ وح عدر 2 عر المعقو داعلية م وان مات الصم نى الدى يك 
الاحارة على ارضاعه © فالمنضو كن ان بنفسخ العمد لا نه 0 امتدفاء 


ال 


شطل ٠‏ ومن اصحانا لحرت فية ووالة حر اله و سفت داتس المنفغة 
دأقدة 6 وانما هلك امسو في فلم نا مفصح لحف ألا نه 'تنعدر اسشقاء المعقود 
عليه كا نا استاحر دار! فمات » فعلى هذا ان تراضيا على ارضاع صبى 
كخر جاز ٠‏ وان تحاشى فسخ العقد لانه تعذر امضاء العقد فسخ وان 
اسنأجر رجلا ليقلع له ضرسا فسسكن الوجع »أو ليكحل 5-5 00 
خالها لانة تقد امتماء المعفوة علية قاد نفسخ كما لو تعد يالمواك * 
0 3 1 : 3 (6 

؟ ‏ وف كتى الفقه إيضا ( ولا تنفسخ الأجارة عدر 31 2 المرضة 
,وفك أحر دأيه وعحز عن الخرو : معهاأ أو المسشناج اهدر وقود حمام على 
!ف مسن مستا حر دابة للسفر عليها لانه لا خلل في المعقود عليه 
الزرع بحأ نحه فلسس أى الخ ولا خط شىء مم الااخرة لان الحائحه 
"احفت زرع المستأحر لا منفعة الارض فلو تلفت الارض نحائحة اتمسخت 
'الاجرة في المدة الباقية ٠‏ ولا تنفسخ الاجارة يسبب انقطاع ارين 
بو لهسحم الاحارة بالعدر الشرعئ دمن انا حا فحص لقلع سن مولمشلنةه 
'فنزل الالم فان الاجارة تنفسخ لتعذر قلعها حينئذ شرعا ٠‏ 


و تنفسخ نوت الدابة والاجيرالمعين في الملسستقبل لا.الماضى ى 
الاظهر » لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضها ٠‏ كما ينفسخ المبيع 
"قبل قبضه ولا فرق ان نون الموت بآفة سماوية أو بغيرها كاتلاف 
الممناجر فان-قيل : لو قلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن فهلا كان 
المسناجر كذلك ؟ أجيب بن البيع ورد على العين فاذا اتلفها صار قابضا ‏ 


ذيحع) الفلتب ح ١١‏ ص ©.؟ 5.١‏ 


حك خم ١‏ ابت 


لها والاجارة واردة على المنافع ؛ ومنافع الزمن المستقيل معدومة لارتصور 
وربود الاتلاف عليها ٠‏ 

وغصي الدانة وإباق العبد غير 'نفر بطد من المستاحر اذا وقفعاتك. 
الحخاره ا عينهما شت الخيار في الفسخ عدن امشياء المفحتتة وال 
دادر اموا واتتزع من العاصب ورد الدابة او العند الابق قبل مضى مده 
لثلها أجرة سقيل خيار اللستاجر واننا لم تتفسح الأجارة لبقاء عين العقوم 
عا.ة ٠‏ 0 

وسئل ابن ححر المكى عمن استأجر لقلع سنه الواحعيةافم تقتنت] 
اد خت الأجارة سواء كان له ب اخرى ه فاحات < الا قرف وك 
سكن مساواتها لسن اخرى انما هو باعتبار الظاهر منها واما باعتببار. 2 
اأصلهاءالمستو ن داللثة فلا تحقق مساو اتهما فيه قلا بحوز الاندال”"2 ٠‏ 

ا وياء دب ا 

( تنفسخ الاجارة لتلف مستوفى معين ؛ أي ان بيقع التلف على 
المعقود عليه » أى ولى شعل المنتا حر . فان قبل لو اتلف المستري اميم 
استقر عليه الثمن ولا نفسخ المبيع نار كان لياح ذلك لحي 
بأن البيع ورد على العين فاذا أتلفها صار قابضا لها والاجارة واردة على . 
المذافع ومنافع المستقل معدومة لا تتصور ورود الاثلاف علتها + ويكون 
العدر حسيا أو شرعيا ٠‏ 

فالحسي متشلا سد وا نتششك4 فلششاتت] [وادار! فانهد ملت 
ذالسكتري الخيار ان لم ادر المكري بالاصلاح قبل مغي المدة ولمثلهما: 


ره نإن كان المهدم ما قرد تقد فت من الدار المكراة انحن 


(1) كتاب مغنى المحتاج الى معر فة الفاظ المنهاجح لشيخ محمد الخطيبه 
ار 00095 

0) فتاوى أبن ححر المكى وهو احمد شهاب الدين الشافعي ولد ..1 هم 
وتو فل 6/4 اهاء 

() كتاب حاشية الحمل على شرح المنهج ازكر نا الاتصاري حى ١"‏ صيهم 
007 ات 01٠.‏ ه ١‏ 


ا 


افيه كما صرح نه الدميري وبفى الخمار قمماأ الك وان تششان 
اليد انالا تفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجمع ان لم 
ار المكرى بالاصلاح ٠‏ 

والعدر الشرعي كامرأة اكتربت لخدمة مسحد مدة فحاضت فيها » 

وتنفسخ بحبس بحس العين المسستأجرة من قبل غير المستأجر سواء احبسها 

- زئاف وان كان ذلك لوق الاحة او حتهااغاصتك سواءا نان 

2ن المتدرى باو المشرى فيل اسمه ء المنفعةوان يكون الحبس سضي 
ددة الاحارة فاذا احر دابة ار كوبها الى مكان وحبست مدة 0 السير 
لبه فلا تنفسخ اذا لم نتعذر استيفاء د 

ولا تنفسخ سوت عاقد من حيث انه عاقد فتبقى العين بعد موت 
المكرى عند المكترى او وراثة ليستوف منها المنفعة فان. كانت في الخدمة 
6 الترمه دن عل قات كات تر له ا تنو حر متها وال نحيد الوارث فتان 
وف استدق الاحرة والا فللستاحز الفسخ ٠‏ وتنفسخ بسوت الموصي له 
اذا كانت ارضة تنصبك على مسققة الدار فذى كخناة !امو طى :له كدان 
.بقول أوصيت أزيد بمتفعة داري مدى حياته ثم مات وقبل زيد الوصية 
0 اجر الدار عشرين سنه مثلا ثم مات وبقى منها عشرة مثلا تنس-خ 
الاجارة مما بقى ٠‏ لا لكؤنه موت عاقد بل لفوات شرط الموقف أو 
الوصي ٠‏ وان كان الوقف او الوصية على الاطلاق دون تقيد لم 'نفسخ 

وتنفسخ بباوغ الفبر المشة جر أو عسي العتتك المسساس0 ورا 
يرجع على سيده بأجرة !! بعد العتق لانه تصرف فيه حالة ملكه ٠‏ 

ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري او غيره ولا بعذر في غير 
المعقود عليه كتعذر وقود حمام عنى مكتريه ومثله فيما لو عدم دخول 
الناس فيه لفتنه او خراب كما لو خرن ما<ول الدار او الدكاث وكمنا 
لو بطل امير المادة التمرج فى السفن النتى اكتراها اوعدن سف الذانية 
المكتراة لطروء خوف مثلا أو (.سفر ) لمكترتى دار أو ( مرض ) لمكارى 
دابة ليسافر عليها ومثله لمؤوجرها الذى لك اروحم او لهلاك زرع 


0 الك 


فى الارض المستاحراة نله ان يزرع رحا ناا قبل فراغ مدة الاحارة وان 
هلك الزرع بحا نجه الات 2 خرراوانرد أو سمل لذن كلد مهللا اووثر ف 
المعقود عله ولهدا لا دحط ثشىء من الاحرة وبحمر أ لمكترى بين المسخ 
وامضاء الاجارة في اجارة عين بعيب يؤثر في المنفعة تآثيرا يظهر به تفاوت 
الاجرة كانقطاع ماء ارصن ار نت أرراعةه وعببا دايه و قْ الاتتماع 8 
بو عصب الدار سيا جر 2 انا باق العيد الممسا حر فأن ادر المكترى الى 
ازالك ذلك افتون ماع ١‏ 0 رسن واتتزاع الدار المعصوو به ورد العسد 
الآبق قبل مضى مدة لمثاها اجره سقط خيار لمكتري فان استغرق الغعصب 
جميء مدة الاجارة انفسخت قى اصن وات ران العطي وهر مدن 
المدة شىء ست الخيار ا 0 مسهر بى الصفقه ) والسبب 3 المسخ 
تعدر فض المنففة ه 

لكلل وحاء ىق احيد 00 

( لا تنفسخ اجارة عينية أو في الذمة بنفسها ولا يفسخ لد 
مستاحرة . وفئلة فما تظهر مأ لو عدم دخول الناس فيه لفننه او خراب 
ف حو له 5 لو صرب مأ دول الدار أو أبطل امار البلدهة التفرج فى 
السيفن وقد ا كر اها أو تعدر سفر لطروء خوف نحو 'مرض مشتاحر دابة 
السنفر وموّحرها الدذى طزمه الخروج معها لا تنفماء الخلل ف المعقود عليه 
و الاستنايه مسكنةه ه ظ 

نعم التعذر الشرعىي بوجب الانفساخ كان استأجره لقلع سن مؤلمم 
فزال آلمه وامكان عوده لا آثر له لأن خلاف الاصل » وكذا الحس ان 
نعاق بمصلحة عامه كان ااا الامام دمما لحهاد فصااح شيل المعد بناء 
0 0 ادي 0 + ٠‏ » 6 
4 المسخ 0 شىء دن 00 :لانتفاء خلل ل ٠معة‏ الارض ا 0 


5 “نهاية المحتاء إلن شرم المدهاج اللر ماى ( 22ت 21715 811) 


تشع و1 عله 


احترقت افتغة مستاحره حالوت” 

كف ف 0 

( الاضل يقتضي م: ع الاحارة لانها بيع معدوم » وانما جوزت 
الحاحة فاغتفر فيها الفسخ بخلاف البيع ) ٠‏ 

5 وحاءاق كنك الففه ا 

( واذا ىق الرحل الارضل من الرحل بالكراء الصحيح ثم اصابها 
غرق منعه الزرع او ذهب بها سيل 'و غصبها » فحيل بينه وبينها » سقط 
عنه لكراء من بوم اصابها ذلك مثل الدار تكتررهدا متخطهرو فوت 
فتنهدم ف ف اول الشقة أو ااخرها والعد تتا حرة الله فصوت ف فى 'ول 
تارم فيكون عليه من الاجارة بقدر ما سكن واسهع _تخدم. 
وسقط عنه ما فى ) ٠‏ 

هذا اذا حدثت الحائحة على المعقود عليه وهىي ارمق ثامظا اجا 
حدثت الجائحة على الزرع لا على الارض فالكراء له لازم ( فان اكتراها 
المزرع فمن انها ماء فأفسد ررعة او اقابه حر قاو خر تتأف راداي 
غير ذلك فهذا كله جائحة على الارض فالكراء له لازم فآن أحب أن. 
بحدد زرعا حدده أن كاف ذلك سكنة وال لم سكنه فهدا شىء اصيب به: 
ف زرعه لم بصب به الارض ذالكراء له لازم ) ل ااا 
من الرجل الارض ليزرعها فغرفت كلها قبل الزرع 0 بالاحارة لأن. 
3 له وهي مثل لدان تنهدم قبل الشية كال عرق تعضها 
نهدا نص دحل علية فيا "اراق وله الشار رن ها ادر اوناك ادها 
را نه لم يسلم له ما اكترى كما يكون له فى الدار لو انهدم بعضها انن. 
دحسن مأ نفى بحخصتة من الكراء كان أنهدم نصفها فاراد ان شيم نصمها. 
الباقى بنصف الكراء فذلك له لانه نقص دخ لل عليه فر ضي, 
بالنقص وان شاء ان بخرج ويفسخ الكراء كان ذلك له اذا كان بعض ما 


)٠١(‏ نهابة المحتاج الى شرح المتهاج لارملي ( ج ه ص8١"‏ ) )١١(‏ الام 
جح ” ص 15 5195 . 


تيت ايت ا ا كت 0م 


ةا ب 


نقَى م ن.الدار والارض ليس مثل ما دهت ٠.)‏ 

0 0 وادا تكارى لز جل الدار من الرجل فالكراء لازم ل 
لا نمسخ بسوت للترق اول املد اا ار قائمه 
فاذا دفع الدار إلى االكترى. كان الكراء لازما للمكترى كله الا ان يشترط 
عند عقد الكراء انه الى أحل معلوم فيكورن « الله الم 517 

ب ل وحاء قف اك الفقمه ع 

ل 00 الاجارة بالاعدار ولا بشت الخيار بها: كما اذا استاجر 
داه لشافر علها فير ض المستاحر او حانوتا فيدا له » أي ظهر له مصلحة 
راك الحرفة » أو حماما فتعدر عليه الوقود ٠‏ أو اكات العدر للعو حرا ياك 
مرض أو عحز عن الخروج مع الدابه او اكرى دارا ولم عاد 
تتأهل ٠‏ 

ولو اكترى ارزضا للزراعه فهلاك الرر ع باافة من 00 1- 
أو مطر ونحوها فلا خيار ولاحط شيء من ان الارضا وهيذا 
المعقود عايه سالمة ولم .نصيبها آفة ) ٠‏ ئ ظ 

. وكما لو اكترى <اءوتا لتيع الب : اه 


ل حر ار العيل او عند اوائر,ة فا السرم اك 
واذا ظين 3 المسستاجر بنمص تتماوت به امعد تنا خمار » ودذلك 


عرض العنك والداية وعرجهنا وانقطاع ء مأء الجر و تعبره حيرت 0 


الشرى إو,الوضتوء ولو بادن المكري واصلح العيب سقط. الخيار ٠‏ 
:وان اسنتأحر احتز وكان العمل مما تعافه لنفس كالخدمة فله الخيار 
وادداء: دارا وغصين جر المكرى فإن اخبار المصفتع فى الخمافى 
والمستقشل ولو اجن مالا ثم مات, أو'مات 0 ع 

ولو آحر نفسه ثم مات اتفسبخ ١ ْ "٠‏ ْ 1 


مت مي صب ميت ماي سسب لصت عي سمس مع صتختو صصح سس 2 


(؟١)‏ الام 2 3 صل 55 ٍ' 
)١6(‏ الاتوآن لاعمال الايرار حب ار 1 0 


: ان 6 
- و 


ولو أجر الوالى مال الطفل او نفسه مدة لا يبلغ فيها بالسن فاحتلم 
في الاثناء فلا فسخ ولو أجر كوه يود رو غ 


ولو اجر عبده ثم اعتقه تنفد ٠‏ ظ 
موقف المذهب الشافعي من وضع الجوائح 


قال التاعد 07 ( وادا اشسرى لجل التكر ففرة 4 فأصاىه حا نحه 
فسواء من قبل أن بجف أو بعدها جنى مالم يجذه وسواء كانت الجائحة 
غمرة واحدة او أنت على جميع المال لا بحوز فيها الا واحد من قولين ) 
ما ان نكو لا قضها واكان معلوماءان تر كها ال ىالجداد كان في عتدير 
معنى من قبض فلا ضمن الااماقبض كما يشتري 
الرجل من الرجل الطعام كيلا فيقيض بعضه ويهلك بعضه قبل اد يقبضه 
فلا 0 ما قيض +٠‏ 

واما ان يكون اذاء فض الثمرة كان مسلطا عليها ان شاء قطعها و 
مك ل ا 
ف بحر ج من هدا المعنى فلا دحور ان شال صمن البائع الكت أن اصا :4 
حا بحة ف كثر ا شمن أقل من الثللت وانما هو اشتراها سعة واحريدهة 
و قبضها قبضا واحدا فكيف يضمن له بعض ما قبض ولا يضمن ل» 

عضا أرأءت لو قال رجل لا ضمن حتى. بهلك المال كله لانه حينئذ بحائحة 
أو قال اذا هلك سهم من الف سيهم » هل الحجة عليهما الا ما وؤصفا ؟ 

قال الشافى ى س والجائحة من المصائل كلها كانت من ا ادن 
الادمين 6 والحابحه في كل مأ اثيترى من" الثمار كان 0 سس أو أ لبسو ل 
وكذلك هما في كل ثيء اشترى فيترك حتى سلغ او انه فأصابته الحامحة 
وضعه لأن كلا لم يقبض بكمال القبض » واذا باع الرجل الرجل ثمسره 
0 ات نتركها و الحداد 3 انقطع الماء 6 لأصلاح الا تلللتحكه 0 
نل كتين الام عراس ار 


00 


- قؤإُشترى بالخيار بين ان بأخذ جميع الشرة بح بجميع الثمن وبين أن بردها 
كان )2 اد مها حصضنتية فتن 0-0 الثعسن وان 
0 المشترى واذا ابتاع لخر م الرضل د رحالطل 
ستى علن رب امال لأنه لا صلاك للشرة الا به ولسن على الى 
0_0 اشترط البامم على المشتري ان عليه السقى فاليم 
- قدسد من قبل ان السقى مجهول ولو كان معلوما ابطلناه من قبل انه بيع 
أو إجارة ٠‏ 
وجاء فى كت الفقه "6 اكاء 


( وريما وقع الضرر في سلامة المبيع كبيع الشار قبل ان ار 
لديا وله علنان اخذاهنا اله لأاثقه نشارمة ككترة الجوانح والثانه 
إغتذاوه من ملك البائع بما يمتصه ويحتذبه من شجراته الى ان يسندو 
اشع ١‏ كان وان تحر ببعه يعدا يذو كاده مع 'أنة شمو يما بوتس » 
.من ملك البائع الى اوان جذاذه ؟ قلنا : هذا زر سير بالنية الى ما فيل 
. بدو الصلاح مع مسيس الحاجة الى أكله وبيعه بعد بدو صلاحه.ولو أم 
اضر ذلك تعد على الناس آكل الثنان الرطة ودذلك مرو عام لم فشرة 
“الشريعة بمثله ) ٠‏ 

وقبض المبيع ان كان غير مكيل ولا موزون بنقله الى موضع عام او 
مو ضع مختص به المشترى واستثنى من ذلك الثما ر على الاشحار فأد 
“الاصم ان قبضها يتخليتها لما ذك ا اللاي الووو ا 
اس وطبه ) 

وجاء في كتنب الفقه أرضا ٠ 2١١‏ 

ل ل يي م ان 


0 
+-157) نابة المحتاج ج ؟ ض ١8[١‏ ه15١‏ 


16 


ابقاء ويستحق في هذه الإبقاء الى اواك الخذاذ منواء آنانت الامسحؤق, 
لاحدهما أم لغيزه للخبر المتفق عَلَيّه انه صلى الله عليه وسلم نهى المتيابعين . 
عن يبع الثمرة حتى سبدو صلاحها ؛ ومفهوم الحواز بعد نضوحه مطلقا لا 
د 0 على ة لا تحور الا 
دشرط القطع حالا وان يكون المقطوع منتفعا به وان بيع الشير مع الشجر . 
شمن واحد تجاز بلا شرط لتبعية الثمر هنا للشحر الذى 'لاا تعرض لنهة 
عاهة » وبحرم ببع الزرع الاخضر وان كاد نقلا لم يبد صلاحه في الاارض 
إلا يشرط قطعه أو قلءه ٠‏ 

و نيع الثمر بعد بدو الصلاح المقصود فه اتات مكون بيع غائي 
وبحري ذلك في كل ما يظهر ثمرء أو حبه ومالا برى حبه كالحنطة. 
والعدس في الستيل لا بصح ببعه دون سنيله لما روي عن ابن عمر اقنه- 
( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع السنبل حتى سبيض أي يشتد ) ء 

وجاء فى كتب الفقه اضا!"١ ٠‏ 


( بجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا ال ا ل اميه ع 
ابقائه آما قبل الصّلاح ان بيع منفردا عن الشجر لا بجوز الا بشرط القَطْمٌ _ 
وان يكون المقطوع منتفعا به كلوز وحصرم وبلاح ويحرم بيع الزرع 
الاخضرة من ,الإوضن الا بشوطدءةكلقه عدفات يبع مم الاارضن ناو يعد اشنتداد 
لحب خاز عولا شط لا نه ( صل الله عليه وسلم نهى عن نيع الثمرة قبن . 
.دو :ضلاحها:» رواه الشيخان والعله # أمن العاههة ‏ لأنها تسرع :اليه 
الجائحة لضعفه فيفوت تبلغه الثين ء فأن باعه من غير شرط ايقائه. لم 
صصح البيع ويشترط لبيعه وبيع النمر بعد بدو الصلاح ظهور المقتصود ‏ 
«نن ,الجيب والشمر كتين وعنب وشعير .ومالا يرى حبه 5الحنطة والعهدس 


ّم 0 عه ون لي ك5 


0 دكا حك 
جد ١‏ هه أل نيج 


وبدو صلاح الثمر ظهور مبادى النضح والحلاوة فيما لا تلون » 
ل مشي ل ا 0 
كالبلح والغنت والمشمئن والاحاص » وي الخبوب اشتدادها وفي نحم 
+-.ورق لاسا ا 

ودكنى بدو صلاح بعضه وان قل +٠٠‏ ومن باع ما بد اصلااحهة 
. أزمة سقه قمل التخلية وبعدها 1ع" شلك سذعتل كرد از حر أى 
ريق قعلق المذهب الجديد انه من متمان المشترى لان الشخلية كافية في 
. حواز التصرف فكانت "افية قّ جواز نقل الضمان قياسا على العقار 

وعلى المذهب القديم من ضمان البائع لخبر مسلم انه صلى الله عليه 
. وسلم آمر بوضع الجوائح واجيب بحمله على الندب او ما قبله التخلية 
- جمعا دين الأدلة ٠‏ 


ولو نعمس بالحائحة فلا خيار للمشتري علئ الحديد اما قبل التخليه 
للد رن ا العا ارات و و مره برل قطنه ولسم 
. نقطع حتى هلك بحائحة فالاولى ان يكون من ضمان المشتري ٠‏ 

يظهر من هذه النصوص الفقهية ان المذهب الشافعي الجديد لا 
د بوضع الجوائح لانه لا يصح عنده بيع الثمر او اقول قل بدو 
- صلاحها وبشرط ابقائه ٠‏ ولأن القبض نتم عنده بالتتخلية واذا قب ضص 
بالشترى كان مسلط لها ان قاء قسلعها زان اثاء نر كهااقنا هلك مسن 
.بده قآنما هلك من ماله » لا من مال البائع ٠‏ 
واذا باع الرجل الرجل ثمرة على ان نتركها الى الحذاذ ثم انقطع 
'الماء وكانت لاصلاح الا به فالمشتري بالخيار بين ان بأخذ جميع الثمرة 
مجعم الثمن ودين اد تردها بالعيب الذي دخلها فآن ردها بالعسب الذي 
تدخلها وقد اخذ منها شيئا » كان ٠٠‏ اخد منها بحصته من اصل الثمن وان 
#اخدانها فيه فالقول قول المشترى ٠‏ 


4 


١‏ نتفق المشترى مع البائع على بقاء الثر على الشحر الى يوم- 
قطفه فلا يعتبر انه تسلمه قبل القطف » ومن ثم تكون الجائحة على البائم 
قطبيقا للقاعدة العامة ( إن الهلاك على البائع قبل التسليم ) *٠‏ 

؟- يخلى البائع الثمار من وقت البيع » فيعتبر المشتري قد نسلمها. 
ولو قبل قطفها » ومن ثم تكون الجائحة على المشتري تطبيقا للقاعدة. 
العامة اضا من اد الهلاكٌ على المشنري بعد التسليم ٠‏ 


0 


الفصل الثالت 
تطسقات النظرية ف ألغوه المالكي 


موقف المذهب المائكي من فسخ الابجار بالعذر 


دكثير من 0 الحنفى د 3 هذا 00 ب 0 الاجارة » بمنعم 
عن القصاص المستأجر على استيفائه وتنفسخ الاجارة بحل الظدسر 
استاحاة لارضاع طفل لانه خاف على الولد من لمنها » واد انقطلعم 
أأاء عن الرحى المسنا ره فك الاحارة للعدار وان ابتا حر ا 0 
الخدمة او دايةه فاعتلت كان هذا عذراً والقاعدة العامة هي ( كلما ستوفى 
نه المعة لا 0 اللارة تلفه أو و بوجود عائق د مله ودين اسشفاء 
اأتفعة 1 رمه اة ما كلد 


يه 


اليد العسله 


اا استاجر طبيياأ لقف لع ا 
ءءء 0 ل 0 00 

0 اليا حر رحلا لتنيد القصاص تعدر امتتاقاء المتفعة للعد نا الشرعى 
اح الا فين ظ 
منص ثم 
الأحكام فآذا كان المستاحر تعد استفاء التفحةنن قل المشا حر 
بقدر على تخليص ما بعصب 
ونه ولم م ٍ 
انهدام الدار المستتادرة كلها ٠‏ ظ 
باغلاقه بحيث لا سس كن ْ عدر استشهفاء المنفعةمن قل امسا جر 
التتامر ل شاع مرا ١‏ 

ه ‏ أجر ظثْرا لأرضاع طفل قحلت ظ 
على ارضاعه ؤ 

5 - اجر عبدا فمرض بحيث لا قدرة ؤ 
له على فعل 0 استؤجر عليه « 

7 ب اجر صغيرا فبلغ الرشد وما 
ان شاء الضغير القن بعد | اكتال أهلنته عند البلؤغ ظ 
لوه وان ثاء امضى الاجارة 0 


حك © © ”ا 


ا 6 25 ١ 0 3 ١‏ 
لله انهد.م بعص الدار الممتاحرة أ بوحجب 000 العراء” اء 

1 أي" تنسح الأخارة سوت كك الكاقلة 0 3 
ا 3 ننمسصح الاحارة بعدر طارىء على الترى حأ نوانأ فشحرق مناغ 


او "ا ١‏ 


ع د ناث طيو من امتخترى فسيون و لوقه م نسح 
السلطان نكف إذام2؟).ء 


السام نكن 


020 57 : : ٠ ا‎ 0 

.هآ اكترى دابة ثم عرض له غريم ف حة تالكر اعورم ٠.‏ 

101لا إدا انا حر دايه عبر معمنة ذواتك لم 0 »0 هسح ل حدييها ره 
ويمسكن مدا لها كا 1 ١‏ 

ا لي تنهسحح الاحارة قلفة مأ لشسنوفى به ة اد سكن إن يفوم 


وارثة مامه 
0 5 3ع +؟+؟ ++ 
ألنصو ص الغدومةه 


ال ف سيراك 

( قلت هل «حوز لى أن ا رحى الماء 2 دول مالك 

قال سان م لكا عن هده المسالة أهل الاندلس فال لأس 2 ذالك 
تخلت وان انقطع الماء عنها أيكون هذا عذرا تفسخ به الأجارة ؟ 

ا : 2 0 2 1 ع 0 1 
أرأت ان عاد الماء فى بقية من وقت الاجارة.؟ قال قال مالك في العبند 
.وخر فيفرضن اته إن ضبخ لوء المبتاخر الأجارة فيما يقى من الوقت 


5506477551 000060000000000 / ات ةتةصصحيساةةه جد 


() »ء (») » (") » (؟) القوانبين الفقهية لابن حزى ص 518 511 . 

بزه). - للدوايه الكعورى. جه !1 ص 1١1‏ : 

©(1) » (/) شرح الدسو في على الدردير ح 1 ص ا ف ره 

سا ٠‏ وله لكر دا | ار 2 6 1 11170111 


كه 


كلك رح العا 
( قلت أربت أن أستأجر رجل عبدا فهرب الى دار الحرب 5 
قال تنمسخ الاخارة فيما 'سنهما الا ان يرجع العبد في نقبة من وقته 
انار كار لك قلت اسان عر لفك نان انع 
ذند الها ا تنتقض ) «٠‏ 
يفسخوا الاجارة ؟ قال نعم قلت تحفظه عن مالك ؟ قال ولكنه رأى لانهم 
اكتروها بعينها على اد نرضع لهم ) 
( قلت ارا ان ا ضرت 5 الى فكةإفلبا كتاق عض الماهال. 
عر ص 8 عر نم فح و قال اشدراء يك لازم وشال لك الكو الدايه من. 
وثلك الى كه قلت قال كان على الدايه حمو له اكد نها لحمل ة 
قال قال مالك المكزى اونى بالمتاع الذي معه على حنولته حتى. 
حقه ) ٠‏ 
( قات آرافت ان امنا حرت ا فزرعتها فآصابها مطر شد يد »+ >» >2 
0 الماء فمهاأ العثرة نام أو العثر بن أو الشتهر ونحوه فقتل الماء الزرع 4 
م زم المتكارى الكراء كله آم بحعله مالك سنز له اراد والحراد والحليد. 
آم 1 سمدز له الفحط ؟ 
قال لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ان كان بعد مضي أيام الحرث. 
نهو عندى سمنزآه البرد والحليد كذلك قال مالك ان الارض اذا اكتراها 
نحاءه من الماء ما منعه الزرع انه لاكراء عليه ؛ وان-كان أصابها في زمان. 
رم ايد رك ان رع 0 
0 وجاء قَ نصِسن الحدر أضانة) 3 


5 
00 


0 
ال-0 


) ,المدوية الكرى ح ١١‏ ا 1 


امم 


( قلت أرآيت ان أستآجرت عبدا االلخدمة فيرض أو دابة أركيها الى 
هو ضع اكذ! فاضْئلة الدانة أنكون هذا عذرا واناقضه الكراء ؟ قال نعم 
ا ا 
ل 
و السب عله المنرلة لأن الدابة اذا اعتلت وقد تكاراها 
افريية ل يتخلفاعليها بي وان سحت قبل ان بلغ ساحبه م 
تكارأها لم يلزم الكراء لان الى اكتترى اله فد على الفاء عليها ومى. 
لي ات أضا لو لحقته لعله ان يكون قد اكترى, 

ل ل لل ل حر ا ل 
لس اناه ل ان زفي على الداباه حل الخسقى قن 
علتها ثم اركيها وقال ربها لا أقيم عليها واد ار ردد بيعها اذا صارت لآ تحمل 
ولا كدر على المقام م عليها و التفقة ر قال )/ نظر الى ذلك قآن الا مسر ابس 
مخنلفة » اذا كان مرض بريجى بره بعد يوم أو يومين والآمر القرمب 
( لاتكون فيه ضرر ) على ع نوو لقال لحو ا اق ل سام ا 
دطر الى ما تصير ا كان مرضا لا يرجى برؤه ألا بعد زمان. 
وتطاول أمرها وكون ف ذلك ضرر على صاحبها فى اقامتها عليها في بلاد 
اعل السقر فيها بححف بالمكرى ويقطعه عن ن عياله فلا يصلح الضرر بينهما 
واسا ينظر فى هذا الى ما لا ضرر فيه عليها ) ٠‏ 


وببين في نفس المصدر"” الفرق بين الآفة السماوية وفعل المستا جر 
وتعل الك به 

3 اكاك اكريت دابتي أو نفس لأجمل عليها دهنا أو طعاما 
فرحمنى الناس فا تاكشرافك اللانية ا فكا الدهن او الطعام قفن شل ذللك: 
2 ان نال فق الدئ ا ل 
الغير ) وقال في الرجلين ام ل ا اق 


010 داندوي الكرى يج ( ابيص 110 - 


اك 


( قال ا ان كاك 31ت 1 اخداهيا ملك الأخرى كين الذق سقل 
الذي لم يسلم وان اتكدرت جَديعًا ضمن كل والخدا ملهما, لصاحبه. ( دن 
ااتقصير يفعلهمأ قال مالك و كدلك الفرسا ن بصطدمان غليهما راففون 

مونان و موي الم سان ه قال » سثمان الفرّسين “كل واحد متهما'ق ماى 
ك0 فقّلت لما لك ؤالسفنتان تحمل احداهما على صاحيتها فتصطدمها 
فتكسرها فيذه ما فنها ؤتغرفها قال مالك لا يشبهان عندي الفرسين 
.وذلك لأن الربح هى النى عملت (آفة سماوية ) فا!ا راح فلك امشسس 
السفيئة ا صرقوها أو يعدلوها | ادا علم تقصيز من النوتيه.) ٠‏ 

اق كنك الفقه ا 10 ا 

) وتو حت الفسخ ولحود غلك أو ذهاب محل المنفعة كا نهداه اللذان 
للها دان لولدم بلق لت" القتسم الشكراء ولا تعر أن الذار تعلق 
اصلاحها ولا مفسخ نموت احد المتعاقدين ولا بعذر طارىء على المتدرى 
حانونا فيحرق متاعه او سرق خلافا لأبي خنيفة في المسالنين وان ظهر 
1_0 الكراء ولكن الشلطان فشكف رذا 
وان رافق ان بخرحه اخرحه واكراها عليه وسيعها على مالكها ان طويتر 
ذلك منه وعاقيه ٠‏ 

واذا وقع الكراء والاجارة على وجه فاسد فسخ فآن كانت المنفعة 
قد استوفيت رجم لكراءً المثق او أخجره لمثل ٠‏ 

م الفقه آضا0؟"١2 ٠‏ 

( آدا استاجر دابة للأركوب وتعذر ركوبه لموت أو لمرض أو حبس 
ليم 5 الاحارة ولزمه أو وارثه الانان بالخلف او دفع جميع 3 

رأذا سنا حا دانة تعيئها 3 مانت تنفسخ الدخارة : اما اذا كانت الذايلة 

غير معينة فلا تنمسخ الاجارة وسكن ابدالها ٠‏ 
وتفسخ الآجارة تلق ما يستؤقق منه 8 بتلف ما تستوفين به المدمة 


0 : 0 00 لابن‎ 00 0 )١ ١“ 


ا 


مكل عن التو فى 0 فبهلاكها لا تنفسخ لحار ةكيوت الداتب 
عه و انهدام الد ر العديفةة وكل عبن السسشو ف بها المنفء لم 1 لش 
ا : لان هسح الحا رة روا الس نر المعين المعينه وبعوم واإرسطه 
مدامةه ( د , ُ 

كك وحاء ف موت المقه اك * 

ع ار ام : 1 1 | 6 0 

( وتنفسحم 0 ا 0 فكو و م لسين ا 0 
على ذلعها أو عهى ا ن القصاصضن ناكا عاى استيما نه 4 قال دن عرفقه قأت 
هن" اذا كان" العقو من عير المسنا جر وانظر هل شل قول المسسستاخر 5 
تهات 1 والا ظهر أنه لا يصداق الا أل بعوم دلئل عار ذلك ) « 


( سئل ابن ابى يزيد اذا أصاب الاجير في البناء مطر في بعض البوء 
منعهة من البناء قال فله بحساب ما مضى وفسخ ف قية ؛ اليوم © ومنشلة 
المجنون ولغيره تكون له جسم الاجر لآن المع لم بآت من قبله ) ٠‏ 

ا ف ا ا 


ا ضمن الاجرا لء المعلءاك فى : انه أقسام 0 

١ب‏ مااهلك سنب حامله من ٠‏ غثار أو ضعف أو ذهانب داية ام 
ا ان ل ع ييل الت ونان عي ما ملت مار 
كالهالك امر سكاوى” + ' ل 

ات ا لساري افك اما كلد ملف آي على 
الاجير » حمل مثله من موضع الهلاك لأن احزاء المنفعة مسسونيفله : 

خ«_ ما هلك ند هم من العو وض يصدقود كه العدم التهمة الا على 
الذراء كله عليها حمل مثله من موضع. بالملدة م | صِدةوا أتُسبه 
ف هلك بأمر سماوى ٠‏ ظ 

وف نفس المصدر ايضا  :‏ 


اللا و 017 19007 . 
)١5(‏ الفروف لاني طلمة اواى ذى الحجة ]اعد حا من بم تلا 


1 


إاغر اشحي عر مار ا 0 
أما ان بكون مفثلما أو مقوما وآمأ أن :تكون معينا أو شائعا » فالمثلى هو 
لمكيل والموزن فأن كان المستحق منه قليله لزمك باقيه ؛ لأن القليل لابخل 
سصود العقد والاصل ازوم العقد » لك ٠‏ وان انحن كتتيرءةاقايك 
تخير بين حسنى الباقى بحصته من الثمن لانه حقك ف العقد وبين رده 
0 حل المعقود عليه فقد ذهب مقصود العقد في المعنى 
وإما العم سل ان السو اوه ان كانت شانا وأاتحوها رجعنت 
بحصته من الثمن لبقاء جل المعقود عليه فلم بختل مقصود العققفد وان 
ا تحق وحه الصفقة اتنقضت كلها او برد باقيها لعوان مقصود العقفد 
وبحرم التمسك بما بقى في حصته من الثمن لأذ حصته لا تعرف حتسى 
تقوم فهو بيع شمن محهول هذا في استحقاق المعين وكذلك فى العيب ) ٠‏ 


موقف المذهب امالكي من وضع الجوائح 


كما ان الاحناف يمسحون المجال للفسخ بالاعذار لعقد الاإبعجار 
بصوره واسعة نرى ان المالكية اد المجال لانقاص الثمن للجوامم 
ف بيع الثماز والبقول ونتفق الحنابلة مع المالكية في وضع الجوامح ‏ أءا 
الشافعة والحنضسة فلا شرون ذلك > 


الحائحة هي الافة السماونة التى 'تصيب البعر الات والعمن ودوده 
القطن والعولش عتير جائحة بلا خلاف ٠‏ 
أما. بإذا كانت الحاشحة من 3 الادمسين كالسرقة فبعض من اصحاب 


مالك رأأء جايح لقنا روى شك ا بن القاسم) ( وابن مسجنون ) وبعض 
ل بره جائئحة فقال (سطرف)) لا نكون جائة ال" ما" امتات القذة مت مر 
ادماء » 


1 كك 


ال ع الام اليد ا لمر ا الى سمي تن 
+ أى منه حائجه ما ا سس اول بر ما كان منه مباغتة ( الاخد 
الو عي ل نصحت الثمرة من جهحه 
الآدسين جائحة بأى وحه ٠ ٠‏ 

فمن جعلها فى الامور السماوية فقط أعتمد على دك 
'نصلاة والسلام ( أرأيت ان منع الله 0 
لد كنا بايا ررك رياو الست للد يماك سين 
انظ منةه ٠‏ 

فادن هناك آراء ناد ثة فى مذهب مالك : # 

اراق اللا 
0 

ب رأى بذهب الى ان الحامحة تشمل أيضا أعمال الادميين التي 

لا 0 ن التحرز منها وهو مدهب ابن اف وى العا فى القرك ' 

ع« رأي نذهت الى إن الحائحة تشمل الامور السماوية وأعمال 
الآدميين حتى نلك التي بسكن التحرز منها مادامت من غير فعل المشتري 
.وهو ما روى عن ابن التأسم اضاء 


م و ضع فيه الحائحة 


انما يات سي الى ع أعوف ار 17 
والثاني معني يقترن بها : 
ست ترب 
#صله والحاحة الى ذلك تكون على ضريين * 


ْ 7 0 وها تسر ---233 0 


٠ لقند‎ 


سنت يذ » 1 00 


د اك الى بقائه في اصله لبقاء رطوبته ونظارته كثسسرة 


العنب ! اشثر دست بدك اتتهاء طببها وكالبقول والقصيل و! اطول النصل / 


والثوم الباقية تحت الارض 


قاما ء ما بحتاج ال ا 4 5 أخلة ننمام صطلاحه قلا خورف 2 ناث 

ع الحا نحه كيه وأما م الا يحتاج | ل 0 قْ اصله ننمام د 
ولا بقاء نظارنه كلمن والياسس والررع فلا خللاف 2 انه لذ اصع عمة 
جائحة ٠‏ لأن تسلييه قد كمل بتخلى البائع عنه الى المشتري وليس له 
نظارنه كالعنت يشتترى بعد نمام صلاحه والقصيل ف النقول فقد اختلىف 
جضت ا يار أضل:واجد فروى 5 
انترى التاقه روود اللحريوظ نات عاديا فأملاتها الحاتحة قبس 
ل 0 وسكل بن القاسم عن قصب ال 1 
ا لا توضع فه حائحة لانه لا نباع حنى اننم قال سحنون اذا تناهى. العنب 
وآن قطافه لم توضع فيه جائحة وانما اختلف في وضع الحابحه ه فتئ: 
البقول » فقسم لم يوضع الحائحة ء لأنه قال ان ما بلزم البانع من نمام 
3 الشيرة لم يو حد فلا لصح 000 الثمرة الا بعد وخود الصااح 

يم يك بسع الحا لحة لأنه قال إن بقاء ١‏ ممه 8 0-00 | رك لاوارة 0101 13 
كم وحةه ممصواد ٠‏ 


"نك ومن .باع ثمر حائطة وإستثنى منه اصوعا.مقدرة فأصائته! 
جاتحة فقد روى ابن القاسم واشهب عن مالك توضع من العدد والمستثنى 
بقدره وقال ابن القَاسم فى المدونه ان قصرت الحائحة عن الثلث لم يوضع 
كن الل كسد شيء وان بلغت الثلث وضع عن .المبنتاع 0 استثنى السام 
بقدر ما يوضع عنه من سن الششرة ٠‏ 


باع | 


مقدار الحائدة اثني توضع من الثهن 


المبيع من هدا الحنس على زلانه أنواع للك 
١‏ اها النين والتارا والعنب ومأ ا بههأ من الدوز والاوز والتماح فهدء 
براعى 2 حوائحها الل فأن فقصرث الحانحه عن اقلت لم 20 


؟ ‏ البقول فيها رأبان  :‏ 
5 - رأي شترط ان تبلغ الثاث ٠‏ 
ب - رأي لا يشترط الثلث فتوضع حتى في أقل من الثلث ما.دامن 
الخسارة تزيد على المألوف مما حرت العادة ان بلتقطه الطير + 
1 وان كان المبيع من الثمار أجناس مختلفة عنبا ونينا درماا تا ] 
ووردا واصيب جنس فيها بحائحة وسلم سارها فآن خابحة ف دم 
جنس من ذلك معير بنضمه :ان بلغت ثلثه وضعت وان قصرت لم 


01 


فى كيفية حسيآات الثلث رآبأآن : - 


هذا المقدار من الكيل توضع الحائحة ٠‏ فان كانك الثكار توع1ة 
مقذار الخسارة * وآن كانت الثمار انواعا كثيرة مختلفة القسم أ5 
كان بطونا مختلفة القيم بحسب وقت جنيها اعتبرت قيمة الثلثت 
التالف من قيمة الجميع ٠‏ 

؟ ساديرى اشيك انا الثلث حيق من » ثلث الفيعة عفاد | دهت من الثمر 


ا لله 


2 1 500 2 ْ 4 ع 00 
( والمالكية يحتحون في مصيرهم التقدير في وضع الجوائح واد نأن 
إلحدث الوارد فبة مطلهما 6 أن الفل فى هدا معلوم من حكم العادة انه 
يخائف ا لكك, اذا لك 1 ان القليل دذهب من كن 0 هت ٠»‏ فكان 
الى ك حزن على هذا المر بالعادة » وان لم يدخل بالنطق واضا فان 
الدائحه التى عاق الحكم 5 تعنضي السدويي دين القليل 7 اسك : واذا 
وحب الفرق 0 وجب ان العبير فبة ل 4 أذ فك اعتمره الشرع من مواضع 
كثيرة + وان كان المذهف ,ضطرب فى هذا الاصل فمرة بحعل الثلث من 
حمسث الكن كحدله أناه ههنأ ومراه بحعله قْ حدز القليل ولم يضطرب من 
؟نه الفرق دين القليل والكثير » والمقدرات يعسر اثشانها بالقياس 
السضاء © و تداك وال التافض اواعلت الا لعل اللافال 
والكثير وكوك الث فرفًا دين الفنبل وأ لك هو نص ف ا 2 قوأة 
عل.ة الصلاهة والسلام 6 لالت والثلث اين « اه 


ىو 


وقت اصابة الثمار بالجائدة 


0 الدى - 0 0 7 قوس الشح 000 
يده ى النظارة ا قه الحالة تيا بالزمان الاك 
0 حر في اح در 2 و ازا ا د ووب 


الاختلاف لم وجب فيه جائحة ٠‏ أء: 1 ان النضارة ب مضه 
الشراء كما الطيب مطلوب » قال بوجوب الجائحة فيه ؛ ومن لم يرضيها 


ام جا بعد اسم تمدع صما 2 سجاه سمي 


(15)) انذانة المحتهد لان رحد 2 5 صن لاما : 


ا 500001 


.. ونحدا قال ليس فيه جائحة + ومن ههنا اختلفوا في وجوب الجوائح عي 
اقول ٠‏ 
5 وضع عن ! لشتري وان لم تبلغ الثلث لم وضع عنه ثيء ٠‏ 

و ل ا ري سن لوال لز كا سا ا 
الجائحة قل أو كثر ولا ينظر الى الثلث ؛ انما بعتمد على ان البقول 


. والبانعح ول عه ذانا 3 
الأخصو دي الفقومة 


ءاف كنب البقه0 فيا بخص متدار الحائحة: 
( قلت لأين القاسم رايت المقائي هل فيها جائحة في قول مالك ؟ 
- قال نعم اذا أصابت الثلث فصاعد! وضع من المشترى ما أصابت الحائحة» 
قلت آرانت ان إفتراها وفيها بطيخ وقثاء 6 فأصادت الجائحة جميع مأ 2 
. المقثآاة من ثمرتها وهي نطعم في لفك قف ع رف ما اضاءت 
الجاتئحة منها ؟ قال ابن القاسم تفسير ذلك انه يكون مثل كراء الارضين 
. والدور وانه ينظر الى المقثاة كم كان تاها رمن اول ما اتترى إلى حر ما 
#تقطع ثمرتها ٠‏ فينظر كم قطف منهاأ وكم أصابت الحائحة منها 2 د! 
كاف عا ساك الجا اس منها لك الت 02 انظ الى فية ما قطف منها » 
كَآن كان قيمته النصف أو أقل من الثلث لم بكن له الا قدر ذلك ٠‏ لان 
ظ حملها قى الاشهر ونفاقها في الاشهر مختلف » فتقوم ويقوم ما قى من 
ْ النيات مما لم بأت بعد من كثرة ناته ونفاقه فى الاسواق مما يعرف من 
قاحمة نناته » فينظر الى الذي لم تتصبه الجائحة فيقوم على حدته ثم يموم 
+( 1) المدونه الكشرى جح ؟١|‏ ص ه؟ 51١‏ . ظ 


ب ا١اكاب‏ 


الذى اصابته الحائحة على حدة ٠‏ فينظر ما بلغ ذلك من جميع اللفترة 5 
فآن كانت الثمرة التى ١‏ كلها المشترى هى نصف القيمة او اقل من التصف 
أو اكش افر يما كاك طلعاه المداة ب وله هو اقله واغلاه ثمنا تك ون. 
النطلبخة او الفقوسة والقثأة عثرة افلين أو نصفة درهم أو بدرهم وق . 
ات الزفال لون بالفلس والفلسين والثلاثة + فيكون القلما ل الدى تان 
ف البطن الاول! ثثر إلمةنأة ثمنا لنقاقه 2 السدوق وعلئ هدا بقع ف لشارا]ء 
الناس انما تحمل اوله آخره وآخره أوله ولو 33 انما وقع الشراء على 
اقل يمن على تحدتة لكان كن طن جزء امن الثين معدي اننا يي 
بطو المقتأة التي تطعم فيها بقدر اطعامها من قدر نفاقها في الاسواق من 
ادل طن 3 لعوم 0 اطعمت قْ كل زمان على قدر نفاقه فى الاسواق ف كل ' 
«لن م بقسم الثمن على جميع ذلك ٠‏ فاق كان اليطن هو الت معلاو 
الثلين اذ ا ى نباتها في اطعامها فيقسم على قدر ْ 
0 4 وعدده من غير اذ خطااا ى اسواقه ٠‏ ولكن بنظر الى كثرته و تفاته 
ف الأسواق ) ٠‏ 

وحاءيق نسن 'المصدر أنها(201 : فيما بخص الحانحة في السقول - 


(أر نت النسقول والدكراث والشلق وما شه هدا والحزر واليصل ., 
والمحل »اذا اشترى الرحل هده الاا خا ءال نى ذكرت لك وما يها 
تأصابتها جائحة أقل من الثاث » هل 0 عن المشتري شيء أم لا ؟ َال 

قال ماللت 2 إن 0 عن ال مشترى 5 ل شيء أصابته الحائحة متها 
قل أو 1 5 فظ ر فبه الى الثلث. ٠‏ وقد ذكر على دن زراد عن مالك 'ن 
المقل اذا تلسن حاتحته التلخ 0 المسترى 1ن لم تبلغ الثلك لم 
م فيه شئء هدا وسدو ان ان أ الدى يذهب الى ىَّ أن م ا 
المشترى و في المقول 0 لا . حائحة قل أو كر فلا نظر الى ١‏ 


نا مر أن البقول تجحنا الى ماء ادا أصاننها حا تحة رحجم 


دونه | صن 1 
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نا اا ال لحار ولام موك ع دا 1 
وحاء أضا فى نفس المصدر221*0 فيما بخص تعداد الجوائح : 


(قلت آرآرت الحراد أهو حائحة ف قول مالك آم 3 فال الحدترام 
امة عند مالك 4 وقلت وكذلك النار في قول مالك ؟ قال نغم » قال 
وكذلك الرد والمطر والطن العال 1 فاكل ااه الوه ان 
البار ىر ذرين الشجر والتتموة ل اشام 
الماء أو السماء احسيت عن الشئرة حتى ماتت أترى هذا من الحوائح ؟ 
قال قال مالك ف الماء اذا اتقطع عن الثمرة ماء العيوذث وضع عن 
الخدرى ها ذه من النذاةامن قبل بالماء,قليلا كاك أو كثيرا.وما نقي فهو 
اتتشترئ بها بان اك درن سيا السرن . تان ابن 
القاسم ولو ان سازقا سرقها كانت جائحة وقال ابن نافع ليسن السارق 
بحائحة وقال.مالك فى الحيش بأخذ ثمرة النخيل هو جائحه ٠‏ 
ات وجاءاق) كنب الفقه2*١2‏ في أدلة وضع الجوائح  :‏ 


(عن محمد ين غبد الرحمن عن ام عمرة بنت عبد الرحمن سيعها 
"احهو لوا الت 

“قعالجه وقام فيه حتى بتبين له النقصان فسأل رب الحائط ان ضع له 
وان قله قحلف ان لا بفعل فذهبت أم المشترى الى رسول الله صفى 
لا شعل خيرا فسمم بذلك رب الحائط فأتى الى رسول الله فقال رول 


(1) اللدوية جح ) |اصن 2151 ٠1/0‏ 
(14). النتعي في ,شرج موطأ مالك وتأليف القاضي سايمان بن خلف طبعه 
آدال 5 هداء / 


اا للا 


قال مالك لهذا الحديث فى هذا الباب بدل على ان محله علمى_ 
م 
فسأله ان يضع ع:) أي ان بحط عنه من الثمن بقدر الجائحه ء 
ول ل ال يعسن لياح انار لحلفه على مل هنا : 
ماد لشي سر ا 
0 مالي وتاج افقافعة عل 
المشنري قال مالك في المختصر الكبير ولو شرط البراءة من الحجائح 4+4 
عليه الصلاة والسلام ( إذا بعت من أخيك بيعا فأصابته جائحة فلا بحل . 
وأصحاب الحدث قالوا # وضع الحائحه لازم 0 هلك ء 
وفٍ لفظ آخر ما رواه مالك فى موطأة ( آرات آذااف منع الله الثمرة . 
: 7 لفق 
لخدام لش را ا د يا ل 
ا ااي ل ا ار 
الله صا اله لاو 0 ل ا لقا يهم 
قال المبتاع أنه أصات امن الذمان أصابه فثام 4 عا هات يحتحود صتتا 
قال رسول الله لما كثرت عنده الخصومة ذي ذلك ( فآأما لا فلا تتبابعوا 
تى يبدو صلاح الثمر ) كالمشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم ٠‏ 


).2 الدعاء الدررى لل من ده ظ 
القسطلائىا م ١‏ 


(0) شرح الزرقاني طوطا مالك سنة |١005‏ هذه 
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الفصل الراسع 
مو قف المذهب الحشلي من لسعم الابحار بالاعذار 


الاصل فى المذهب الحنيلى الا تفسخ الاحارة بالعذر الا اذا أحدث: 

خلا ار عاق المعقود عليه تنقص به المنفعة * 

ب أو تعذر'استقاء افع عدر قرعا وله بعد نالع را ا 
ذلك الا أن المدق الصببى يزيد بأن يعنتد بالعذر ف غير ذلك ٠‏ 

ب كان عدا عاما شمل 02 الناس لا خاصا بالعقد وحده 
وق هدا قرف المذهب الحسلى من القانود المدرى المضرى قدماأ قدمئاه > 

أما أن كات الخوف خاخا المشتاخر كان بخاف وحده ل اعدائة 
من الموضع المستاجر او حلولهم في طريقه » وكآن بحبس او بمرض أو 
لف متاعه » فلسست هده باعدار لانها خاصة به ولا تمنع اسشيفاء المنفعة 


مع مطلما « 


كك 01 اس )سد 


ما يعتير عذرا للفسخ ( أمثلة ) 


١‏ د عرق لاض الما حرم عه 


أو انقطاع مابها بحيث معتدر 

الزرع «٠‏ 
5 جا للق قَلهُ ماء رض 

لازرع بحيث لا نكفى لازرع ٠‏ 


المسسش اده 


اهوت ا مر ضعة 1 متاحاة ا 


لارضاع طفل أو موت الطفل 
الدى اشنا حر المامسعتفية 


لارضاعه *« 


اد ادا هفلكت الدانه المستا جره « 
ان لم بخلف بدلا أي من قوم 
مقامه ف اسشيقاء المنفعة + 

:م لتكلا عصبف العين المسيما جره احشين 
الفمسخ وعليه احاة م مصى 


بأحرة المتل ااه 


1 ب 


اسل ممم 


العفناة 


د ]7 تحدث عبيا 2 المعقود 0ه 


'نعدر استيفاء المعقود عليه 


ا اله 


أمثلة ما يعتير عذرا الفسخ 


العذر الشرعي الذي يودي 2 | المتسسلة 
إلى انعد را اشتهاء المنفعة ْ 


؟ ‏ أجر طبييا لقلع ضرسه ثم بدا نه| اتلاف جزء من الانسان محرم في 
الا بقلعه فأمتنع عن قلعه ٠‏ الاصل وصاحب الضرس اعام 
سضرته ومنفعته 
+ استؤجر أجير لعمل شفيء ف | للمستأجر الفسخ لفوات المنفعة 
ديئة سخ احا ثم لعليكن 
عليه العبل ٠‏ 


؛ - استوجرت لكنس م 
فح نا أنناء مده الاحارة «٠‏ 


المسحد أناء مذه الحيض 


ه ل استأجر طبيبا لقلع اليد اه بجوز شرعا قطع اليد الصحيحة 
فسرلت ٠‏ 


انك 


الند الدىا ع را كد عاما | لفل 


0 حدوث خوف عام‎ ١ 
المستاحر من سككن العهين‎ 
| ٠ المستاحرة‎ 
حص البلك أو صدور منسم‎ 22 
التدول بأمر الحاكم العسكري‎ 
فأمتنع خروج المستأجر الى| لانه أمر غالب وعام‎ 
فالتا واه‎ 
ب استأجر دابة ليركبها الى مكان | بمنع المستآأجر استيفاء المنفعة‎ « 
ا مات اسراف طايه‎ 
لخوف حادث‎ 
اشرى ابلا ليحج عليها الحدئ‎ 6: 
مكة من طريق معين ثم للم‎ 
الناس من ذلك الطريق‎ 2 
٠ ذلك العام‎ 


م له لععدر عدر أ للفسح 


إذا عرق الررع او هلك بحر بق أو حراد أو برد وعير ذلك فلا فسخ 
لؤن انالك ع المعقواد عله وعى الدا » 

اذا خافن امسا لفرت اعذائه من الوم الا او كلوليكم ني 
طر بقة لا لعتسر عد ١ه‏ 

© لا تنفسسخ بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه ٠‏ 

4 لا تنفسخ بعذر للمستاجر وللمؤجر مثل ضياع نفقة المستأجر للحج 
أو احتراق متاع من اراق 0 6 


حك كر[ ) حك 


د من ار لعمل شىء رض اقيم ممه 2 4 من مالف 2ه من لعم44- 

5 0 صمن أخر خاص الا ادا 'نعدى او فرط 9 

اذ عدون الاحير المشترط ما تلف من حرزه أو بغير فعله لأن يبكاهم. 

م لا تنفسخ الاجارة بموت المرضعة المستأجرة وبحب ف مالها أجرة. 
من نر صعة وامأ موت الطمل الرضيع فننعسصحم 4 الاحارة « 


النصوص الفقهية 


1 خاء فى اقش الفقه اليه‎ ١ 


الاحارة 2ك لازم من الطرفين 4 وليس ا 0 فلحهأ وال بك! 
له قبل انمضاء فيكم الاحارة فعليه الاحرة ( « 


فالاحارة عقد م يستضي تملنك اموي الاحرذة والمساحن المناقع 
فاذا فسخها المستأجر قبل انقضاء المدة لم تنفسخ ولا يجوز للؤجحسر 
التصرف فيها فى حال كون بد المستأجر عليها فأن تصرف فيها قبل انقضاء 
المدة ؛ قبل ان يسكن المالك الدار او توجرها لغيره » لم تنفسخ الأجارة 
وعلى المستأجر جميع لاخر ون عر امالك ار الاين لا سكن ل 
تقراف فك ٠‏ 


. .د‎ ٠ 


وما اذا تضاف امالك قيل تسلييها او امتنع حتى انقفك المدة فاق 
الاجارة تنفسخ وان سليها النذاقى آناء المدة انمسحت فيما فى اوالجبء 
اجرة الباقى بالحصة ٠‏ 


الس مهم 


01 الإنصاقف للمرداوي ىح ص د ا 


ك7 ل 


اه 


١‏ عدان هر نل الدحار من انقضت المدة اتفسخت الاجارة واد كاد 


على عمل  :‏ خير المستأجر بين الفسخ والصبر » أي امضاء العقد ٠‏ فا 


هرب الاجير او شردت الداية المستأحرة » أو أخذ المؤحر العين وهرب بها 


دا 


أو منع4ه اسشقاء المدة منيا 0 عبر هرب تلرلكيه ولم تنفس الاحارة وشت 
له خيار المسخ فأن فسخ فلا كلاء اث لم بفسخ وكانت الاجارة على 
بقى * وان انفضت المدة اتفسخت الاجارة ٠‏ 

جا و نسحم الأحارة شلف المين المعقود عليها ٠‏ سواء تلفت فى 
«انداء مدة الاحارة او ى اثناء المدة 6 فآذا تلفت فى اتتدائها انفسنخت 6 
وان تلفت اثنائها انفسخت ايضا فيما بقى فقط ؛ أو ارضا للزرع فا نقطع 
مانها 0008 ادرى بعيرأ دعمنة 0 0 دارا قا نك منت 4 فهو عدار للمسخ إلى 


ا تنفسخ دوت الرخيفة المساحرة 5 ننفسخ موت الطمشسل 


مزع ١‏ 
أرقت 02 


'باجارة المثل فأد فسخ فعليه أجرة ما مضى  :‏ 
فآن كانت على عين موضوعة فى الذمة وغصلت لزم بدلها فآن 


كر 


تعد !كا 


١ 


ل له الفسخ ٠‏ 

ب - وان كانت على عين معينة » خير بين الفس خ والصبر الى ان 
.قدر على العين العضوية به فيستوفى منها ٠‏ 

اران كان الى مدة » فهو مخير بين الفسخ والامضاء » وأخذ 
أجرة مثلها من غاصيها ان ضمنت منافع العضب وان لم نضمن انفسيم 
'العقد ٠‏ 


ا اه 


فاذا [ + المشح حت انفضنات مده الاحا ره كان له الخبار دين امه م 
و || 60 ل 6 ه و دين البقاء على العقد ومطالكء 4 ,| خاضت بحر ه ؛ المثلا+ 
قال ا العيئ 3 2 أنناء المده ولم تكن ١‏ 0 4 استوفى مأ دى منها 
ودكلون قماا مص من المدة مخيرا ٠‏ 

هالو حدت احورف عام | الماع اشكن المكان الدى هه العتين 
المستاحرة » أو خصر الالك فأمتنع 20 اشاح ارارم ناميه 
خيار الفسخ ٠‏ 

فان الخرق الكل وادا حاء أمر غلم لححز المس ا حر عن مدفققة | وفع 
عله [الحعفك قعليه من الاح ر بعدر مده انتتفاعه « 
فان' كان الخوف خاصا امسا حر 4 كن خاف وحده لغرب اعدانه 
0 أو حلولهم في طريقه لم سلك الفسخ » وكذا الحكم 
لو < باذ مرضص ٠‏ 

ج لطكة فمن ا لعسل شبىء فخرض : أقيم مما سه 4 من الفعت4ه- 
والااحرة عل اراهن أن الاحارة وفعت على عمله بعرنه لا على شىء 2 
كاه 4ك فأن كك العمل ف الدقة 4 كاستتحاره لنسخ كان لم يكلف الاحير 
أذامد عبره م م4 كان د عمل الأحير فللمسنا جر الفسخ و« 

01 وحل العين معبية او ا بها عيب قله الفسخ «١‏ 0 
ادا كان العك لا سكن ان يزال بلا ضرر تلحقه 6 فأن زال شسريعا دلا ضرر 
وله 0 فسلتخ والعيب هنا م ظهر به نهاوت 0 «4 
دالحمارة الح 0 1 0 ر ا « 

د صياف على الاحبر الخاص أو السك مأ م شت نقصاره ونعد 4“ 
الصنعة ولم تجني أ يديهم ٠‏ ظ 


0ح للك 


ا ا ساس ف 1 ري 
وو تقس 0 الاحارة تلف العين ا مو حرة كدابة أو عبد مانا لاث المتفعة الت 
اك لميه وان كان التلف بعد مصى مده لهأ احدره نفعت فممأ مصسشسسسى 
| شدماء المعقود عليه 0 عيره لا دعوم مقامه لاختلافهم ف الرضاع « 

و تنهسحم الاحارة موت الراضك ا لم بخلف لا اي من هوم 
بطردق 0 ورك ل 0 َك قل حاء ور غااأب مح امساح مه العبن ١‏ 
أشيه مأ لو عصمت 4 

ولا تنمسحح موت المنعاقدين أو الخد هيا 31 مامه المعقود ا 
ولا تنهسنح بعدر حل هنا مثل ضياع نفقه السلا حرا للحج ومثل احنتوان 
مداع كن اقرى د كانا ‏ 

وان ترق دارا كا نكمت أو أرغا أزرع فا نقطع ماوها أو عرقت 
انقسخت الاحارة فى اللأفى من المدة لان المقصود ,العقد قد فات 6 أشسه 
ف لو نلف وأان اجره أرضًا بلا مأء 2 3 وان عصرت العين امسا اه 
حبر امسا حر دين الفسخ وعليه احرة مأ مصى ودين آلا مضناء ومطاليلليلة 
العاصب بأحرة المثل 4 ومن اسنؤو حر لعمل شىء 0 أقيم مقامه من ماله 
من يعمل ما لم تشترط مباشرته او يختلف فيه القصد كالفسخ فيخبسر 
٠ . 0‏ 1 
مستا حر دين الصدر والفسخ ٠‏ 

وان وحد الاجر العين امساحاة معدمة أو حدث بهأ عدده عبسب 
وهو ما ظهر به تفاوت الاحر ذله الفسخ ان لم زل الغيب بلا ضرر بلحقه 
وعليه احرة مأ مضى لاستشفاء المنفعة فيه 3 وتدحور 0 العين ا مو حرة وللا 
تتفسخ به والمشتري' الفسخ أن لي تعلى انا نها مؤحرة » ولا يضمن" اجير 


5( ا م ل ل اا 
ا 


50555 اس 


داص الا اذا تعدى او فرط وان لم كونوا حاذقين الصنعه فيضمنئ .وا 
لانه لا بحل لمم مباشسرة العمل اذن » والاجير المشترك ضمن ماتاف 
نفصله كتدرنى ونه ولا تصمن ما تلف من حررزه أو فآ 
ذعلة لان داه دك أمائه ٠‏ 


اع كتتث لفق 


القسم الخامس ‏ أن يحدث خوف عام سنع من لالش ذلك 
المكان الذي فيه العين المستأحرة » أو تحصر اليلد فيمتنع الخروج الى 
الاآأرض سنا خراة لازرع وئحو ذلك :2 فهدا شت للمشتاحرة 0 
النسخ » لانه امر غالب يمنع انير باسشماء المفعة فاست الحتسسشتار 
اكقصب الفين ولر اننا ابه لير كهااو بحسن علبها الى مكان مين 
نما تقطعت الطريق اليه لخوف حادث ؛ أو اكترى الى مكة فلم بحج الناس 
ذلك العام م نلك الطريق ٠‏ فلكل واحد منهما فسخ الاجارة ٠‏ وان 
حل اننانها الى حين اسكان التشماء المنففة تحار ادن الكو لوتتا لا 
عدوها : اما ان كان لدو فا خاضا بالمسساح © مثل أن حات وبحصدة 


- 
5 


لقرب اعدائه من الموضع المستاحر أو حلو لهم في طريقه لم .ملك الفسخ 
لانه عذر بختص به لا سنع اسثشقاء المفعة بالكلة . فامقله موضهه 
وكذلك لو حمس او مرض او ضاعت نفقته او نلف متاعه © لم 2 
فسخ الاجارة لذلك لانه ترك استيفاء المنافع لمعنى في جهة فلم سنع ذلك 
وجوب اجرها عليه كما لو نركها اختيارا ٠‏ 


وات وا الل ”الى 

( ومتى غرق الزرع او هلك بحريق او جرادا أو برد او غيره » فلا 
ماد على الم حر ولا حار للمكراى نص عليه احمد ولا نعلم فيه خلافا 
وخر مدهت التتافعى لأن الثالث عر المعقود عليه * وانيا تلف تال 


4186 المغنى لانن فلدان جد ه ص‎  )9< 
(؟) المغنى جاه ص 541450 ب-11؟‎ 


0-7 )اك 


المكترى فيه فأشبه من الذرئى دكانا فاحترق متاعه فيه ٠‏ وان تعدر زرع 
الارض أو انقطاع مالها فلل تادز الخار. لانه لمعنى فى العين ٠٠٠‏ واد 
قل الماء بحيث لا دكفي الزرع قله الفسخ لآنه عيب ٠‏ ) 

و-حاء ىق نمس لَص ا ل 

ا ا سوبت ل له لقوا اث اإنفقة هالا م لكا 4 

00 / 2-5 7 ك2 00 : 

رحدى عن أبى بكر | 5 5 سمح و اجما ات ف ما لهأ 00 1 1 4 0 
الوفت 0ك تالدن + 5 !]انه هلا المعمو د علية 4 اسية ما واهلكك ع 
ل 1 هينه المستاحات 56 واد ا الطما ل انمسخ لمك 0 ألا نه عدر للد بهاء 
المعفو ذاعلةةء لأنه لا تصضمن اقامة غبره ققامه لاختارف الصداتان ف 
الرضاع واختلاف اللبن باختلافهم فأنه قد ددر غلى أحد الولدين دون 
الاختبرء 

( وان برىء الضرس قبل قلعه انفسخت الاجارة » لان قلعه لا 
تحور وان م سرا لكن امتنع امنا عر دمن قلعه لم حير عليه 4 لاك اتالافى. 
حدرة مز ن الادمي 00 2 اداضل 4 وانماأ أبيح ادا ضنا رن بقاوه صرر ا وذلك. 
١:‏ مقوص د اتسنا ف نفس4 ادا كان اهلا لذلك اسه لصرس 
اعلم مصر نه ومنفعته ) 0 

م وجاء افق كنت الفيه الجر 0 

( والعيب الذي يفسخ به فى الاجارة ما تنقص به المنفعة ويظهر به 
نفاوت الاجرة فيفسخ بذلك ان لم يزل العيب بلا ضرر يل<ق المستاجر ) ٠‏ 
وامثلة الحيث. كان اتكون الداية حمو حا إو عديو ضا او تفون| او فسوطنا 
أو بها عيب كتعثر الظهر في المشبي »؛ وعرج بتأخر به عن القافلة ورض ؛ 
ودروك البهدمة 0 0 حك لمتكا حجن الملتترى الملل وه ضع دف 


(6) © العدن الحذاة صن 1611 
)1 المفتى حى 02 ص 135 
(/ا) كسا وت المناع عون مدن الامتناع ىل 0 ص ب/١‏ 


من 71د 


ٍ 


اليصر أو به جنونا أى حذانا او د عا(او بحد امنا النار ميمه 
الحائط او اتقطاع الماء من شرم ال واو مومه 

وتنفسخ الاحارة سوت الصبى ا مر تضع ارانة دز اناد هاء المعقود 
عليه وتنفسخ اضا مودت المرضعهة لغورات المتفعة نهاك محلها ٠‏ وتسم 
اضا بحدوث خوف عام منع من سكنى المكان وتنفسخ بانقلاع الخرس 
الذي اكترى لقلعه او برئه لتعدر استفاء المعقود عليه ولا تنفسخ بتلفى 
رارع لان لالت ع العسود عليه ولا ننفسخ سنوات امسق ار أو 
المكترى لسيلا لامة المعقود عليه » ولا تنفسخ بعذر لاحدهما 1 بترى 
اللحج فتضيع ننه او بمكترى د كان بيع فبه متاعه فيحترق أ لتاع 6 
الع راع 'المقمو ديعلتة 6 ولا تنفسخ للخوف الخاص كمن خاف وحندة 
م ددن المكان لقرب اعداثه » ولا تنمسخ رع اعبات لم 1ك 
عللة الماثرةء 

ه وحاء فى كتب الفقه الحنيئى”*٠‏ : ب 

(لا نزاع. دين الأثمة ان منافع الأحارة اذا عطلت فل اللشكن من 

ل ا و ل لي ل ما ان لح الماع 
فيا بقى من الحو الى دعر ص نفع العين وبعى بعص > 
«ثل ان يمكنه زرع الارض يعبر ا كر 91 
حشر ع عن الارض التي غرقت على وجه يمع بعض بعض الزراعة ة فان دلققتات» 
كالعيب ف البيع وان تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الاجرة بقدذر ما 
اشتفع به فقط ٠‏ 

فأن جاء أمر غااب بححر المستأجر عن منفعه ما وقع عليه العقد ازمه من 

الاجرة بمقدار مدة اتتفاعه ٠‏ اذا استأجر ارضا للزرع فقد نقطع الماء 
عنها او نغرق قبل الزرع ٠‏ وقد ينقطع الماء عنها او تغرق او يصيب الزرع 
آفة بعد زرعها وقبل وقت الحصاد فى الحكم ؟ 


اعسح حم حا معي بواصتحها مسمس 


(م) فتاوى أبن تيميه 


احم تمد 


2 57 


أن حصل مع بعض المنفعة وحب من الاحرة بقسط ذلك وان تعطالئت 
الأنفعة كلها فلا آحرة ٠‏ 


قال“حمد ابن القاسم : سالت أبا عبد الله عن رجل اكترى اررض 
إتشهع به 4 وبعدر انقطاع الماء عنها ِ 


ولا خلاف بين الأئمة ان تعطل المنفعة بأمر سماوى بوجب س قوط 
ان* حرة أو نقصها أو و الفسسخ على قدر ما فات من المنفعة وغيره من اللافات 
لاه كال الأتتماء رم ان المعقود عليه ليس هو محرد فعل 
امنا كن الد ىُ شق اليه :رص والمهى الندرة حدى شال ادا لمكن من ذلك 
تمكن من لمعه حصسعها لذن كمالك 1 لمنفعة تحصل دمأ دخلقه الله يق 
رض من الانيات كما قال تعأ و ) سبحان الدى ذلق رواج 2 
هجا تست الاارض ومن أنفسهم ومما لا علمون:) ٠‏ 

وكل ماا. دى الى نقه : اشفعة ا كانقطاع ماء او زيادته واتفريقه » أدٍ 
حدوث خراد أو دراث أو حر 0 تلج فأن دلك 2 المنفعة المستحقة المعقو د 
عله اك اق سلك 3 أو سقط من الاجر م6 بعدر م فات مس سان 


المتقفعة 6 


وعلى هذا فآذا حصل من الضرر 5المرد الشديد والعرق والحلسد 
ونحو ذلك ما نقص من المنفعة المقصودة المستحقة ١‏ بالعقد : تنظر قسمسبة 
الآأرض بدون تلك اللافه وقيمتها مع تلك اللافة ونسب لنقص الى القيمة 
الكاملة وبحط من الاحرة المسمأة بقدر النقص » كان تكون احرتها ممم 
أسلامة تساوى الفا » ومع الافه 'نساوى ثمانمائة » فالافة تسماوى ثمانمانه 
فالافة قد نتقصت خمس القيمة فبحط خمس الاحرة المسماة + 


اا لك 


وسقل عن رخل استاح قرنى ».وغل ارظها للاء نبب اله نكسي 
:.عليها تمر وعجرونا عن رده ٠.فهل‏ ستقط عنهم من الآجرة بقد ما عرق 
آم لا؟ واذا حكم عليه حاكم بلزوم جميع بع الاجرة فهل نفذ حكم ؟ أم لا ! 

كككان : الحكد لله له لا ا انحط بن 
الاحرة بقدر مأ نقص من المنفعة 75 

وسئل ‏ اذا نعطل بعضن مناقع الدار » فهل سقط من الاجرة بقدر 
ذلك ؟ 

قحا ب : نعم سقط عنه من الاجر هدر ها فطل من ابه 


ا ا 0ه َ | مك ىو 


عن المستاحر ما اثلفه الجراد. ؟ قال : اذا تلفالثير بجراد.آو نحوه من 
الآفات السماوية كنهب الجيوش وغير ذلك فأنه يجب وضع الجائحة عن 
إٍ لممساحر ندر ما تلف من العوض: وم 5 عن رحل اشنا لحن افلا كا موفودة4 

ا الزغنات شكناها وعمل ذلك محضرا 6 ارباب الخبرة 0-7 
مضع علنة ان ف أراد من ذلك مصلحة الوقف وهحصل أ 1 بع 
إلوقف التعرض على الثاظر سَنيت ذلك ؟ 


قأجان ‏ الحمد لله اذا استأجر ما تكون منفعة ايجاره للناس مثل 
ل ا اس ل ل يه 
. جيرا المكان » ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم 
ونحو ذلك فأنه بحط عن المستأجر من الاجرة بقدر ما تقص من المنفع»4 


امصروقة سواء رضي الناظر لاهل الوقف او سخطوا ولا برجع على 


55397 سد 


موقف المذهب العنيلي من وضع الجوابح : - 


المذهب الحنيلى عن عتبر انقاص_الثمن للحائحة كالمذهب المالككي.. 
5 ذذلت على ان لبيع الثثار قانيه على الافتحا ر وان تختتلى البائع:. 
ينها وبين المشتري لا تكلود التخلية قبضا كاملا » فحكيم الهلاك بالحائحة. 
فى هذه الحالة هو حكم الهلاك قبل القبض فيكون على البائع » ويقول.. 
ابن قدامه ( ولا يازم من اباحة التصرف تمام القبض » بدليل المنافعم فى 
الاجارة يبا حالتصرف فيها ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر » كذلك. 
الشرة فأنها في شحرها كالمنافع توجد حالا فحالا”؟2 ) ٠‏ 

والحائحة في المذهب الحنبلى . ب كل آفة لا صنع للآدمي فيهما 8 
كال ربح والبرد والحرارة والعطكش 0 عليه الصلاة والسلام 
#ضي في الحائحة والجائحة تكون في البرد و لاني اردق له 
وهذا تفسير من الراوي لكلام النبي عليه السلام فيجب الرجوع اليه » 
واما ما كان تفغل آدمي ا يي بالخيار دين فسخ العقد ومطالية البا؟ م 
باأثمن وبين البقاء عليه ومطالية اك بالقمة لانه 2 اماع سداه 
بخلاف التالف مك وظاهر. الدع انه الا ؟ ششرط البلة ق الحائحة 
و فا امي 
قلا بلتفت .اليه ٠‏ قال احمد انى لا.آقول في عثر ثمرات ولا عث بن ثمرة >. 
ر! ادرى فا الئلك؟ 3 

وح ل كل ‏ بالق ار ار سس تومري 
ل ب ل ا 
دود الثلث فمن ضمان المشتري وهو مذهب مالك والشافعى في القديم 
5 اانا كل الطب منها ومن الرين ريستل ها ول جا يد نوي 
ضابط وحد فاصل بين ذلك وبين الجائحة والثلث قد اعتيره الشرع فى 
مواضع منها الوضنية وغطايا. المرزيضن. ( امرض بالموت ) والثات جد لك _رق: 


4 الى 2 ص5 


ا املف حول فيل الدع عليه السلام في الوصية الث 
والتوت كر ٠‏ فدل عدا غلى اله" احريحة لكثرة فلهذا قدر به ول كن 
. قول ظاهر الراوية وهو عدم لا انك هر الرلى الواح وام 
له لحموم الاحادرث » فان النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بوضتع 
الجوائح ) ةلتك وخر واكك واضعةه ولان هذه الثمرة لم ثم 
فنضها فكان ما تلف متها من مال البائع وان كان فليلا كالتى على وجله 
-الارض » وما أكلة المطرءاو سقط لا تر في اناده ل فى فته 
فلا دخل ف الخبر ولا سكن التحرز منه فهو معلوم الورحود لحتتظالم 
العادة فكأنه مشروط ومن ثم اذا:تلف من:الثمار قذر,خارج عن العادة 
. وضع من الثمن بقدر الداهب ه .فأن نلف كل الثمن بطل العقد ورجسع 
امشذتري بحميع الثمن ٠‏ 

وان بلغت الثمرة او ان الجداد فلم بحذها حتى اصابتها جائحه 
لم يوضع شيء لان ا مشتري مفرط َك النقل في وقته مع قدرنه فكان 
الضمان عله ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فأمكته 
-قطعها فلم بقطعها حتى تلفت فهي من ضمانه لأن تلقها نتفر بطه » واد نلمت 
--قبل امكاد قطعها فهى من ضمان بائعها وهذا بخلاف ما اذا استأجر ارضا 
تزرعها فتلف الررع ء فاذاقي: على الم جر نص عليه احم ولا بعلم .+ 
لاف لأن المعقود عليه منافع الرض 6 ولم حل وانا لف مالالا حر 
-.شمها قصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها ٠‏ 

هاا توضع فيه الحائحة: ه 

لا سر في جميع الشحر عند اصحابنا وقد نقل عن أحمد 
انه قال ان الجوائح فى النخل فآن شحر المدينة كان النخل وباقي الشجر 
- امت بالقياس لا بالنص ٠‏ 
امأ الزرع ففيه قولاد 0 
5 لا جائحة فيه لأنها لا تباع الا بعد تكامل صلاحهنا وأوان 
..حذاذها بخلاف الثمرة فأن بيعها جائز بعد بدو صلاحها ٠‏ ظ 


ت ]لوه انان افيها جانحة الك رة لأن الدى سا الله عليه - 
وسنم وق أعن ل الحيع حدى لبود وبيع الحب حتى يشتد ومن حين. _ 
شتد الى حين ستحصد مدة قد نصببه فيها الحائحة ٠‏ 

ومنهم من قال ما تكرر حمله كالقثاء والخبار ونحوهمأ من الخضر_ 
والبقول فهو كالش حر لصحة بيع أصوله صغارا كانت أو كبارا مثمرةء 
أو غير مثمرة هذا اذا أشترى الثمرة والزرع وحدهما ؛ اما اذا اشترى. 
الاصل ( أي الشجرة ) بعد ظهور الثمر فلا جائحة ذلك لحصول القبضص. 
اتكامل بقبض الاصل ؛ ولهذا لا يجب على البائع سقي ولا مئونة اصلا ء 
فأن المبيع عقار وقد قبض بالتخلية ودخل الشمر ضمنا وتبعا ٠‏ 


مقار نه بين وضع الحوائح في المدهب المالكى ووضعها في المدهب . 


تعد طاى المدهن را ار ان كس نا حاتي افد مهاو 5 
صنع لادمي فيها بينما فى المذهب المالكي أن الحابحة :)ا اعد لان 
الادميين التى لا .سكن التحرز منها على رأى » او انها تشمل كافة اعمال. 
الادميين مازالت منغير فعل المسترى على رأى آخر » 

0 00 مقدار الحاتحةه النئن 0 ف 00 لك اق و 
لد الحنبلي فتوضع 0 كان اذالف 0 من الثلث لكن شان 

لف الس ينضيط فلا 00 بشسسطة م: ن الخدن وهدا على الرأي 


الراشر. 
م ا لجوائح ثابت فى النغل كر 
المدنة كان ان النخل وف بافى الثمر بالقياس 


حك 006 عم 


( وضع الحوائح في البقول والزرع في المذهب المالكي مثل الثمر 

ى الراى لأطهر ويشترط التلف في الثلث وعلى رأي آخر لا يترا 
5 كاف الف الي م 
رى انه لا جائحة فيه ورا أي آخر 0 


النصدوص الفقهية ف د ع الخوانح 


وا حاء ف اقندة! الفقه الحبلى”'١؟‏ : ل 
(واد انلمك الممن ه بحائحة من اك ا على الى ا 


الى دهت وعليه اكثر الأصحات سواء أتلفت قدر اتلك وا ضر أو أقل + 
لذ “آنه تسامح في الشراء االشراائدى لا نط مع من اداه تدر 
التتلف ولو أنعسبت المداهم ولم تلم حك ين المشترى دن الأمضاء 
ودسن الزاد وك الندن نافلا ٠‏ 
وتكرر الحائحه 2 «الردع كينا ف ال ف 3 | تلفي الماقلاء 5 الحنطه 
2 فق اسدللها فير جع ذلك على البائع ب 
وأ[ الساضه رةه إن تون ناوي ولارضع فيه لادمي كالر م 
وصلطر والمرد والحليد وا[ الصاعفه والحر والعطش نجوم 00 الحر 1 4 
ل لي - لغت بحائحة فتارة 
شمكدن من قطعهأ ل قطمها و 59 0 ن للا سكين 4 فأن لكام من قطعها حدى 
0 فللا صناك على البانع 4 لان م اك قبة القطع فقيضه « 
وان اتلعه دمن 0 خير المشترى دين الخ 0 الامضاء ومطالت4 
الثلتك ذهو كاتلاف للد ع المكيل أو الموزون شل قيضه «. 
وصلاح بعص 0 صادح لجميعها 5 وبحوز البيع ٠‏ والصلاح فى 
مرة الحيل ان بحمر أو راد لك نتموه » وما سه 


سس سس مم جد جسم 


5-7 أ 


ع5 صارحة كالاخجاص والعنت فحكئيه حكم ثمرة النخيل بان تعير لو نه 
وف سائر الثدر ان سبدو فيه النضج * ويطيب أكله ؛ مثل الخيار والبطيخ 
واليقطين ونحوها وصلاح الحب ان يشتد او سبيض ٠*‏ 
ا ددور ب لتر ردت قل بدو الصلاح مطلمقا ولكيه الحجحورزر 
بشرط القطع فى الحال ولا يجوز بيع الرطبة والبفول الا بشرط جزه ؛ 
حلم 2 الرطية حوب حكم 0 الثمر دلارراع فلا سباع قبل بدو 
صلاحه الا م اصله أو لألكه أو ف آرضة 0 
ل ل ا 
( بحجوز بيع ما له صلاح في الثمرة والحب اذا أشتد مطلقا او بشرط 
(أحفية 06( للسضم رى تنبقيته الى الحصاد والحداذ أى حصاد الزرع 
وحداد اليل وطز ِ البائع سقية أى وى الشح ر وهو علليها أن 0 
9 دللاء 
وان لفت ثمرة سبعث بعد بدو صلاحها 00 أقكا 4 فتْكل أفات 
الي با قه سساو نه كار ده والحر والعطش ري ولو بعد الفمض على 
البائع لحدثت حا : ياد النبي صلى الله عليه و وسلم 3 انتم ا 
روآاه مسلم ولآن ال لخلية 8 ات نشت درك ناعم وان كان التالف سسيرآأ 
ا 0 ٠‏ 
يا -- كان للمشترى وآن لف 0 رالا آدمي ( ولو فاق البانع 0 
خير المشترى بين ل العقد او امضائه فآذا 0 طال ب البائع دمأ دفع 
من الثمن واذا ابقى البيع طالب المتلف بالبدل 
وصااح بعض لم ل 3 ا 5 ؛ صلا ح لهأ ا النوع الدى قَْ 
السستان أن بقاء الصلاح 2 الجميع شن ذلك © 
وبددو الصلاح ف ' تار اللخكل أن تحجمسر أو تصهر أنه علب.ه 
الصلاهة والسلام 4ى عن 2 الثمرة حرى تزهو قل لسن وما زهوه_ ا 


1 الروض المربع دسشعر جح أذ المستقنع طبعة تالثه 0 1ه 


حك 5 ]5 حم 


ذال نخبار وتصفار ء وق العق ان توه حلوا. لقوك أت ( نهسى 
مدو النضج ونطيت ك4 لا نه علية السلام لهى عن 2 النداة حتى تطبيب 
والصلاح قْ نحو فثاء إن سكل عاده وق الحب أن شك وسيصس 33 

1 لاك وحاء 2 المض>» الحنيلي أضا ا 

0 نصعحم 2 لي 0 بدو لامها ل لحجدرثت 000 شال 
البائع والمبتاع والنهى يقنضي الفناد 09" الصعح بيع الزرع فل تداك 
حية لحديث ادن عدر ار الى عليه الصلاة والسلام لهى عن 0 لين 
ل سدق 
جتاراحها و والزرع فيل اد حة م6 00 القطع 8 الخال 4 فيص حم أن 
ا منتفعا به اه القطع لان ا منع نا كان حووا من نلف الرة وانعرضها 


حدى ٠سيص‏ ويأمن العاهة ) رواه مسلم ١لا‏ اذأ باع الددره ف 


أنعاهة بدليل مأ روف غن انن ( هى النبي عن بيع الثمار حنى تزهى ) 

دل (اراهث اذا منع الله الثمرة بم بأخد احدكم مال آخيه ؟ رواه البخاري 
قت باتم من الشحر أو «الزرع مع الارض دخل تبعا من البيع » ولا 

باع القثاء » ونحوه كااج ولاك حان ألا المطله لدان الزائد على اللقطة 
:لم بخاق فلم بحز ببعه 0 1 بان قبل ظهوره ٠‏ 


وان تلك الثمرة الجبعة بجاتحة قبل التمكن من احد التمر ضيه 
وأان لفك بعك نمكن 0 من 0000 8 مه ده 5 لتقصير ت تركها . 2 

وادا بدا صلاح اله 3 الح حاز معة مطلما أي دعير شرط 
خطع أو انمقية وحاز مع رد الشفة لق النهى عن 2 لد قل ذو 
«صلاحه وعن اازرع حتى يشتد يبدل مقهومه على جواز البيع بعد بدو 
الصلاح واداقنناد لانه عليه الصلاة والسلام علل بخوف انتلفى وهددا 


1ك 


الع سرد عا ولا اي له ار ار إلى العصاد او جرد 
أن الدرف قتفيه وباراع التائع ستيه ان احتاج وان تلفت لمره ولو فى 
عر التجيل تزمات وعنبتث او نلف دعضها ولو تان التالف ١‏ أقل من الثلث 

بحائحة سماوية وهي اك صنع لادمي فها اد ومطر 0 وابد لاد 
و<ايد وصاعقة وحر وعطش وندوها و كّذا جراد ونحوه وأو كان التلف. 
بعد قبضهاأ تننبيل ا لتحاه وها لشت يفيص نام دسكون اللف مان 
صتطال انا 6 لكذن 0-0 من نلف سير لا نضبط فلا رجع بقسطه م 
الثمن ويوضع من 00 در للف من الثيرة المبعقة و رن قِ 
ذنك حذاك حااراان النبى صلى الله عليه وسام آم ر وضع الجوائح ) 
7 عنه انه قال ) ان. نعث من م ل نما فأصائئه دائحة ؛ فللا يحل 01 
حل مله 0 ( م تأخد مال أخك بغير حق ؟ 

وحاء ىق لفن الممد را اكد 

(.واثت تعيست الثمرة بالحائحة من غير تلف خير المشتري دين امضاء 
البيع ا رشن العسااواش !راد واخد التدن لاما لكن ماضمن تنلفه 
00ظغ ف وقت كان حنان فة فة"اولى واق اتلف الثمر آدمي معين أو 
اللقه لصوض بحن المفدر ى بين فسخ | لبيع وبرجع سا دفعه وبين م 
العقد ومطالبة المتلف بالبدل ) ٠‏ وفي الاجوبة المصرية لشيخ الاسلام ابى 
العداس ٠‏ 

( لو استاحر سنا او ارضا وشاقاه على الدحر بخدرء من الف » 


اذا تلفت اين بحراد 51 حوره م١٠‏ ن الافات السماوية 4 فآنه بحب وصع. 


.ر 


الجابحة عن المستاحر + قبحط عنهة من العوض ما نلف من الثمرة سشوراء 
كان العقد فاسدا أو صحبحا ٠‏ لأن فاسد العقود كمح حهاء فق الضسان 
وخدمه ) ١ ٠‏ ظ 0 

واد اتنترى الثدرة قل بدو صادحها القرظا القطع فتلفت بحائحه 
سماوية بعد تمكنه من قطعها فمى من ضمان المشتري لتفربطه وان لم 
تمكن من قطعها حتى تلفت فانها من ضمان البائع ٠‏ 


أ 5985 سد 


0و 


وصلاح بعض ثمرة شحرة في سبال صلاح لهأ وصلاح ل سان 
النوع الذى فى السستان الواحد واذا أشتد بعض حب الزرع جاز يسع 


:2 كا جاء فاك الفقه الجا 110 د 


( انوضع الجوائح ف المبابعات والضمانات والمؤجرات داخل ثي 
قاعدة ( تلف المقصود ال مءقود عليه قبل التمكن من قبضه )6 + 


الأدلة من الا بات الكرسة قو له نعا ىق( أها الدب ن آمنوا دار 
أموالكم بينكم بالباطل اللا أن ددرن ع ارة عن تاكن منكم ( وقول >ه. 
تعالى في اليهود ( فبما نقضهم ميثافهم » الى قوله » وأخذهم الربا وقد 


نهوا عنه وأ كلهم أموال الناس بالباطل ) ٠‏ 


هذا ومن أكل أمووال الناس بالناطل أخذ انحد العوضين: يدون 
تسليم العوض الاخر لأن المقصود بالءووة المالة هو التقارض 2 فكل من 
الءاقدين يطلب من الآخر لأ المقصود بالعهود المالية هو التقايض » فكل 
من العاقدين يطاب من الآخر نسليم ف فك عليه ولدا قال تعاأ و وانقو 
الله الذى لف 3 به ( أى تنعاقدون وى الصحيحين 3 اشن بن مال 
1 كا رول الله صلى الله عليه وسلم لهى عن 2 الكار حدى تزهى ( 
شل ومأ تزهى قال م حدى لعحمر 6 وف 00 مسلم أن لم ثمرها ]41 
شيم ستحل أحدكم مال أخيه ؟ ) وان ا معاوضة بناها المعادلة , لم م 1 
الحدذد هيا || 0 على مأ طليه > قال المقها ات الل اما ان ترون | 


ع أو المقك رق أو ا لعير أو يكون بأمر ماف 1 0 


+ 57965 د 


ا ل ا ل وا ا را لاي ل ار 
:5 مر سماوىي انفسخ العد ى ودع الجوا نح إناامت بالئنص الك القد.م 
|41 عليه الصلاة والسسلام الى رمن مالك وعغيره وهو مشهور عن القامسم 
دن محمد وعحى دن سعيك مالك واصحابه 9 وهو مدهب فقهاء المد ف 
كالامام الخيك واصحايه «٠‏ 


والحائحه هى اللإفات السماوية التى ا كن معهأ نصضصمين احد مل 
:الررحح والمرد والحر والمطر والحليد والصاعقه ولحو ذلك ٠‏ 


ال للك 


الفهعة ... 
لفق 


الفصل الخامس 


تطسيقات النظرية فى الغقه الحعفرى 
٠ 2#‏ ++ 


مو قف المذهب ١‏ لجه 5 ىِ من أله سم للاعتار..- 


0 اط 6 الاحارة ل لكورن المنفعة مماحة : فلو أجره ملشكك 
لحز فيه خير اناو اجيرا لحيل النه سبع او كاه ليكتت له كمرا إلى 
:قد الاجارة لإ ااانا تعفد لمتكان الاتتفاع عد المحرم 1 


؟ + الاحارة عفد معاوظة والفيض كفن مقتضى العاوضة فاذا فا 
القبض على المستأحر كان مخيرا بين الفسخ وامضاء العقد فلو منع ظالم 
المستاجر من الانتفاع بالعين بن غصبها منه قبل القبض كان الخيار بين. 
الفمسخ والمطالبة بالمسمى اك كان قد دفعه ودين الالتزام والرجوع على 
الظالم بأحرة المثل عوض ما استو فاه من المنفعة التى هى من امواله ٠‏ 

ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الاجارة قطعا بل ليس لبه: 
الفسخ ( لاصالة اللزوم ) وانما له الرجوع على الظالم بأجرة المثل لأن 
الأصل ف عقد الاجارة إن يكون لازما فلا بحق لاحد المتعاقدين فسخه 


إعلاء ل رضاء اللاخر ٠‏ 


لك 


م # يشترط لانمام عقد الاجارة ( التسليم ) فاد نعذر تسليم 
0 م ع كن اندذلتكت 


ومن هد! المتطلق تفسهم الاعدا ا 2 المقه الحعفر ي الى : - 


0 العدر الشرعى كلد 0 ان رحلا حنا أو أعااة يا 
سس المسحد ف زمات ل م 0 الاحا ره « 


كذلك يد دوز احارة الزوحة لقي من دو ادن زوحها باعنسمار 
استقامة منافعها فأن للروج حدق الاستمتاع وال أحارة الزوحه نمي كديا 
تعارض هدا الحق 4 


المد لخدن 1 كيبا لو اأقدية الدار لقح ه اواعرفيت 
الارض وانقطع ماوها أثناء تنفيد العقد ٠‏ 
كدلك تقسم اح ا 4ك 


١‏ العذر العام مثلا استاجر دارا فحدث خوف عام سنع من 
سككن البلد أو استأجر دابة للحج فحدث مانع من السلوك كالثلج القاطم 
الطريق ٠‏ 

+ عدر المنعره عله ؟ : داكا إنتا ع ع دا فا شق او ذا 


0 


العنده المسشلة 


سكن الاك والح والااى طدر 
أوجعه ثم سكن أله ٠‏ ا ؛ فى المعقود عليه لان الفرع 


21 اتشاخر امرأة تكسن 0 حك 2 من قلع الضرس 6 وعدم 


فحا سيندت ا مدة الأحارة « صحة استئحا رب الحائض فى | المسحده 


ا ل ار 


ل ار عدأ فق 


ل استآجر دارا فانهدم اثناء 0 


3 - 7 / 5 0 0 
العقد او آر رضنا ل وأعدم شه الكدار لا تنفاع وَكيوات التص 


و ك(1١)‏ 
فعرقت 


وى غصب ظالم الذان ا ور 


ِ اللدزم عطقك الإاجارة .4 
| 


من المستاجر قبل القبض ٠‏ 


00د امنا حر ذارا للسكدى فل رخ 
خوف عام سام مكن الأن الخوى العام ست :اق 
"استفاء المتقعة ب» وتعدذر الاتتفاع والمتفعة المحفوفة 
7ن استاحر دابة لمكال معين تم بالمانع لا مالية لها ٠‏ 
انقطع الطر بق سيت النلج 
القاطع للطريق ٠‏ 


ه ‏ اذا عرض للمسستاجر مرض اكان يكون المستآجر مصورا ولعمله 
: ٍ 1 1 
قبديهة مباشرته له + 


اانه 


١‏ ف غرق الارض تفصيل ٠‏ قلو عرق بعص ال م 
للزرع بطات الحا ره فه وتخير فى الباأ: فى بين المسحخ وامفاة 4 بالحص_ همه 


كان 5 8 || 0 : 


مأ لا لععدزر عدر و الفسع 7 

0 العدر الخاص ف ل ار أو امال بعجير الفس 2 
متا اكترى حماد لع ا مرض أم يكن فسخ الاجار ضيه 
و لم كن اسار الكانى قرت عدوه من ملكاة أو حشى مراخا 
أو ماعتك نفقئة أو تلك ماعة لم سلك المسخ 0 
وق حاف اال حر مثلا حر دانه 3 مر ص ولم دحرج معهأ فسمكنه 
ان برسل غيره بد له 1 

م _. اذا غرقت الارض المستاجرة على وجه لم ا د اناد رض" 
لا تكون حنئذ تلك المكان من الرغبة فيها فيحتمل عدم الس حم 
بل تنقص الاحرة المقابلة لدلك ٠‏ 
بلاحظ ان الفقه الحعفرى 0 الى الفقه الحنبلى ف تعبين الاعدار 

0 فمماأ نل 

. اللاعدا أل 1 ى اتلعاق الحدث 2 در ام مثل الخوف العام الدى ى لماجي‎ 3 ١ 
٠ من ل متها ع متفعة 0 عليه‎ 0 


اعد ا ولو عد ما ضيه 
0 ص الفقومة 


١‏ جاء فى كتب الفقه الحء يد 
( شترط في الاجارة آل تكون اد ألوزه. مس كنة! 


تسيل مد لس سس دي لا مسي ا مص سمه 


010 حواهر الكلام 0 


56 اكد 


لحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فية آله محرقة أو أجيرا ليحمل اليه اا 
أو جارية للغناء او نحوه لم تنعقد الاحارة انها .انما تعفد لااملفتتان 
الاتتفاع في غير المحرم  :‏ 

١‏ لو منع ظالم المستأجر من الاتتفاع بالعين بأن. غصبها منه. قبل 
الس د الجا رين الس والاطائه الى أن تأن قك دفحة وان 
ل ار لعا ااا 
ال ع م امواله القوات القمن لدي نهو معتفى لمعاوضة - وبي 
ل ل ل يلاتن لو له الع 
( لاصالة اللزوم ) وانما له الرجوع على الظالم أحرة المثل ٠‏ 

؟ ‏ اذا انهدم المستأجر وفسخ المستأجر » يرجع على ال موجر سشنةه 
ما تخلف من الاجرة ان كان سلم اليه الاجرة والا دفع اليه ما قابل ما 
فاه منها ئلا خلاف ولا اشكال ٠‏ 
لا فرق ف أنواع الموانع فى تعدر التسليع بين المانع العقلي والمانم 
انشرعى * 

ا ارا ا ل ملم عر امتح فاص 
به صحيحة لا تصح الاحارة ٠‏ 

ب - المانع الشرعي ‏ استاجر رحلا جننا أو امرأة حائضا لكسر, 
المسحد ف زمان حدثهما لم تصح الاجارة * 

أما لو كانت السن وجعة على وجه ستحسنه العقلاء صحت الأجارة 
فأن زال الالم قبل القلع انفسخت الاخارة ٠‏ كذلك لا جور احمتتاره 
الزوجة من دون اذن زوجها باعتبار انستقامة منافعما فآن للزوج 
استحقاق الاستمتاع فتصح الاجارة فيما لا بعارضه بادن الزوج ٠‏ 

م _ اذا كانت الاجازة على عمل في الذمة كخياطة ثوب أو استئحار 
عبد أو حمل متاع فغصب العبد » أو تفقت الدابة الحاملة للمتاع قبل 
قيض المستأحر فله مطالبة المالك لعدم ما يقتضي تعين حقه بذلك وهصو 


٠. 
و‎ 


541ب 


بهذا 


كان المراد استيفاء المنفعة بنفسه ولا نفسخ بالعدر فلو 3 تار 
للحج نم بدا له الا بخرج او مرض ولم بخرج لم يكن له فسخ ا 
وعن الشهيد مدن نفيك .ه با مرض الدى مدان ا مغة + فال 
لو لم يسكنه الخروج اصاا » ولم بحز له احارة العير فله الفسخ ٠‏ 

ه ‏ لو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف مانع بمنع من الاقامة 
«ذلك اليلد تخير فى الرأى الاقوى وفرق بين هذه المسآلة والمسآلة السابقة 
لان الخوف في تلك على المستأجر والدابة بخلافه هنا فأنه على المسناجر 
0 الداية لدا نظر 0 هده وقفرب 00 م آلا 3 5 0 
دافسه »© ولو 11 0 
فلا نون المفقةه مقدورا على تسدمها بحس[ه العالت ودك الاحير والصانم 
اذك امانه فالاصل ىج يضمنان الا ف ب فى حاله التعدى او التعمر بط ٠‏ أما ادا كا 

وف رأي «ضمن الصناع كالقصار والخياط لما جنته ابديهما على 
المتاع تعد او بغير تعدا ء ظ 

ل ل ل 
والمكار بين ٠‏ 


؟ سس وجاء ف الفقه الجعفرى ايضا(" : 


( وان “نلعت العين المسثنا- رة قبل القبض بطلت الاجارة وكذا بعدذه 


9( معتاح ألكر انها ل 3 ص برهأ 


5# كلت 


ب ولو تليكة نناء العم يي نف حت يفن البافي فان تسساوت اخحزناء ل بلغ 
. قعالةه تدر مأ مضى واد سقط المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي 
: ولو أنهدمت 270 1 -- ارصن 0 0 إنناء تنفيد اال 
الشرائم النافم ول والكقاءة. الا 0 ادا امالك ال اعادة ياك 
امأحور فالاقرت.يقاء الخما | بن امشناء العقد وفسبخه « 
ولو غرق بعض. الارض المستاجرة للزرع بطلت_ الاجارة وتخير في 
اقباقى دين الفسخ وامساكة بالحصة لامكان تبعض.الصفقة » هذا اذا. كان 
.اف غرق البعض على المستآجر ضرر اما اذا لم دكن لوجوادة لالد ين 
الارض لا تكون حينئذ بتلك المكانة من الرغبة فيحتمل عدم العس بم 
هل تنقص الاجرة المقايلة لدلك ٠‏ 
ولو غصب. المأجور اجنبى قبل. القبض تخير. المستاجر وفي الفسخ 
. يطالب المؤجر بالمسمى وف الامضاء يطالب الغاصب بأجرة المثل ٠‏ ولو 
ودت ألعين قْ الاثناء استوفى المبسا خا المنافع الناقية وطالب العاصصب 
. بآجرة مثل الماضي ٠‏ 
ولو حدث خوف منع المبيت جر من استماء المتفعة ثما لى استا هرا 
:: للحج فتنقطع السابلة فالاقرب نخير كل من المؤجر والمستاجر في الفسخ 
3 أو الأمضاء « 
المانع 000 لو 0 اه 0 1 
0 مذه الاحارة ا كم الاحارة و« 
الخوف العام : كما لو استأجز دارا للسكنى فحدث خوف عام 


. العذر الخاص لا يوحب الفسخ.: # مثلا اكترى جملا للحج ثم :بدا 


د -27 اسم 


له أو مرض لم يكن له : فسخ الاجارة كذلك من العدر الخاص ترف 
عدوه من مكان الممستاحر أو حشى مرضًا أو ضاقك نفقته أو تلف متأع 4ب 
لم سلك السخ كذلك اذا كات العذر فى حاتف الم 2 © 
3 _: : 35 ع4 : 2 ع ع 
عد راق المعقواد عليه :لك اك لو استاجر عبدا فابق أو استاحر لمنع. 
0 فشى آله أو استاحرها لكر المخد فخاضت فأن الاايتاى_ 
و دون الالم والحيض عدر شرعى في المعقود عليه فملك المسخ أو. 
2 0 1 ! 6 
ع وجاء في كنب الفقه عر اك 
في الاعذار الشرعية والعقلية المانعة من استيفاء المنافع الموجيه:- 
لا نمسا العقد نارة » وحق الفسيخ اخرى ؟ ٠‏ 
١‏ اذا استأجر طبيبا لقلع ضرس ثم زال الالم عنه عقب العققك. 
سقطت الاحرة » وعلله في الحواهر بتعدر متعلقها شرعا لعدم حواز القلم. 
اذ ان من شرائط الاجارة ( اباحة المنفعة ) والظاهر اتكشاف. يضلا 
الاجارة من الاول دون انفساخ العقد ٠‏ 
5 ادا استاخر المراة لكسه المسنجد مبافرة في وقت خاص. 
فحاضت المرآة في مدة الاجارة » فأذ حرمة كنسها فى هذه المدة مانعة عن 
أنعقاد الاجارة صحيحة » والكلام في حرمة الكنس من الحائض ف آن 
اسن لبس ها تروك الحانض 4 لل المحرم لمثها 2 المسجد ( ولو قعلت 
المحرم واتت بالكنس في المسحد وهى حائض اد حم الاحدرة )1 
ادا اشتاحر المراآة للارضاع وحاول مظالبة الزوج للاس تمتاع. 


0 كات الاجارة ‏ تأليفف الشيخ محمد حسين الاصفهانى 179/5 ها ل 
ملاع .. داز الك الاسلامية فق النجف , : 


اخ ع كاسم 


دقآانه بحب عليها التمكن المنافي للارضاع ٠‏ ومرجعه الى فقد شرط الاجارة 
. وعي اباحة المنفعة ٠‏ 

اذا ماهر المشتا حر مرصن سنعه عن استيفماء المنفعة مع قيدية 
-.مساشرته له قأنه ايضبا نكشف به بطلاد الاجارة دون اتفساخها 4 ومعم 
“عدم القدنه سلك المنفءة فليس له المسخ ٠‏ 

م ادا اذا را فعرض خوف عام سنع م ون شككنى اليلد فأان 
مثل هذه المنفعة المحفوذه بالمانع لا مالبة لها فتبطل الأجارة وهنا يفرق 
.دين العدر العام والعذر الخاص فعموم العذر مساوق لسقوطه عن الماأمة 
١‏ يخالاف قاط أنه بخنافى باختلاف العدر واختلااف المعامات © 

11د استأجر دابة للحج مثلا فحدث مانع عن السلوك كالثلج 
: +لقاطع للطريق ومع عدم القدية سلك منفعة الدابة فله ان يؤجرها من 


1 
٠» ولعسسر:‎ 


كما جاء فى كتب الفقه الجعفري أيضا!؟» : 


١‏ لف جنات ل ا لو استاحر داة 
تتحمله الى البلد فمرض المستأجر ولم بقدر على السفر فالظاهر البطادك 
. لتعذر المنفعة ومع عدم المنفعة لا محال لصحة الاجارة لعدم تحقفى 
الناوحة ولا كفي في الصحة مجرد قابلية العين للمنفعة في نفسها ٠‏ 

؟ ل كذلك لو حدث حوف مم المستاحر من . الاستفاء » كما لو 
استأجر جملا للحج فتنقطع الساياه ٠‏ 

م _ كذلك»لى استآحر دارا للسكنى » فحدث خوف عام يسنم 
.من السكنى ف ذلك البلد ٠‏ 

» ب كذلك لو استأجر رحلا لقلع سنه فزال ألمه٠‏ 

فهنا العدر اما 0 وأما خاص : ب 


00 1 111 الونقر اليل السيد محسن الشناطائي الحكي م 
1 ْ(ص 75 ٠م‏ مطيعة النجفف ١745‏ هيد ؟ 


1 


فالعذر العام مثل الخوف العام سبيب الحرب أو :التلف السماوي. 
للعين الستاجرة بوجب السخ ٠‏ والعدر الخاص بالستاجر لاما أو : 
اشتأجر دابة لنفسه فمرض ورجلا لقلعسنه خزال ألمه.أو_نحو ذلك فقم»- 
اشكال ولا سعد ان .يقال :انه يوج ب البطلان ».اذا كان بحيث لو كان قبل 
| 1 
العقد لم 0 لعقد. 1 
لين الحتمزة ابد الللت ناحر افا نه 6 فلا ضمن: تلفها او تعميها أذ 
بالتعدو 0 
بعائلة ) 1 
اذا أجر دابه لحمل متاع فعثرت و تلمكا لاو ضاماق للك كر 
ضاحيها الا اذا. كان هذا.السبب تتعد. منه .. 
؟ - اذا استآجر سفينة او بدابة.لحمل: متاع » فنقص_او. سرق لم. 
0 بضمن الا مع التقصير. 
5 صاخت الخمام لادضمن الثياب الانأذا-فرطه او 'نعدئ » 
اما. اذا. فلس المستاجر .بالاجرة كان للمؤجر الخيار .بين .الس خح- 
و« ستز داد .العين 0 
وبحاء ف تسن ١‏ شد 260 5 
00 6ك ارضًا 01 00 آفة سماو أو أزضه- 


(ه4 مستمسيك“العزوة الوثقئ حجا ١‏ "صن 1117 ,.- 


اه 


كانت العين ذات منفعة يصح بذل المال كزائها: ولا يوحجب نقصا في مال 
الاجارة » اذ لا تعيض في الله واولا خناة للمسطنا حر اددلا تفص اق 
صف العن وك ضاف المنفعة اذ الممروض كون النقص الحاصل لامر 
خارج عن العين » وليش عدمه مينيا عايه ليوحجب الخار » فهو بظهر ما أو 

الاح دار| تدكا يها نفخنرة: حادث' روحت المشلنئ: او الارف 


وجاء فى في نسس المصدى 0 


( لو استاحر الارض مدة لغ الز 00 التأخن لقتعي الهواء 
أو غيره أمكن ان يقال : بوجوب ع رك مع الأحره + للردم 
القرر فياجم الى قاعناة اللصلطته ٠‏ آلا آنا يروت 0 دغر المالك 
ف مشنع ا نطسيقها ا 
ار ار الى صر الالك ؛ و عدم ارم 
تسقط بالاضافة اليهما معا فيرجع الى قاعدة السلطنه ولا محال: للتخبير 
مع ار الضررين ٠‏ لاله لاز معتى لاسا ان امس سسية 
اد اخنا كل مهما الاعاك ام اه 
اخار ضرغ ءاكان]افذاها على لضرر وهو مانع من تطبيق القاء 
كلية » ولاجل ذلك وغيره تنعين عند نعارض الضررين سقوط قاعدة 
الضرر والرجوع الى غيرها من القواعد الل لاس 
العام ” 


(15) تفسى المصدر ص 1١!‏ . 


لا كاب 


موقف الفقه الجعفري من وضع الجوائح 


فرو بين السارز كالمسيين والحفى كاللور * 

؟ ‏ اما الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها لقطه ولقطات ويرجع في 
لصعره او شك فيه اخرج وببقى على ملك مالكه ٠‏ 

+ اما الزرع ( البقول ) فيجوز بيعه سنبلا قائما وحصيدا سواء 
سر ا الس ا الس 

وبجوز بيع ثمر النخل بشرط الظهور عاما واحدا وازيد ولا بجور 
قبله مطلقًا وروى ( لا تشتري النخل حولا واحدا حتى بطعم © وروى ف 
كناب على بن جعفر ٠‏ 

لا تشتر البسر الاخضر حتى تبلغ ثمرته ) 

وختلف ددء الصلاح باختالاف الاثمار ل لك 

١‏ مما نتلون.ان يحمر أو يصفر أو يسود 

؟ - مها يض فهو أن بتموه أي بحلو فيه الماء 

*- مما يتلوث مثل التفاح بأن بحلو و نطيب 

4 البطيخ أن قم فيه قسج 

ه مما ورد » إل شتثر فيه الورد و نعقد 


سخ 4 كاب 


القثاء والخبار » لا نتغير طعمه ولا لونه فهو بو كل صعارا ‏ 
أن تناهى عظم دعضه ومتى خاست الثمرة الممتاعة قبل بدء العصلام 
للباتع ما آغلت دود ما انعقد عليه البيع من الثمن ( أى بحط من الثمن 
.بقدر التلف ) 
ون للبائع لكلف مقترى الثمرة قبل ددء صلاحها الا ان شترط 
بحب عليه نبقيها الى أوان اخذها عرفا بالنسبة الى جنس الثمرة ) * 
ويرجع الى المتعارة- في نلك الشحرة ولو اضطرب العرف يوخد 

٠ بالاغلب‎ 

وإذا سفت الكدرة المتاعة فتر نت ماطلى: لد 

اذا كان الات فل القض فهى من همان البالع وانفتتح 
العقد ولو تلف البعض انفسخ فيه خاصة وتخير المشترى بين أخد الباقى 
.بحصته من الثمن ٠‏ 

؟ ‏ وان كان التلفء في الجميع أو فى بعض الثمرة ٠‏ 

ولا فرق في ان يكون التلف بآمر سماوي كالريح والثلج والبرد 
أو غير سماوي كالسرقة والحريق ٠‏ 

وسئل ابو عبد الله عن انر حل يتحر بالشراة المسماة من ازغ فهلت 
مر تلك الارض كلها فقال ( قد اختصموا في ذلك الى رسول الله صفى 
الله عليه وسلم فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا بدعون الحقوق نهاهم . 
عن ذلك البيع حتى تبلغ الشمرة ولم بحرمه ولكنه فعل ذلك من اجسل 
خصومتهم لذلك بحمل على الكراهة لا الحزمة ٠‏ 

يتضح مما تقدم ان الفقه الجعفري لا يقر وضع الجوائح لان_» 
عتبر التخلية بين الشرة والمشتري قبضا كاملا انما بأخدذ بقاعدة الرد 
بالعيب قبل القبض فلو تلف البعض قبل القبض اتفسخ فيه خاصة وتخين 
المثستري دين أخذ الكل أو أخذ الباقي بحصته من الثمن(25 ٠‏ 


32. 
3 


بن سجواهر الطام ا تمك العروة الو نعي » مفتاح الكرامة . 


النصوص الففهيه 
جاء في كتب الفقه الجعفري (4) 


| يجوز بع شمرة الدخل بشرية الهو م ما واجدا وارنيك ولا بحو 
قباه على رأى كما فى ١‏ 0 منافع وهو مذهب الا كثرية ٠‏ 

عن انى على والقاخى بي ( لا انباع الم ثمرة. حتى سدو صلاجها ) وروي. 
أضا ١‏ لا تشترى للحن بر لز اعد ارين ب ) 

وفتى خاست الثمرة: المنتاعه قبل بدء الصلاح فللبائع ها اغلك ذوقد 
ما انعقد عليه البيع من الثمن أي بحط من الثمن بقدر التلف ؛ والمراد. 
با لعام والواحد ره ذلك العام » 

وثمرة الشحرة بحو ز دسعه | مع الظهور ومدة انعقاد الحى ولا اشترط 
الزيادة واازرع بحوز بيعه بعد ظهور السنبل قائما وصقيلا ٠‏ 

وخاء فى١‏ كنب الفقه 101 

(لا بحوز بيع الثمرة قبل ظهورها » وكذا يجوز بيع البسساتين ادا 
اذك احذهنا وبيع الثمرة فى اكمامها والزرع قائما وحضيدا ؤقصيبا” 
ا المشترى قطعه ٠‏ وبجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطان 
.وها بحز او بخرط ٠٠٠‏ ولا بحوز حاط با ل شرم البيددن 
الا إن يكون قصيلا تعلقة الدوان ) ٠‏ 


وجاء في كتنب الفقه اضا” 0 
( الكلام فيها توف على لعزن لزه للع أواامر اك والضعي / 
واللواحق ٠‏ ظ 


4 مفتاح الكراهة نج « ص 714 ...مم ظ 
(9) كتات تدصر 5 العلمان 8 احكام الدين للعلا مة 3 ص ١‏ ة[أاسد .و إل . 
ام ارم ال انا ا الشمار 3 


076 للك 


اما لمحل فا حرا ليه مل هر ره عاط 0290م 
لمات عن القن والسيالة .م سيل ابن عد الله عن بم مسرم 
امحل عن يلم قرافاف فل أن يج طلعها قال لا ال ان لسري ديا 
شيئا غيرها أو بقلا ٠٠٠‏ فأن لم يخرج الثدرة كان راس فال المفتري ف 
الر طية واللقلة ٠٠٠‏ فالرأي كراهة بيع الننان سنة واحدهة فل إن تفدء 
صلاحها ) + 


وجاء فى كتب الفقه الحعفري 21١7‏ : 


(لو كان البيع صحيحا وحصل الفسخ أواثلف المبيع ف المشين 
الضماث » فسكون من ضمان ما لم يجب 6 اما اذا اتلف المبيع عد الساهن 


دضمانه على امد ى +٠‏ 


قال فى الشرائع ( اما لو تجدد الفسخ بالتقابل او تلف المبيع قبل 
القمض 0 بازم الضامن 0 المشنترىي على البائع وكدا لو 0000 


فآن ضمان ما لم بحب لابدخل في الضمان المصطاح ولا تث.ماه 
اذله الخامة» فالا ستحقاق لشت للمقترى الا بعد القيضن وان تحمنى, 
انسبب حال العقد كاف للضمان » تطبيقا لدليل الضماد ( على اليد م#. 


٠ العدن‎ 


١٠١١ ص‎ ١١ مسستمسسك العروة الوثقى ج‎ )١١( 


ك١‏ 0ك 


اد 
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الفصل السادس 


موقف مذهب الظاهربة من الفسخ للاعذار  :‏ 


١‏ الاصل في مذهب الظاهرية انه يعتبر كل عذر للمؤجسر أم 
المستأحر يحعلها فى حااة اضطرار بحيث تكون ف الزامها بتنفيذ العقفكئ. 
ضرر لم يستحقه في العقد فأن ذلك يعتبر عذرا في الفسخ مشل المرض, 
او الخوف المانع او غير ذلك كذلك كل نازلة 'تحدث وتؤودى الى نعسسر 
تنفيذ الالتزام تعتبر عذرا ٠‏ 

؟ ‏ ان موت الاجير أوموت المستأجر يعتبر عذرا للفسخ كذالك. 


موت المؤجر ٠‏ 
ا أن هلاك الثىء ادا تنمس ده الاحارة « 


ايم ا الاحرة ٠‏ 


قر د 


أمثلة على ما بعتير عذرا للفسخ فى الابجار 
المن0 ظ المففيل 
الداساجرادانا للسكمى ثم اضطر | لرفع الضرر عن المضطر ورفع الحرج 
لأرحيل عن البلد بان كان والضيق المأمور به شرعا 
ل 
* ل استاجر دابة للسفر ثم اضطر ا 
ال رك الفا لرفع الضرر ولتعذر الاتتفاع من 
إذاااح انان نم حدث خوف | المستأجر ظ 


مانع من الاتتفاع به » 

2 2 ادا استاحرن ار جل حتساء ادن المر طن سكت لد ارده لست كر 
ليحمل له طعاما بأجر معالوم| فيه 
فمرض مرضا أقعده عن العمل ٠‏ 

ه ‏ أجر رجل عبده ثم أعتقه في مدة لقوله تغالى (97لا تكست كل تس 
الاحارة ٠‏ 1 عليها ) ظ 

>< أجر رجل دارا له ثم مات في الأن ملكه قد بطل بموته ولا يازم 
مدة الاجارة +٠‏ الورثة في اموالهم 

#٠‏ استأجر حائوتا ثم مات قبل ولا يحل للمستاجر بالاتتفاع بمنافع 
اتنهاء مدة الاحارة ٠‏ من لم ستا حر مه 


ذا فلل المستاحة فقام ان 
البيرن + لرفع الضرر عنهما ولغرض ابقساء 
5 اذا لحن المؤجر دن فسادح | الدن وعدم تعر ضهنا لحاس 
لا بحد قضاءه الا من ثمن العين 
المؤحرة +٠‏ 
9+ استآجر دارا فانهدم أو عبد! | لهلاك المعقود عليه وذهاب الغرض 
فأدق +٠‏ من-الاحارة 


2 © ست 


( وكدلك إن اقبط اشاس الى الر حل عن البلد او اضطن الم حر 
الى ذلك فآن الاجارة تنفسخ إذا تاق فى انها صر ١‏ على احدهما المردن 
.مانم أو خوف مالغ أو عبر دلت 14 6 » قال نعالى )0 وقد فصل لكم مأ 0 
عليكم اله م اضطررتم اليه ( وقال سحا نه ونعالى 22 ومأ حعل عليكم 
ف الدين من حرج » روينا عن طريق عبد الرزاق عن س فيان الثلوري 
قال سمل الشعبى عن اح أشنا حره داية الى مككان فقضى حاحة-4 00 
ذلك اللكات يك قال 1 له امن الاجرة' بقدر المكان الدى اتتمى: الله + 

ومن طريق عبد الرزاقؤعن معمر بن قتاده فيمن اكترى دابة الى 
كن معاو ما ل أن بحر ج 4 قال شادة 3 ادا كدت ناز له عتيدر بها لم 
إبازم الكراء ٠‏ 


وحاء ف نس المضكة ا" ل 
( مسألة ‏ وموت الأحير أو موت امسن أو هلاك الل شيع 


تاها أو عق العيد لتر أو 0 المسساصض من الدار او العيد 


ذلك بطل الاجارة فيما بقى من المدة خاصة قل أو كثر وينفذ العشتق 
السع والاخراج عن الملك بالهمة قة ٠‏ 
لببع والاخراج عن الملك بالهبة والصدقة 


أو الدايه الغ ذلك أو حخروحه من فلك مواحره بأى وحه حرج الكل 


3 
4 


(2)1 المحلى لابن حزم 52م اخن كالم إااى الطباعة الخيرانه وحن . 6 ااه 
(2)9 المحلى لأنن حرم حلم ص 1/85 . 


055 اك 


برهان ذلك.قوله تعالى ( ولا تكسب كل نفس الا عليها ) وقوأ.: 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام » واذا. 
مات المؤجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته او الغرماء وانشئناأا. 
انبا حر الممسات ر مناقع ذلك ال شيء والمنافع انما تحت فسنا بعد قبيء: 
فلا بحل له الاتتفاع بمتاة اي الي 
وهذا هو أكل المال بالباطل جهارا ولا بازم الورثة فى اموالهم عقد ميت.. 
قد بطل ملكدع. ذلك احى 

رامنا موت لفان كان عن لاس الل له لا اوتا 
فلا حق له عند الورثة ولا عقد له معهم ولا يرث الورثة منافع لم تخلق 
بعد ولا ملكها مورثهم قط وهدا ف غاية البيان وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

وخاء فى انفشن المصدر ها0 بت 

( من رأى الاجارة كالبيع يقول ببقائها فما لك والشافعي سقيان.. 
الاجارة يدث الموحن "و المستاح وا ررانو شفيها يلك الشيء امسر 
فيقول ( لا تنفسخ الاجارة بهذا بل هي باقية ا 
واجسة ٠‏ 

وقول مالك من استتؤجرت دابته الى بلد معين فمات المسستاجر 
بالفلاة فآن الاجارة باقية في ماله وان من الواجب ان بوتي الموجر مسن .. 
نقاه كنقل الميت الى ذلك البلد مع ان مالك بطل الاجارة اذا حدئت ' 
جا'حة ككساد أو قحط وذهم ابن شربح والشعبي وصح عنهما نفل 
واحد فقن المشاخر والموار نقض الاجارة اذا شاء قبل تمام المدة وان 
كره الآخر ٠‏ 

ويقول الظاهرية ولا نقول بهذا لانه عقد عقداه في مال سلك.ه 
اللو فكو مامواآ بانفاذه وكذاك معاقده ماداما حيين وما دام ذلك.. 
الثيء في ملك من اجره ٠‏ 


(6) . المحاى لابن حرم جه م ص لما . 


0 6 له 


«يوزجاه في تفي اللصيدر يضاف 
«منشالة ث1 ظ 
وكذلك.ان. غلك الثذيء , الستاجر تتفي ووافقنا على هذا أبوحنيغة 
ومالك والشافعى وقال أبو بورالا تنفسخ الأجارة بهذا أإضا وهي تأقب» 
: إلى الجلملرو الا ره اكاما جه للش جر على ال 7 . 

واف نر امعد" 

ماله 

وكل ماعل الا ار سنا مما أستؤنجر لعمله ,استحق من الاجرة 
.تّدر ما عمل فله طلب د ذلك ارك اخ عي فرط ع ص عله 
لامر م سا صل فلك اجر ين من العمل جزء مون 
الاحرة وكذلك كل فا اعالن 'لثىء ء الدى امتاحر فغلهد من لحتنا 1 
. شدر ذلك ء٠‏ 
مو قف الفقه الظاهرى من وضع الواح 
حاء فك المقه الظاه 7 
( فأن كان ف حائط أنواع من الثمار من الكمثري والتفاح والخوح 
..وسائر الثمار فظهر صلاح شيء منها من صنف دون سار اضافه حار 
بيع كل ما ظهر من اصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطلب بعد اذا 
بيع كل ذلك معقه واحدة فال اراد بيعه صفقتين لم بحز بيع ما لم به 
السلا وان كان قد بدا صلاح ذلك الصنف بعد حاثا ثمر النخيل 
ال الا 
(غن ا ار ا م ار ؟ 


(ه) المحلى لابن حزم ج لم ص ١١٠١‏ : 
(6) المحاى لابن حزم ج م ص /اه؟ 15 ٠.‏ 


العم ارك ل للك 


رغان ذلك نهى سول اللقاملى الله علية وسلم' عن بيع | التمترف 
حتى بدو صلاحها ولا يخلو هذا الصلاح الذي به يحل بيع الثمار بعد 
تحريمة فن ان يكون .عليه السلام اراد به ابتداء ظهور الطيب في شيء منه ٠‏ 
أو تناهى فق حميعه أو له عن آخره أو فى ا كثزه أو ف أقله أو فى حسزء. 
مسمى منه كنصف أو *لث .او ريع و عشر أو نحو ذلك لابد ضرورة من. 
إحد هذه الوحوه ٠‏ فمنالمحال اممتنع الذي لا سكن أصلا ان بريد عليه 
السلام اكثره أو أقله او جزءا مسمى منه ثم لا تنص على ذلك كان لون : 
عليه السلام مخالفا لامره تعالى بالسبان وهداما لا يقوله مسلم 4ه واضا 
فان ذلك كان يكون تكلم لنا ما لا.نطيقه من معرفة ما لم نعرف به وقد . 
امننا الله تعالى من ذلك بقوله ( لا سكلف الله نفسا الا.وسعها ) فيطلت. 
هذه الوجوه بتعين لا مريه فيه ولم ببق الا وجهان فقط اما ظهور الصلاح . 
في شيء منه وان قل ٠‏ واما عمبوم الصلاح لجميعه فنظرنا في لفظه عليه 
السلام فوجدناه ( حتى بدو صلاحها فصح انه ظهور الصلاح وبصلاح , 
لك نطا عليه في اللعة انه قد بدا حر هدا الثمر » فهذا مفتصتى 
اننظ رسول الله صلى الله عليه. وسلم واو انه عليه السلام أراد صلاح. 
جسعه لقال احنى بصلح جميعة ٠‏ 

قال ابو محمد : فاذا الامر كما ذكرنا فبيع ثمار الحائط الجامسع., 
لأصناف الشحر صفقة وأحدة بعد ظهور الطيب ناثىء .منه جائز وهىق. 
الليث بن سعد لانه ببع ثمار قد بدا صلاحها ولم يقل رسول.الله صلى. 
اللد عليه وسلم : ان ذلك 0 دمو زرالا ق صنف واحد و اما اذا ديع اللمن” 
صفقتين فلا بجوز بيع ما لم ببدفيه.شيء من الصلاح بعد سواء كان مسن 
صنف قد بدا الصلاح في او.من_صنف. آخر لان بيع ثمرة لم يبد صلا<ها. 
7" 

واما النخل والعنب فقد خصهما “نض, آخر وهق: ثهية. عليه السلام 

ين بج ثمر التخل حتى تزه |ورتحص . وعن لعب حى سود او يسن" 
صلاحه بدخولهفي سائر_الثمار روإن كان مماءلا مسود + فلا#موز بيع 


جره 9ق 


شيء ء من ثمار النخل والعنب الا حنى تصير المبيع فيهما فى حال الازهاء او 
عر ع الا ا بغيره ومن الله ا ا 

وحاء فى ؛ نفس المصدر”؟؟ 0 
مدن 0 وانؤ: عسيك والشافجي. و ف اذل ترك ال جد 
الجائحة ف الثتار عن ا اا درك وهدأ قول له له متعلق' بر 
0 

سي ا ريد سين برل الل الى 
الله عليه وسلم ( لو بعث" من اليك ثمرا فأصابته جائحة فلا بحل لك ان 
ا نا 

ومن ظريق مسلم ايضا عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله 
زات الس 1 0 أمر بوضع الجواتح ) 3 

وقالوا اضا (عا على بانع الدثرة شل هاء الى الندرى طببه كلها | م 

قادأ م فعل سقط عن المشترى سقدار ما م سام اليه ء 

وعغن اسن "ابن عياض ان عمر بن اعبد الء: زيز قضى بوضع الجوا نعم 
وعن عطاء قال : الجوائح كل ظاه ل ا سر 
حراوا او خراد + ظ 

قال أبو محمد اك لم أت مأ ب أن هدين الخصرين المددور نان 
على غير ظاهرهما والا ملا بحل 0 0 4 وعلى كل حال فلا ححه>ه 
فيهما لقول مالك بل هما ححة عليه لانه ليس فيهما تخصيص ثلث من 


11 


عش رةه + 

فنظر نا هل جاء في هذا الحكم غير هذين الخبرين ؟ فوجدنا مارونا 
عن طراق مدل عن ابي سعيد الخدري قال َ 

اصيب رجل في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فى ثمر ابتاعها 
فمثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تصدقوا عليه فقتصدق 
الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عايه 


(0)097 اللمحلى حك ١‏ ل ص 1582 


ةا 


سام ( خذوا ما.وجدثم وليس لكم الا ذلك قأخرجة سول الله م لى 
الله عليه وسلم من ماله كله لغرمائه ولم سقط عنه لاجل الجائحة شينا 
فنظر نا فى .هذا اللخمر مع خبرى حاير المتقدمين وأفنس ين ورد سالّ#تتاتف 
به هذه الاخبار كما روى عن طريق مسلم عن أنس ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الشمر حتى بزهي ) قالوا وما يزه » قال 
تحمر أرأيت اذا منع الله الثمرة » بم تستحل مال أخيك ؟ 

فصح بهذين الخيرين ان الجوائح التى أمر رسول الله صلى الل » 
عليه وسلم يوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر قبل الصلاح » واد 
الجائحة التي لم يسقطها والزم المشتري مصيبتها هي التي تصيب المبيع 
بعد ظهور الطيب وجواز عه ٠‏ 

وورد ابضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو بعت من 

لحت سر نامات حائية فا ييل الك إن تاحد مله 532 

فلم بخص ثمرا موضوعا على الشحر أو على الارض وأمر بوضع 
الجوائح ولم بذكر في ثمر ولا ف غيره ولا في أى جائحة هو ؟ 

قال ابو محمد : والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلاشك وهم 
لا ضعون عنهيشيئا لدلك ٠‏ 

قال ل تال سوك الله مل الله عليه ولا 
( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه قيل لابن عمر ؛ ماصلاحه ؟ قال تذهب 
عاهة .يه » 

قال ابو محمد : تأملوا هذا فأن إن عر روق هن ال ستمسىي 
الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وفسر ابن عمر بأن بدو 
صلاح الثمر هو ذهاب عاهته فصح بقينا ان العاهة وهى الجائحة لاتكون 
عند أبن عمر الا قبل بدو صلاح الثمر وانه لا عاهة ولا جائحة بعد بدو 
صلاحه وهذا هو نص قولناوالحمد لله رن العالمين ٠‏ 

فيظهر أن الفقه الظاهرى لا بقر وضع الجواح 2 بيع اللستسششار 


ةكد 


ب المنع ارين مط ره الاعذار الاي : َك 
ب حدوت عفني ف المعقود عليه كينوت الدابه وتهندم الدار املستاهرة. 
اتقطاع ماء الارطن ولو نطزا ا ل 0 
#١‏ تتسيخ بهلاك المعقود عل كير ابد مساج والكال الرترج 7 ف 
الحضيانة ٠‏ ' 
ا 
ظ السفر أو من باج الى حصوزه في العبل كالحداد ٠‏ 
3 مضع بلا الدرعي كت سج ارا القروج إلى رض 
انتاحر نها * 
ا 
د اذا افلس المستأجر فللمالك الفسخ ٠‏ . كذلك مرض الاجير ار 
> 
ل ل دار اا 


أمثلة على ما بعتم عذرا شرعيا للفسخ 
المتدر | الل" 


ل ل 
نو يوقت وزال,الالم * الصحيح 

ا ار لتزررعها نم لان الشئىع يمنعها ان تخرج بدون 
نكحت من لا بأذن نخروجها ٠‏ | اذ زوجها 

118 اناس امراة لكر المسحد لارحوز للمرأة الحائض شرعا دخول 
حافت أثناء مدة الاحارة ٠٠‏ |المسحد 

ل ار حال اذا ري لا جور فطع ا 


ل انها مفو سام 


١ 
0 


فمانت في الطريق ٠‏ 


7 دارا ال ستكها فا مدمة فا 
مدة الأجارة أو انهدم منه مالا 


ستطيع السكنى فيه ٠‏ 


در 


© ل اجر أرضا للزراعة فا نقطع عنها 
الماء » 


استفاء المعقو 


اجر مر ضعة لارضاع طفل ثم 
مات الرضيع ٠‏ 

5- استاجر متاعا ففسد حتى لا 

ينتفع به بسبب اجنبي ٠‏ 


د عليه 


ا 
ؤ 
صالح للركوب ٠‏ 

0 الجذام والرص اق الا در 


555106 


- 515 لد 


م حدادا لغيل لبايك | لذهاب سل عن الي والمنداد 
الا" فمرام 0 0 او مين مطلوتب نشنسهة 


ابوساعة” 


:ب استاجر داب لكان معين ا - التعذر: استتيفاء المنفعة 


حي الطاب استاحر ان ا لي فح اث 


0 0 3 ا 00 ونتعدر فبه الاتتماع 


لان الخوف العام سب اح دي 


د حصر البلد أو صدور منت انالان الخوف العام سبب اي 


الا عاونا نض لرفع الغذر عنه يسبب الافلاس 
5 # استأحرت .تفبيها خادمة فزفض | لان. العيل الوضيع يلحق العار 


ولحقهم عار سه ظ 


سس 72075 ]سس 


مالا بعدر عذرا للفسخ:. 


الل الاجر لان لال في المقوم عليه و كدلاكت. 
موك لوجم 

١‏ ع سي قل الك يي شرور 0 ع 

ل 20 لت رن المت ملا فصو 
كاد فقوت السزر ل ما فير آر ااانه الاين , الزراعة تمع 


جف »4 
ادا تهدم اه بادر المالك 00 
عن وي الج صر وي علوم 

ل ع 


جاء في كنب فقه الزيدية. :ب 

كناب الآجارة فصل فيما بصح فسخ الاجارة.: .. 

( وننفسخ الاجارة بالرذية.والعيب كالاعيان » وبطلان المنفعة كموت, 
الدابة ولو بفعله وعليه حصة.ما.استوف ومنه تهدم الدار واتقطاع ماء. 
اي ا 
بها في وجه آخر 4 بخلاف تهدم الدار فقد خرجت عن كو نها دارا ٠‏ 


وتنسه ع بموت العبد الملستاجر رو الطفل فى باللحسانة 4 قلا اله 
ذناول العين فينفسخ العقد بتلفه.» واذا غصبت العين مده الاحارة فاه 
أآجرة. » وبلزم الغاصب لنمالك: 0 


واذا المبيع ف الاجارة هي المنافع وهى ماتخدده حالا قفحالا. ».بسكن 


تكمله عند العقد ضما 'تجدة فهو كأتداء العقد » ومنه جذام الاج.ين 


: 0 متاك ذا :1 0 00 بح 00 "غيب فأ اي ٠‏ 


عن. ايت 


ل اء ا 1 الفدل 0ك ل ريم 
الزوج الخروج الى اررض اسستأحرتها اا ير ا لان 


الاجد يه * 9< 


٠‏ ولا تنفسخ بموت المستأجر لانه لا خلل ف المعقود عليه فأما السن 
شر 0ك 4" العااة 


المكرى اين الغ وبصح عتق العبد المؤجر اتفاقا ويخير لا مر 


00 ذا احتاج الؤجر أل ثمن المين ار ا وار 1 


ولا تنفسخ للبيع لغير ضرورة » ولا تنفسخ بموت أحد العاقدين 
آو كلهي لا تقال الملك الى الوارث» وليس اللمتولى التأحير بغين فاحش 
فأ فعل نض ؟ واذا أفلس المستآحر فللمالك الفسخ واذا مرض من لا 
قوم به الا الاجير.فله القبسخ للعذر » قبل كذا لو أراد التحلل ولا نائب 
عنه و طلحقه عار نتركه ؛ وله المسخ سرف االمة 2 وامتداد اللاء التتى 
الازض غنى أفسد وان زال العيب فلا فسخ ٠‏ 


0 موقف مذهب | ؛ الزيدية من وضع الجوائج 


ا ل لا اا و لا ور 
«على الشحر ولو لمدة معلومة للنهي عن را 
روجه آخر لان المساد قف العقد تانج من استسداد الثمر من الشل_ جر 


وال كلو انار در فوتخل فى ا مبيع ها اللزامنه ب 
وقد جاء ف قن ننه الراك اك 
( حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن على عليه السلام قال 


.يع الشحر حتى يعقد وعن د 0 
+داود ولك" 
ورؤى لك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن 0 لي 
"نزهي قيل بارسول الله وما تزهي قال تحمر أو تصفر وكلمة زهى وأزهي 
.يرجم الى تغير لون الثمر الى حالة الطيب والعلة فى النهى كونها قبسلل 
الازهاء قد عرضته ننجوائح وف بعض الروادات نهى البائع وا لمشستري 
وهو تاكيد بيان المنع وانه ليس بحق للآدمى بحيث لو اسقطه المترى 
نس شطكا 0 حق للشرع اما البائع فلا نه بر دك اكل المال بالباطل وامأ المثستري 
“فلا:ه يوافقه على حرام ولانه يضيع ماله وقد مى عن أضاعة امال ء 


او اك 


ست الح ل ال وسشاه مارت 
0 ولكّن الله سبحا نه ونماى حرفا ال 
. الثمار دفعة. واحدةٍ اطاله ه لزمن النفكه بها ٠‏ وق بلاد مسطاء اذا نسم 
'العس السشياضص بعد زهواه صصح فيه ولا لل 5 


: بونحوهنا لانه يتراخى زهوه بعد العنب البياض ٠‏ 


سثل زيد بن على عليهما السلام عن الرجل يشتري الثمرة قبل ان 
تبلغ على ان بقطعها قال لا بأس بذلك قال قلت فآد اشتراها قبل ان تبلغ 
على ان نتركها حتى تبلغ قال هذا لا بحل ولا يجوز ٠‏ 

قال في المنهاج اما الوجه في المسآلة الاولى فلانه اشترئ فنا تملكن 
من الا تنفاع به فحاز لد دلك كما .لو اشتر اه مقطوعا ال سر 
المتالة الثانه فمأ انعدم من النهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن م 
الثمار حدى سدو صلاحها و حرج من كلام الامام عليه السلام لسار 


شاور ” 


١‏ - حيث شرط قطع الثمرة في الحال لا نخلو اما ان يكون قبل 
إن سدو صلاحها أو بعده فَآل كات شله فال الامام دحى م البييع 
بو وحة ذلك اللا من الضرار بالقطع ورصى المندرى بادخال الضرر على 


لعن ها 4 

؟ - يت شرل بقاء الشدرة فهذا لا نص قال الاماء يحى بلا خلاف 
فى النازن واننا رفسل النيى صلورة قرطل اللقاء ولو مدة معلومة وق 
وجه آخر من الفساد وهو استمداد الثمر من 1 المح ر والشجر م الأرضى 


ل جك الله 


5 
--0 ملقب م 
01 ونيدة 1 - 
0-0 واسي 
ىو ع 40م 


فيدخل في المي 
0 ل الجفاء: ؛ بعك ع مده 
خلافا 0 باللة فاك . ظ 


وأحؤك 0 00 الله 0 1 عم ألا يح 00 الاماء 


٠ . *] ٠ 1‏ 3 0 1 
بحى وججتهم حديث ( نهى عن بيع الثمرة حتي يدو صلاجها) اله 


السيخ تفي الدين لاته اذا اخرج من عموم بيعها وبشرط القطغ م 


تطسقات النظ به فى الفقه الانا: 
© 1 2 44 لكآت - 5 3 صى ٠‏ 
4 يمه 2 م 3 : ل 0 2 3 3 


موقف الفقه الاباضى من الفسخ بالاعذار: ‏ 


هل عمد الاحارة دارم كالبيع أو حادز ولكل الرجوع ثبه ذلاث 


خولان : ب 


١‏ لازم ولا بجوز الرجوع فيه فادا نقد الاجير الاجرة أم لم 
إنقدها دخل العمل آم لم بدخله فيحير الاجير على العمل والمستأجر على 
الاجرة وهو الظاهر بالنظر الى القياس على سائر العقود وللوفاء بالعهود 
وبدل له قول الشيخ وفرق بين المستعار والمتكارى ان المستعار ولو كان 
له دق قى السكنى لو اراد صاحب الدار ان بخرجه بخلاف المتكارى 


وعلى هد|ا فأن راك العمل فلا شيء له 2 الاحرة ولو عمل عضا «٠‏ 


اسن لكل الرجو ع فيه ولو نفك الثمن ودخل 2 العمل مأ لم 
نتمه وهو ظاهر قول زكريا فى كتاب الاحكام واذا استأجر رجل رجا 
لعمل معلوم أجرة معلومة لأازمه الحاكم السبل الا أن نراضيا قاسا على 


الحا والخراته «. 


0 


0 1 3 لاسي 


ما يعتير عذرا للفسخ 
٠. |‏ 2 1 0 ظ 7 0 ا 
١لا‏ غلاك محل عمل المشيدا 2ج إآى| لعدر الآتتفاع وبخط امن الااحيرا 
00 عمله 53 ستاهر 0 قدر عدم 0 
أو أقعد أو مات ١١‏ لحمل فيدل 
"يك وات الملساخر أو ماشه أو أرفع الضرر عن المسستاجر 
لموضع معين فمات أو يبرجع 
لانع بعدر فيه فله أجر ما مشى 
فقط ٠‏ 
“ل من أجر حماما ولم ينتفع به لوجود العيب ف المعقود عليه- 
للهدم أو نلف الآادارة قلا إذراء 
فعليه الكراء بقدر ما انتفع به 
واسطة مخلوق فله كراء مثله ١ ١‏ 
د الاجارة على الحصاد ثلاثة نام ؤ لتلف المعقود عليه ولان الحادثت 
فبحصد بعض المدة فزول الطارىء لا دمكن التحرز منه 
بسبب سماوي أو يغصب فلا 


أجرة عن الهالك و المتغصورن٠‏ 


ا ب كه 


الا كنات سل عفان العلا ل 
( ان 3 000 فى عبد وأعتقه أحدهما ضمن لشبربكه نيابة فلو. 
قال عليه الملذة 1 « من أعتق. شخصا له في عبد ( أي جزءا ) تلزم. 
الاجرة للاجير » قال ان العبد خرج حرا من اجرة الاجير وعليه اتمسام. 
الخخراء وات فلك محل العيل امنا خرااو تعدر عطلة كان شتاجر ارعى. 
غنم و يستاجر تعيرأ مده الله فرعى زمنا ثم ماث العنم او الحمل أو عمى. 
الاجير أو أقعد قبل التمام رد عليه رب العمل قيمة مقايل ما لم بعممن. 
وحط عن الاحير قدر مأ عمل « 
١‏ وكذا أن انعكة الاجراء 00 احدهم والمستا حر م صمن الاحرة.. 
نرخم لمانع ندر فيه قله اجر مأ مشدى بحسات الكراء الول و د#عصسسب على 
الدهاب والرجوع ان كان عليهما فعا « 
وحاء 2 نسس الشدنا 01 


( ومن أجر حماما ولم ينتفع به للهدم او التلف في الادارة وتنعحو ١‏ 

ذلك ا ل ا اس ان المدة فعليه الكراء بقدر مأ اتتفع نك » 

ومن انخد شوا افا ( حا هاا ) على زرع فدهب الزرع بداء أو 7 فة.. 

الا شيئًا قليلا قله شو اه ثامه ولو مم تسق أذ قدرها وألن ذهبت انماع 
الدة فله در نا قاف 

( ومن كرى دابة حمل ثم ضل عن الطريق فتلف الحمل او الدابية- 

قلا ضيان 5 ثراء على صاح الح لكل ومدي امن شول حار الى من ول 

<3 


ب إلاعا ب 


#لياقة او القادة فأن كان السائق صياحي الدانة فعليه ضمانها وان ذأ 


من ما جنت بده ٠‏ 

ومن استآجر عبدا معنا أو دابة معينة او فلوانا معينا وغين دلك من 
المعينات ثم .هلك _بآفة. من الله بلا واسطة مخلوق فله كراء مثله بتر 
العدول لا الاجرة المعقودة لان العقد الاول انفسخ بذهان الاحرة المعينة 
فلا :تبت للك الااجتبارة اا يان مح دد 
وهما لم يداء وذلك على القدول اك لتتكل بن الأحير 
والمستأجر الرجوع فى الاجارة ومن قال ان عقد الاجارة لازم فللاجير 
شلك الاجرة على المستأجر او ,يضمن مثلها ان أمكن او قيمتها اد لم 
إمكن ء 

وجاء في نفس المصدر : # 

واذ هلك طعام استؤجرت دابة لنقله الى موضع أو غنم استؤإج, 
على رعيها لمدة سنة فليس لرب الدابة والراعي الآ قدر السير والرعي 
لذن للف جاع ل انه 6 واكدللت كا ا تت 1 لشفي فسوات 
الذابة او تعرق السفنه * 

وجاء فى نفس المصدر : ل 

( وكذا اذا استأجروا سفينة فسارت في بعض الطرييق وردتها 
الرتح أو حملتها الى موضع لا يريدونه » فلهما من الكراء ماسارت بهم 
توجهين اولا فقط ٠‏ والرعم كالغاصب فالسبب اجنبى التحرر منه ٠‏ 

دان استا درا رجل دابة الى موضع فماتت او غصبت او مسرقت 

أو مشى به الى غيره بحيث يجوز أو هربت فلها ما نوب ما فعلت من 
الرجوع من جملة الكراء ٠‏ 

ومما تجدر الملاحظة ان الفسخ بالاعذار في الفقه الاباضي بحث 
نحت عنوان ( أحكام الطوارىء )7 فتكون التسمية فيه أقرب لتسمية 
نظربة الظروف الطارثة فى القانوذ كذلك وردت هذه التسمية في الكتاب 


الفقهى بداءة المحتهد ٠‏ 


ع عو 0022 ممح 3 لصح متتس مه ويه ١‏ تصضع ص موحد #ححت | عجرومر وتبجم ‏ امه تدمج كمه عمو محرا 


8 كنات بدأيه المحتهد وكتات الببل وشفاء العليل‎ ١) 
ا ل‎ 


تتجميع الاراء الغفةجسهك وصياغة قاعدة احكام الطوارىء 


المحت الأول ه- تعجمهبع الاراء : 


شين 00 000 0 00 اك 0 من نطريقات قارب 


: الفقه الحنمى والظاهرى والزيدى‎ ١ 


فقد اخذوا في تطبيقات الفسخ بالاعذار التى تسبب ضررا للمتعاقد 
ناما ار ل الع ال ل ل ال 
التديم مس حدواتث الظروف الطارئة سواء تعلى العدر المو حر او امسا جر 
ا لون عا ف لتر ع0 نعاق دفوات الغرض من التعاقد 
1 ل 
َه 0 1 كر ريما كان يريما 
لسارم سه 
+ _ المقه أ لحعفرى والفقه | لحشلى : 
كلاهما اخذ في تطبيقات الفسخ بالاعذار في الاحوال التالية على 
1 سر ار و سس ف السترك غلف : 


لج 5/0 لدم 


الملأجورة من المستاجر قبل القبض "١٠‏ | 
00 فه العين المستأجرة مثلا ٠‏ 
0 0 00007 0 للضره 0 0 0 


٠ المسحد‎ 0 


وركاذها رخذ ادر الا لاحل التاقد ول الف الذى 
الك مسا عير المحه عثرن مه عليه ولا بالعيب الدي كاذر| إلى اصلا و4 ولا الستتمن) ١‏ 
9و 


9ت 


كلاهما اعنر اله هلاك المعقوره عليه وحالة المانع الشرعي حا له 


ل 


السام ٠‏ 
وف الفقه الحعفري اعتبر العقد باطلا من الاإتدء على رأي 6 
وأعنبرا حالة العيب الذي يؤدي الى الاتنقاص للمنفعة والخوف العام . 
الذي بمنع من مشكنى المكاد مها حر حاله. تخير دبن فسخ الك لم 
وامضائه ٠‏ 


_ المقه الشافعى والمالكى والاباضى 0 


تقر هذه المذاهب الفسخ بالاعذار بحدود ضيقة بالنسبة للمذاهب.. 
الاخرى فهى الا تالخد يطبق الظروف الطارك الا ف لاسرال الله ل 
١‏ مع استيقاء المفعة شرها مثن لجاء الس امسر سر اا 
الس ع الصا المتا حر على الس يال 0 
3 2 العروث التى قفص 8 المنتفعة وتحدث فعلا في المعقود عليه . 
عل تعثر طهر الداية المأجوارة في ا لسار و مسف ا و 21 ي” 
للإخدمة ٠‏ 


١ م‎ 


ج ب تعدر استيفاء المعقود عليه كموت الطفل الرضيع والذي ابرم 

ف الأحارة على ارضاءه 0 1 د موث 0 العاقدين 6 ول" العسير 
1 الخلل في غير المعقود عليه ولا تنفسخ بعذر الموجر كمرضه وقد أجر 
4 وعجز عر: ن الخروج معها ولا تلفسخ بعدر لاسا انعد )ا وفود حمام 


0 حره ولا لنعسستم 2 اله إن ال مؤحرة للمكترى وغبره 


غير انه فى الفقه الاباضي رأبان في لزوم عقد الاجارة فرأى برى 
انه لازم لا تجوز الرجوع فيه ورأآى برى أنه غير لاز م بجوز لكل من 
العاقدين الرجوع فبه ٠‏ 

وبظهر من موقف الاراء الفقهية الاسلامية من وضع الجوائح ان 
مدن تفسسمها ١‏ كن معدموعنين : ب 

ا المقه الحنبلي والمالكي والشافعي 2 فقهه القديم : 

اخدوا بعحط الثمن عن المشنرىي بعدر مأ النسسية الجا نمحة من التلف 


غ2 أن المدهب المالكي لأ نحط من الثمن اذا كانت الحائحة ١‏ في أقل مدن 
ثلث كمية الثمار المبيعة ٠‏ 

اد دحوز 0 الثمر بعك داكو صلا'حه والحب نعك انعقاده واأشتداده 
بغير شرط قطع أو بالتبقية الى آوان الجذاذ أو الحصاد لان العصرف 
بقنضية وبلزم البائع سقيه فآن تلف قبل تمكن البائع من قبضه فيكون 
الثلف من ضمان الباع اذ ان التخدية لاا تعتير قيضا كاملا ٠‏ 


؟ ‏ المحموعة الثانية ‏ الفقه الحنفى والشافعى ف قوله الحدرت 
والجعفري والظاهري والزيدي لا تقر وضع الجائحة عن المشتري فاذا 
بيع تمر قبل بدو صلاحه ( بشرط قطعه ) ولم يقطع حتى هلك بجائحة 


000 حك 


اما اذا بيع بعد بدو صلاحه في فرق بين حالتين : ب 
اذا نان التلف قبل القبيض فهمى من ضمات البائع واتفسخ العقد 
ردنك ان تف القن مع الماع عر عات اق طلا ال الى م 
تطفه فلا عشر إنه قد تسلمه قبل لقعلاف ومن ثم انكواث اي 
البائع تطبيقا لقاعدة ( ان 10 ع اكالم قبن لسن )اه 
ل ا ار ا لل لي 
ا مشنتري قد تنسلمها و لو قل قطفها » فتكون الجائحة على المثلترى تطميقا 
لك دك عا الحم بقح امل | لبماس البيع 
براء تان انلف ف لحسيع أو في بعض الندرة أء 
ا ل ا أنه لا يصح شرط بقاء 
اأجمراة ة على الشحرة حتى ولو كان بعد بدو صلاحها ادء صف العمكك 
بالمنات لزن قله الاك القمر من المجر والشحر من الأرض مدخل اق 
المبيع ما ليس منه وهو الرأي الغالب ف الفقه الزيدي ٠‏ 


المحث التاني صماشة قاعدة أاحكام الطسوارىء 
فى الففه الاأسسد از مى: 
ا له الظروف الطار 4 ذنظر نه اتحتقينا 


فد عفار 9 ولم يشم شيد لها نظر به متماسكة الاطراف ولكنه عالحها 2 المتشالن 
0 كات وف صم لها حلولا عملية سكن ان بصاع منها نظريه سودها 
ل" 


وام . دضع الفقهاء نطر به ' يرجع ليها ل رير التعارض مع القوة المازمة 
لنعقد مادامت مقتضيات العداله هي التي نسود دائما وهى التى تمرر هذا 
الامشناء ن تنفيد الالتزام هد! من جهه ومن جهة ثانيه فأ طابع الفقق 

ل م ل م 
حلولا عملية عادله ٠‏ 

وان الفقه الغربي اضطر الى وضع نظريءة عامة للحوادث الطارئه 


ال ل 


لان القوة المازمة للعقد فيه قد دولخ فيها سالغه دعت الى تلمس الوسانل” 
لمحت ها ل عا مسسصيات العدالة وكات المالقة ل اتسين 
ا أذاهب الفردنه والاشادة سلطان اراده المنعاقدين والتحخسف كان سس 
0 مدذاهب التضامن الاجتماعى ٠‏ وعند صياغة النظر 3 م حاون 
اشاس اسه و ميان لفقي متمد الاسطاتعات السهية ددا 
انصدد وسشين فى الهامش ما بقايل هذه الاصطلاحات في القانود ٠‏ 
وسكن اسياغه النظر ةف الفقه الاسلامى على احتاؤف فى الم 
والضيق ف آراء المذاهب الفقهية سما بلى ل 

ل ا ل ا اك الها فالا مار 
اذ! حدث طارىء فقيل تنفد العمد اث ناء تنفيده انان من ملشنا به أن 
دسبب عجز العاقد عن المفى فى موحب العقد7١؟‏ » أو باستيفاء المعتقود 
علية؟ اك ا يضرر لم ستحفة بالعقد02") 6 امشوااء أصاب الخرر تفي 4ك 
أ ماله ( قله اك لسعم العقد بالعدر 3 ظ 

؟ ‏ في العقود الفورية المؤجلة التنفيد وخير مثال عليها بيع الشمار : 
والبقول التى أبقيت على رؤّوس الش_حر حتى نستوثي طيبها' * اذ 


اصا ننها جا : جه سدم اتلااف الثمن 1 


ىأ يسما 


1 1 
535 0-6 0 ( «2 / *»* ث‎ 1 ٠ 


الاصطلاح الفقهمي الاسلامي ظ ما قابله في القانون 


)١(‏ المضى في موحب العقد ١‏ ننفيد العاقد لالترامه 
(*) استيفاء المعقود عليه التمكن من الاتتفاع واستيفاء المنفعة 
(:) تستتوق طيبها نتم نضوجها 
زه وضع عن المشترى من السن انقص الثمن وحط منه مقايل التلف 
ظ 0 آفة كالعقن والدودة 
اا اعد 


ع اذا حصل نع, ر في سعر النقود 1 سمعر 


تعشها فنغل, في تلك النقود الني ر خصت وندفع من من١‏ أو سسطها, نقص 
الأقل ا در اكلا 5 0 ر على البائع او ع1 ى المشترى وهلدندا 


التعافف 6 0 صرز آكات أصاب 00 أم احا الماك ذهي أوسع نطاقأ منهأ 
ف القأ دول لان الااخير ل ل الى الض صرر الاقتصادى و إاعادة لوا و لك د صسمين 
امتعاقدين ققطل 4 وي على هذا ا ى تنتظم فبهأ 2 أالفقه الأسلادى 
الظروف أ اله والدرء 4 القأه رة ومقياس الدظ ربة ف الفقه الااسلامي كد 
مرونة منه فى القانون  :‏ 
ولا دك دن ال شاراة هنا أ والاضطا ا الفقهية المقايلة للا (صطلاح 
ألما نو نمه ': افا 00 يعبروت لمعبير ) اللافة السماويه ) 6 ل 
ادا طار غاصما دخلط ء له يعزل الآخر خلطا تعدر نسسبزه او 
دعك 00" واستعملاهذا الاصطلا فدرئى ناشاءى مؤليه0؟ والداكتور 
محمد زهر جرانه فَّ ار َك 0 المقهاء ع0 عن الملاك افقة 
سساو نة بعبارة ( هلك ف دده ( أو الف ) وعن المتشارك انعن الافلسية 
0 0 و ءُ عِ 5 
السماوية نكلمة ) هلك على بده ) أو : أتلف ) 5 


01 جامع الفصدولين جد راض | 
١‏ مجك الحران ماذة لاع 
اا مادم القانوق الادارى المسررى صن 580 السنه )غ4 


لسالم/ااب 


السعت العالس سب للأميم ألارأ أ : 


حيثت: .آل 0 ف 0 إن 0 0 001 ن ذلك 5 َْ 


الم السسسياة 0 له قيل انقضاء هدة الاجارة فعلي 0 اه 
فالاحارة عققد رم يقنشي تمليك 5 عجر الاجرة 6 ونشكين امنا ام 
الاشماع ١‏ بالمأأجور ندا ماهها ا سنا حر قبل القضاء المدة ١‏ م تنخ وه 
بحو ز للمؤخر التصرف فيها فى خالة كول نك المسنشاحر علنها وإدا تصرف ٠.‏ 
3 فسخ الاحارة وغلى المملنا حر جميع الاجرة وله على المالك احرة 
انثل 0 دكن" او تضاف فيه : 
هذا هو الااصل والاستثناء هو اعطاء 0 لاحد العاقدين يطلب 
انفسخ في حالة الاضطرار وحدوث الشيرر له اذا ما الزم على السويلااكة 
ف حدو ثخوف عام أواحدوت عي فق فى المعقود عليه يؤدئى اللى. 
انتفاص المنفعة أو ذهاب؛ تأجمعها إيادك لقره غلسه ار لانع شرعى مثاء 
. تاعدذر فيه الااتتماع أو تعدر التسليم وتطيقا لقاعدة 1 الوم 
اادشتاء من الاصل الا بالقدر الدى شرع من أجله : 
فأن المحموعة الثانية من الاراء الفقهية وهم فقهاء الحنايلة والحعف رط 
هي التى سلكت ت طر دقفا وسطا ال ( من اصالا 
اللزوء ) حيثٌ م بحز فسخ الاحارة لعذر خاض بأحد العافت حا كال 
ببحاف المشاحر من سكتئى المأجور وحده لقرب اعداثه منه أو حيلوله: 
فى طرئقه وكأن بحبس !و سرض أو تتلف متاعة لا نيا اعذار خاضة نك 
:ولا تمنع اسشقاء المتفعة منعا مطلتما خلافا للندذهب الظاهري والمدذهنسه 
3 تزبد ئ والحنفى وكذلك الاحناف التوسعواق ق في اللخ للاعدار الفسني 
«درحة تعطون الحق لحك العاقدين اكد نطاب الفسعم اذا بدا له ذلك لموأم. 
عل سه كين اس وا ياف علق اه بدواله ا اتير 
..لصلحة كأن يطلب تتجارة فيفتقر او يريد الحج فيفوت وقته وهذا بودي 


بح تفن امك 


له ا لف جدود ل م ل 
ظ ستمر الدابة المكتراة لطرو خواف كما لا هتبر عدرا ادا ا 
الا تنفاع يرجع لمعنى في غير المعقود عليه كما لو ضرنا ها حدول الدار 
ا اموت المو حير 

بظهر من هذه المناقشة أن آراء فقهاء الحنابلة والجعفرية هي التي ., 
تللكت طر نا وسطافق نطيق نظر به الظروف الطار نه وطيفتك الماعندفة: 
الذقهية نتطبيق الضرورة بقدرها دون تجاوز على حقوق العير فهو لاع 
أر أجسم ق نطري ١‏ 


10 . 1 1 ود 14 +« 5 ع + » 1 ٠‏ 20 
نقييم آراء الفقهاء الذين أخذوا وضع الجوائح مع 


أراء من لم بأد 


ان الفقه الحنبلي والمالكي والشافعي في فقهه القديم أقروا وضع., 
الجوانح عن المنترى استنادا الى الادلة اداه ا 
21 الادلة من لانت العراالية الك به ل 

الي اا را اط 

1 م بالباطل الا اد تكون تنجارة عن نراض منكم ) ٠‏ 

ام نقضهم ميثاقهم ٠٠٠‏ الى قوله وأخذهم الريا: 
وقد نهوا عنه وأكلهم آموال الناس بالباطل ) ٠‏ 

وات من كل آمواك الناس بالباطل الخد اسن الع سين دون تسليع 

د عار شابله ثيء من العو ض 'فاذا تلفت ال رق ال 


ساني فى للمشترى مقابل م مأ دفعه شىء ٠‏ 
؟ دالا خادرت السوية :د 


صصضف هر اث ا د 


الله صلى الله عليه وسلم ( لو بعت من اخيك ثمرا فأصات4ه 
جائحة فلا بحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخخك 
بعير حق ؟ 

وي سح مس ماعن سومان بن عي عن 7 
بن عبد الله ( ان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر يوضم 
الجوائح ) ٠‏ 

1د حدث واس إن مالك انار نتواك الله صووا الله عليه 
وسلم قال اللا 0 فبم بأخذ أحدكم 
مال أحه ١‏ لا شعي ! امه ل احيه باطلا ٠)‏ 
هذا واكك وضع الجوائح في فى الممابعات وال الشسانات واه حرات 
داخل فى قاعدة : ( تلف المقصود المعقود عليه قبل اللستكتن 


وان المعاوضة ناحما المعادلة » م ندل احدهناءالا لحعل على امنا 
عله : 

قال العنيهاء أن المتلت آماااك دلوك البائع أو الممتدرى او الغير أو 
مكون بأمر سماوي فأن كان هو المشترى فاتلافه كقبضه ستقر به 
العوس وان كان ار اتفسخ العقد ووضع الجوائح ثابت بالنص 
وبالعمل القديم وبالقياس الجلى وهو مذهب أهل المدينة قديما من زرمن 
رسول الله عليه العلزء والتلاه الى ومن مالك وغيره وهو مفهور عن 
القاسم بن محمد وبحى بن سعيد ومالك واصحابه وهو مذهب فقهاء 
أهل المدنة كأحمد وأصحابه ٠‏ 

وقال الفقهاء الذين نم بأخذوا بوضع الجوائح 


اام بك 


0 وسلم ( نهى 2 الشر حتى يزهى 00 وما يزهى قال تحمر » 
آرآءت اذا منع الله الثمرة » بم تستحل مال أخيك ؟ 

ومن التالئف دن اله ران الدين رواهما حادر دن عيك الله 3 ا 
الحسر 0 الجوائح التي ا افر سوك الله صا ى الله علية وسلم «١‏ دو ضعها 
مى انتى دي 0 2 دمن اشير قبا ل الصلاح ا الا نتحة لد لم 
.ضعهاأ عن 00 0 0 له حرق مصينتها هى الس الصيب التمن ا مبييع دعذد 
ظهور الطيب 0 0 

؟ ‏ وقالوا في الحديث ( لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة 
قلا حل لك ان 2ك كه ان / نه لم ) بحص لمر | مو صو ع على ألث 2 

على رص درت ورد اكلية ثمرا مطللفة + 
وقالو ا ق الحدث ال سول الله صلى الله عليه وسلم مر 

بوضع الجوائح ) لم ام في ثمر ولا في غيره ولا فى أى جائحة هو ؟ 

ا ل ل ل اك 

اصنت رحل ق عود رسول الله عليه الصلاة والسلام في عر 
١‏ ناعها فكثر دنه فمال ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تصدقوا عليه 
قتصدق الناس عليه فلم بلغ ذلك وفاء دنه فقال رسول الله عليه الصلاة 
0 
1 نهب عاهته فصح شناان أ أعاهه إيد تكورن 0 إن عمر اللا فل بدو 
2 ساح در ىو 

هذا واذا رجعنا الى الفقه الحنبلى والفقه المالكى نرى انهما يقّران 
عدم صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فقد جاء في الفقه الحنبلى 


5/50 سم 


لاح بم اده فيل و صامها امد إن عدر ل لحي لتب لي 
إلله عليه 3 وسلم عن 40 اماه رختل ذو صلاحها ا البائع والبتاع 
والنهي شتضي الشناد ول" 02-2 دذلك 2 الررع فل انسداة ححبة + ن »©» / 


ا 


0 أدا بدأ | صااح القاة أو اسسلات لحب حاز دبع م أى. د دعير قباط 
قطع وجاز بيعه بشرط التبقية حتى نتهي طبية لاد النمى عن بيع الثمر 
كيل دشو الفا 00 الزرع حنى ايشنشك ندل معهوومه على حواز البيع 
بعك ددذو الضصلا حوالاشتداد وللمشترىي نبقية لسر والررع الى وفقديك 
الحصاد او الجذاذ لان العرف يقتضيه وبازم البائع سقيه ان احنتاج فأن 
ل الثمن نَّ فيل قطعهأ | دك من 0 البانع وو أن تلف بعضها 0 مسن 


الثب: قدر الثلفك و« 


وان نقطة الخلاف الجوهرية بين الفقهاء الذين يقروف وضع 

الحوا: سح وبين الت لكان لا بشرونه هى هل ١‏ التخلية قبض تنام للمبيع ام 

لانن ن الاوك من الفقهاء ان التخلية ليست بقبض تام فيطبقون 
قاعدة ( ان الهلاك على البائع قبل ١‏ تسليم ) ٠‏ 


و لهو وال الفر د نل الثاني من الفتهاء ان التخليةه فبض تام وطالما انالتخلية 
اه تنصرف فهي كافية فى حواز نقل الضمان قياسا على العقار 
والشافعي إسيز بين فرضين : ب 

١١‏ شمن المشسترى هم ع الا' نم على بقاء لد ع 3 الشحر الى مام 
خطمة فلا العسير انه تسلمة 0 0 0 ومن م دون الحا نحه على البائ 
٠ 1‏ )) زحاء 0 0 
تطريقا لقاعدة اذا الهلاء على البانع 0 التسليم ) ٠‏ 

5 حت الام انسار من وقت اليم » فيكت المتتري قد تسلمها 
ولو قبل قطفها » ومن نم تكون الجائحة على المشتري تطبيقا للقاعذة 
العامة ( ان الهلاك على المشستري بعد التسليم ) ٠‏ 


را اهلك 


فيظهر. من عل اسه ان راى العقهاء الذين أخدون بوضعم 


مقارنة ألرآي الراجح ف الغقه الاسلامي 
لع أحكام م تر أله قف العانون 
١‏ 0 من حمتث سسب ! 


ق الما 0 ضفو 0 انعام النادر الوقوع اران ال أو حرب أو وباء ا 
ارتفاع باهظ فى الاسعار او نزول فاحش فيها بطراً على العقد فيا ببين 


اررامة وشميده وال تكون /الامكان تر فعة او الحرر منه ا 

اما العذر 9 فق الفقه اللأسلامي فهو الافة السيلياو نه أو الجاتحسة 
والنازلة وكل رق بقانه ضرر على أحد المتعاقدين كمرض 0 
خورف مانع أواغيه ف ار عليه يودى الى انقاص المنفعة او مالم 
شرعي مذ عم من الاتتفاع , 

فمن هنا نرى ان العذر في الفقه الأسلامي أو سع نطاقا من الظرفه 
الطارىء كك القانون لأانه اق القانوت تعلق بالغرر الدى سية الارعان 
من الناحة الاقتضادية التى تهدد المدين بخسسارة كك وف العمققفت4 
الاسلامي سعان العدر برقع الغيرة أي ضر اسلواء اسان النفس آم 
أصاب المال والضرر الذي يصيب النفس مثلا المرض المانع او الفوفه 


حت 585 لب 


المانع وقد نتعلق رفع الضرر سبب عدم الوقوع في الاثم لوجود المائع 
(شرعىي مثال ذلك امن ساحن أمرأة سر المسحد مكا د كك اناء مده 
الاحارة حيث ارادخوك المرأة ف المسحد وهىي احانظ كلها أثما فاعطيت 
حدق طلى الفسخ لرفع الام عيا 111 ااا لك تنشد الأحارة وانالقانون 


لا نظر هده هات فا 

اك م ورفع الضرر ى ف الشعه الاناتيى مضايله كر فرونية 
من شاط الارهاق 0 ف التانون لان نقده 0 الأراهاق اشعير بتعيين 
الظروف قمأ تكون مرهةا لكين قد لا" , لوق مرهقا دن آخر 4 ومانكون 
.مر هنا دين فى ظروف معينة قد لا كود مرهتا لنفس المدين فِ ظروف, 
إخرى وان تحقق شرط الارهاق المهدد بالخسارة الفادحه يدخل فى 
السلطة التقدر 4 كاه الموضوع وكيضة التقدير بختلف مارت 
اواك فمنهم 0 بأخد ل( المعبار المورضة وعى ) ومنهم من تأخد المع هارن 
ال » مرج بين المعبان د لد 

١‏ وصغتضىي المعبار ا موضوعي نحديد المرق بين قيمه الالتنزام 
المدكورف الغقد وقيمته الفعلية بعد حدوث الظروف الطارىء ليسستطيع 
دعرفة اذا كان هذا الفرى يكبل ال الحد الذذى بحجعل تنفيذ الالتزام 
.مرهقا لل أم يه ؟ 

ل ذلك قممة كيلو الحدطة في عقد التوريد هو ( ستون فلسا ) ٠‏ 

والتقلب 00 لسعغر ه بجعله تتردد بين اد ب تفع ل (مانين 
خلسا ) أو هبط ١١‏ ى ٠خ‏ فلسا وما رادا علو ذلك-ارتفاعا او هبوطا يعتسر 
تقلء! عير عادى لهذا الدغراء 

ويعتصى المعيار الشخصى ب بحث حالة المدين من حيث ثرونه 
ووسائله وامكاناتة لعرفة ما اذا كان تنفيد الالترام ررهقه آم لا ؟ 


فلا دمكن ١‏ بحال من ل 
نعامل مينكنا أو اكه كبيرة لدي امستماروها الاقتصاديود التحار بود 


سك 


ولدها مر لام نت من أحدث 7 توصل اليه العام 5 ا أن الوة 20091 والظر وقه. 


أ سى لدي ( 5 فمهأ أ لما 6 0 1 2 لحك دك دآ 5 4 00 1 ل رما 0 0 وشع تقلبها في 
ٍْ ا مها اله الح ال أ 
0 ذا 0 امن" كثر مده ف دأ 4 رب والازم بك اماد ييه 
1ك 1 1 : 2 5 ا 00 اك 
5-59 مضل : 211100 شل دنا ل المى صو تى و لشخصي لت 1 درحة . م لذ رهأة ف ىو 


1 1 ا ا 3 
لان الاخد بالمعيار الأو ضوعي وحدء دي / 0 أفمال ظآ مد 59" دوف لمكت سين 


/ 


بالتنفية اهنال ان 0 و 0 تأيأه العداله. وشكره الواقع رع كا 
ان الاخد بالمعيار الشخصي وحده يردي الى الافراط ى تقدير الظروفه. 
الشيخصية لكل مك سن م1 ى حدهة وشحلل || لقاضي ف محبط يا شاطى 2 0ه 

الحالاات الى تخناف» ا باختلاف الافراد ه وا مزج دين المعدا رانزي 


د 4 محلس الدولة في فرنسا والقضاء في مصر 5 


فالضرر الذي «صيب المدين وبجعله عاجزا عن المضي في م 
العقد سس المانع الك ىر المانع الحدى الدى عدر معه الاتتهباع 
بالمعقود عليه أكثر مروئة وأسهل التعرف عليه ف الفقه الاسلامي منه فى 
در دار هاو فى لاه 

لا/ الوارةاة في الفقه الأسلامي عبارة 
دققه لاد فيد العقد بدانوضع الدي انق عليه اعافد أ يا لمتصسشسديي, 
'نعحما إل الضرر الزائد ويقابل ذلك في القانون انه لم يكن متوقعا ء: - 
التعاقد دمعدى ان المتعاقدين توقعان عنك الشافك القدر المحتمل أو العادري 


الجسا ارة أو المكسسن وم اتحاوز هدا القدر المحتمل ( فهو ع لل 
بااعقد ) لانه ضرر زائمد فلا بلتزم به المتعاقدان ٠‏ 


س من حيت الانان : 
الظرف الطارىء 2 نظر به الظروف الطاريه تجعل تقد الدشيحن 
دار امه م هما معت دهده دخسارة فادحه كذلك العتتدر ف الم 1 


3 


لك 


سي ا اك الحا قتا 4 ل و الصا 00" ِ رمد التسديصت 00 
ثم 2 1 كر أ 7 
ا ي اذا ما ١‏ الزم على دقع | 00 ملا حىيث 9 ون قا دفع 07 0 
الثم: مقايل الحزء ااام فب من كت وهذا م حرام شرعا مصم من ذلك ال 
الانان قْ نظر به الظروف الطارنه وق تنطسقا' هأ 2 المقه الأسلامي ين 
00 انهه 4 


ا 
#ا حب من حمت أ 2 أء : 


ان أسيق القوانين أخذا بالنظرية وأقر بها الى روح الشسمرعة 


الاسلامية هو القانون المدني البولوني وبايه القانون الابطالي ٠‏ 


من ل ان لاقل اعطى له نقد ير به واسعة للقاضى قله أن 
دعدن طر نقه ل الالترام و أن بحدد مقداره أو أن دهضى فس العفك > 


والقضاء بفسخ العقد مماثل للشربعة الاسلامية ٠‏ 


والقانون المدنى الابطالى أعطى ف المادة ( ١40‏ منه ) الحصحت. 
للمتعاقد المدين ان يطلب فسخ العقد كما هو الحال في الشريعة الاسلامية 


001 5 


الى العافت الت راان درا الفسخ بوضعه تعديلا لشروط العقد. 


ا :4 لع له + 


ا لا 1 


ان الحزاء في المادة ( ١40‏ ) مصري فقرة ؟ والمادة ١4+‏ من التقنين 
.لدنى السورى والمادة ١45‏ من القانون المدني العراقي والمادة ١4!‏ من 
القادود المدني الليبي هو تعديل الالتزام ورده الى الحد المعقول ولم مجو 
لنقاضي الفسخ كما في الشريعة الاسلامية هذا ونلاحظ في الشقفريعة 
الاسلامية جعل بعض !!حالات فى تطبيق نظرية الظروف الطارئة حاالة 
فسخ نحتاج الى الحكم القضائي وبعضها حالة انفساخ لا تحتاج السى 


َك 


20 : 5 1 )1 م.|ا» 5 
لم قضاني بل بنفسخ العقد من تلقاء نفسة »+ 


ل 


. ري 1 جع بان 


في 2 
يه اننا 2 


'موعد اقامه الدعوى 


مناقشة موضوع تعديل مبلغ الالتزام الذي يرتفع معه الارهماق 
ونوا ل الي به ين ل أ رو ناميل في لعز ااا 
ا ال ل ا عمد عا من الملددن صما ملح متا 
فى القضاء الادارى : 

أن الظرف الطارىء ا لحرر اعافد من التزاماته فهدا الالترام وال 
كان مرهقا فأنه ممكن والغابة من تطبيق النظرية » تسكين المتعاقد من 
الوقاء «التزاماته كاملة لأن كل احاذل هذه الالترامات :وذى الى تاصير 
: على سير الم فق العام ونودى ل الضار بعحمهور المنتفعين 9-0 عليه 
. سعين على المتعاقد ان بواصل تنفيد التزامه رغم حدذوث الظرف الطارى” 
خَآذا توقف عن تنك التزامه استنادا الى الظرف الطارىء فأنه بتعرض 
١‏ ا | رام 1 : 206 2 
لتوميع عر مات لاخر وده تحد به نمعأ الاحتحاج بالظرف الطارى ظ 


وثوه 6 ّي 3 7 ٠.‏ 
أمثلة من الاحكام : 


7هه جاء فيه  :‏ ظ 
( لااشبهة في ان قيام الحرب يعتير من الحوادث الاستثنائية العامة 
. الخارجية التي لم يكن في الوسع نوقعها » والتي نترتب عليها انه 
:أذا أصبح تنفيذ الالتزام أشد ارهاقا وأكبر كلفة كان للمتعاقد مم 


كك 


لآدارة مطالتها : المساهمة. معها'ق تحمل الا" نج المترنبة على ازدياد 
الاعماء الناشئة عن . تلك الظروف + وذلك ل ا 
الخارة ١‏ 4 الحقنه الى لحقته » ستوي ف ذلك بان تكون. 
المطالية هك ا الو شد اكاك 5 العقد أو بعد اتتهاء مدانه مادام , 
المتعاقد مم الادارة لم نتوقف عن ,تنفيذ التزاماته التعاقدية والاساس, 
ق.ذ ك نطرية الظرؤف !!/ طارئة ه: 

ا التي تطرأ عقب المدة المحددة للتنفيد: »:الآأص ل ألو 
نعو هر عنها © لكن اذا وافقت_الادارة على امتداد التنفيد بناء على. 
طلب المتعاقد فيسمح في هذه الحالة مجلس الدوله. الفرسي بتطبيق. 
نظرية الظروف الطارئة كما.حاء في الحكم الصادر في ه حز ب تران 
لان الورارة قد .قامت بالعراء على عابنا و0 فى فد 
الشراء استمرار الرابطة الاعاقدية وإن استمرار العقد منتج لاثار. 
واعتمار الشركة حي المسؤولة أمام الوزارة عن عملية القلراء ». 
فالشركة تعتبر من الناحية القانونية قد واصلت: التنفيذ ٠٠٠‏ ) 


بم سينا 


ف القضاء المدني المصري :. 


اد الفقرة * من اللادة 4107 تجيز_ للقاضي ان يزد:الالتزام المزهق الى 
اد 0 فالقاضي مطلق الند فى معالحة-الموقف :الدي بواحهه فقك. 

ى ان الظروف تقتضي انقاض_الالتنام الموهق راو زوادة الالتزام المقايل, 
1 وفقىفى نفك العقل ٠‏ 


امشلة 


ظرف طاررقء كتحرب. ستنع: بها استيراد:السكر أو: تغلق بعض مصانم 


3 
ل 


الى 6 دصيعح من العسير على لاعن ن بورد مج الكشسناة 
)ب .. ع 6 0 .و 07 ٠.6‏ 
من هذه الكميات بالمقدار الذي برآه ٠‏ 


١ 


اك زيادة الالترام الما ل ا كان اسعهك تاحر 5 دورد الى ادلو من 
الحنطة مثلا سسعر ستتين فلساللكيلو فير تفع السعر الى خمسيلماله 
فلسا للكيلو فيرقع القاضى انسعر الوارد فى العقد + 

0 وقهف فد العقد حدى زول الحادث الطارىء متا الل اسعهك مقاول 
بأقامة 00 وث ر نفع بعض اسعار مواد البناء لحادث طارىء ارتماعا 
فا ما ول له بوشك ل زول لعرب تنح أب الاسدراذ فتوهقف 
القاضى تنفيد التزام المتقاول نتسليم الممنى فى الموعد المعين » حتى 
سكن من القيام الترافكقة دول ارهاق : اذا لم دكن قْ نا 
المصرمة ان تكون الحادث قد طراً في فترة من الزمِن تفصل مما بين 
ايرام العقد وتنفيذه ٠‏ 


أمتع الك 


1ك شعن لك مذائ ق:--55525 امشوز 52 مجموعة احكام التفضٌ 
٠١‏ رقم 1١4‏ ص ١١074‏ جاء في الحكم ‏ ( ان نظربه الحوادث 
تنهال طن ال" كسما تون الحادك قد طرق فدرة يمن الأرمن 
تفصل بين ابرام العقد وتنفيذه واذا كان الالتزام قد نفذ فعلا فآنه 
ينقضي وبذلك يمتنع انطباق النظرية لانها انما ترد على التزام #اثم 
لم نفد بعد ٠‏ ) ْ 

> --2 تفص مدني 5 ا المتشيور 2 مجموعة احككام النقض 15 
رقم 59 ص 55 جاء فيه بحب لتطبيق نص المادةاا( 5717») ان 


- ا 2 


مكون الالتزام قائما لم بتغير » فأذا كان الالتزام الاصلى قد نفد 
دون تنعديل المقابل ‏ فلا يكون هناك محال لتطبيق نظريه الظروف 
الطارئة وانما تحق للمحكمة استنادا الى المادة ( 5/15 ) اشام 
الطرف الآخر بقرق السعر حتى توازن الالتزافات ف العفد دنا 
تقنتضبه العدالة وطبيعة 00 5 
لقضاء العراقى سار أخيرا عل ا ر القضاء المدني المصري ققد 
دررت محكمة التمتبز اا حقوقية / ١١50‏ ( 0ك 2 
الظروف لطا رقة :إن شك بها المتعاقد والعسييت لازال ف دور 
التيداة 
و اكور يطن ليون 20 عر عدا الا جاه للاساي اناده له 
ان نظرية الظروف الطارئة من صنع القضاء الاداري » ولم 
ترد دور المشرع المدني على اقتباس ماقرره محلس الدولة الم رشي فى 
ددا 0 3 أن محلس الدوله 3 ف فر ف سنا أو .في مصر ) 
امترط مثل هذا الفهر ي حكم له + 
دان 20 لغأروف 0 نظرية تقوم على فكرة العداائة 
ول من السطلة إن سر المتعاقد الذي تك الارهان اماد ماده 
و احراها لالتراماته 6 من التسك بهذه النظرية وان يسشم للستماف د 
المشاكس الذى توقف عن التنفيذ بالتصدى بهذه النظرية ٠‏ 
“اس يبدو لي اك كلا من محكمة النقض ولابرام المصرية » ومحكمه 
التمبيز العرناقية قد ا فيما قشت نه المادة هه » ( فن القات فست ون 
البولونى وهى الملصددر الدى افتشت منه المادتان العرافتة أوااللصراينكف 4 »ع 
و كتيل أوخنان [الفن "لطا فنا هذ الصقدة الى بان #مناك فازقا ا باستنا 
ين ضماغة الماحة البو لو ئئةامن' جه تونين اللالدتين العر ببتين:من جية ابخرى » 
ذلك ان المادة.( 59؟ ) من القانوت البواونى تعطى للقاضئ عند تواف 
الظطرف الطارىء سلطة تعين طريقة تنفيد الالتزام » او تحديد مقداره ء | 


فسخ العقك وواضح 0 كل" من تعين طر نقة التتفك ( أو ! تحد دل مقدار 


6 
ب 


اا 0 


إلا نزام.) أو ( فسخ العقد ) في رضن قيام ادر زام وان العقد لازال ف 
دور التنفيذ أما نص المشرع العراقي 1 ا ال 
المرهق, اورده الئ الحد المعقول و١‏ تنطيع القاضي ( انقاص )ل (رد) 
نترام المررهق اناء فيد الالترام لنعاقدى د تمده * 


8 القضاء المدم ني العراقي 
م9196 / حقوقية / ذه بغداد 


ان المميز عليه رغم الحوادث الاستثنائية قام بتنفيد التزامه رغم ان 
النفيذ لهذا الالتزام التعاقدى كات مرهقا للمميز عليه بحيث سبب لسه 
خسارة وحنت ان القرار الاستثناق خاء مو افقا للقا تون قرر تنصد نعه ء 


رار الاستثذاق قضى تعديل الحكم 
بالزام المسنانية عليه المدء ى عليه وزدر الداخلية نأدته امنا نى عله 
الدع عليه وزير الداخلية بتأدية لنمستا نف عليه المدعى مبلغا قدره 
) 1" ( دذاا وفسخ الفقرة الحكسة المتعلقة ة ٠‏ اذا 
كانت محكمة البداءة قد قضت بالزام المدعى عليه بمبلغ ( 5045/155٠‏ ) 


البداني الما نه وذياك 


دثار أ 0 أصابف 00 المدعى من نار فادحه دسسببا 0 رقف الأراضي 
|[ رك أعية ؛ المنتحة ب حخضراوات والفوا؟ 42 لامر الذي جعل الألدن 6 م رهم 
و سسسب ل4 خسارة قدذرها المدعى بمبلخ 1 / همه ١‏ ( دنارا ار 
5 ا 0 030 ٠‏ 00 001 0 2 2 202 ,2 300 
في الوسع توقعها وان المدعى قام بتنفيذ تعهده بتحهيز المواد الغذاية 
للمساحين الموجودين ف سحن بعداد رعم هذه الطروف ٠‏ 

1١‏ ب هوب / حقوقية / 4ه بغداد 


ادال هله رغم الحوادت الاقتناقة قاء كذ التزامهالتعاقدي 


سااظية5 د 


الذى كان ور هنا عله 2222-28 له خشارة ثائة. فحنت أن الفدرار 
(طااب نمس المدعي بالدعوى السابقة ار الداخليه إضاة عفلنه 
لوظيفته مبلغ غم( 25 "/ 5 ( ذنارا نسي ما أصابه من خسارة غير 
متوقعة اثناء قيامهة شتفيد د العقل © 
فلم اللامتلة مم٠‏ ن الثر آرات السدز زله ا تطسق 0 0 لطر 5و فى 
الظارئة ولو ان الدعوى افيمت بعد تنفيذ العفد كما توجك تعض القرارات 
النسزءة تشترط تنفيذ العقد من قبل المدين المرهق لعغرض الاستفادة من 


تسرد انر رف الطاريه أل 


3 


اه لك 


رقم الاضبارة 5845 / ١555‏ 

المميز ‏ وزير الدفاع ‏ اضافة لوظيفته 

الممين عليهم مئناف محمد الامين ومحمد ملا قادز وعبد الله 
فقد جاء بالقرار التمييزى : ب 


وهو هو هو وه ولا كانت المادة 501 ار للقضاء اذا اناقل تك ات 
حوادث استثنانية عامة نم يكن ف الوسع نوقعها يترتب على حدوثها اد 
::فيذ العقد صار مرهقا للمدين وهدده بخسارة فادحة ان نقص الالتزام 
المرهق الئ الحك المعقول ٠‏ وممهوم هدا 17 ان السشمر المنفافن الدذى شكوى 
الارهاق فى تنفيد التزاماته حتى سستفيد من تدخل القضاء لتخفيف حدة 
الارهاق فآذا لحا الى فسخ التعاقد من جانبه بتوقعه عن تنفيد الالتزام 
له او بعضه فَأن حقه في النمسك لاعمال نظرية الظروف الطارئة والتساس 
تدخل القضاء لا نقاص التراماته الى الحد المعقول تكون مسنعا وهذا 


585 ب 


#الطارىء بعك تنفيد العقد.رضا:.الضيران.مما متنع معه اقامة الدعوى ء 


.ومن الامثله على د لت نت 
القرار كه 153 0 نارجه لاقثا ٠‏ 
اولي ا ا اد التي العميكتتكء 


0 5 فاك 


ل 


ركم 
|5 00 


بإاتماء ينه 0 0 الثالث ص 00 


ل ا 

ارك ناراك لسار رمجةا 

ان محكمة الشدر فى هذه القضية.طيقت للادة (. 6٠‏ ).من قانوذ 
0 رئة حسث حاء فى القرار التمييزي: 

انما تأخذه_وزارة بع ل السرم المسدن من ناحسة خاطئة فى 
طدق الماذة (50 ١‏ ) الخاصة في الظروف الطارئة هو مأخدذ صحيح ف 
:تشحنه لان عذا الم لا مطدن الا حيث بكون الحادث 000 
السش عه ادر ار ل من الزمن تفصل نين ايرام العقفه- 
“ودين تنفيد الالتزام الذي رثمه ء فأذاءكاد الما عد سم ار 
واكك بمتتنع انطياق نظرية الظروف الطارعة:المنصيوص:عليها فى القانود 
الخنا اهما د على الدر أه. 5 ل الال 
الدلالة الكافية على انتفاء شرط الارهاق “1لا كانت الش اله الميرة فنا 
تفذت الالتزام وسامت ا مبيع. كاملا الى وزارة الدفاع من قبل رقم 
“الدعوى لانه لا محل التحخدي نتظرية الظروف الطارئة ولا جدوى اقدخل 


النضاء ليرد الالترام المرهق الى.الحد المعقيول :+ | 


وقد عاق على "ذلك ]لا ساد المدكين ا 0ك 


ووه 


]ان 5ت هله ع د ف اناميا ان ا ا 
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قي > حك 


الطارعة تفترضٌ ان وقثٌ تت العقد تفطيلة. كتزنة من الزمن عن. وفسملته. 
أبرأمه » حتتى يصح اد فل اما 0 0 برام 
:لعقد وتنفيذه ولى على:هدا اقول لفاإغطتان": 

!رالا ل سارك برلل رار جع ) 
وهذا ما جاء فيه ( لنظرية الحوادث الطارئة شروط أربعة ولم ‏ بأخذد 
.انون المدنئ الحديد بالشرط الأول معام 


أولا ‏ ان بكون العقد الذى : نثار النظرية في شآنه متراخيا + وذلك 
م اللي ا توضيع 0 
#ممنضى 0ه 00 قترة من الزمئن دين مد 0 10 
:لك قد تقع حوادث استثنائية عامة عقب صدور العقد مباشرة وان كان 
اك يد لمع الا نادرأ قل سس «وحدك ما ممع من تطمبيق النظر نه 2 2 
لحالة » ولهذا آثر القانون المصرى مقتديا فى ذلك بالقانود البولونى ان 
شتكت عق شرك التراخي » فهو شرط غالب لا شرط ضروري لاسكا 
الخانوون الا.يطالي فقد نص على الشرط » بل عدد انواع العقود التي لصنق 
نيها النظر بذ لفهى. العقو< إدات التحنيذ اتير او ذات التتفيد المو جل + 
واتشل ا لذدر السو ان الك عصيات رمي تر ين بسلاو القدس ويد 
تَهى عمو ا مسر اخيه « 
؟ - وق قضيتنا هذه بالذات ظاهر :ان الشركة البائعة م ل 
:انقاص التزامها الدى ثم تنفيده وهو تسليم ال فالات التادتث عشس ) 
إل اطاليت بر بادة الالتزام المقابل » أى بزدادة الثمن ن الذي 'تعمدت وزاآاره. 
ا ا العا ال ١‏ ري ١‏ من 


نرق ان الظروف. تعنضي 0 الالتزاء الموهق أو ا 
و ارق طيد القند + 


عا 0 


فهل يسكن دفم مطالبة الشركة في زياذة الشمنق بأق"يقحسنال ليتسا ان 
إلا لتزام بدفع الشمن قد نم تنفيذه وحتى أو انم تنفيذه » فهل بأخد ذلك 
دلبلا على رضا الشركة بالارهاق الذي اصابها فق هذه الصفقة ؟ ونهي لم 
رضى بذلك لا صراحة ولا ضمنا ( واقصد هنا الرضا بالارهاق بعد 
وقوعه ؛ لآ الرضا الشاءق على وفوعه 'فهدا ناطل لا يعتد به. كما هفو 
صريح النص ) ٠‏ ظ 


بل العكس من ذلك قد ثبت من وقائع الدعوى :» كما هى واردة قي 
الحكم م0 الشراكة البائعة لم عن اقفتا بالارهاق الدى أصابها 0 فه 
قد راجعت وزارة الدفاع وعند المراجعة لمديربة العقود والمابعات اعلمتها 
يكتنابها المرفكتم ع/ره/١١‏ 0 متفرقة / طباية 1 ب والؤرخ 8 
ج/ر.ه/ ديه بأن انقاص الالتزام المرهق الى الحد المعقول منوط بالمحكمهء 
و'ذّلك باذرت الشركة البائعة الئ رفع الدعوى ومن ال ذلك ان شرط 
لتراخي أقل ما يقال فيه انه مشكوك في وجوب توافره في القانون المصري 


وفى القانون المدني العراقي ٠‏ 


نرى من ذلك أن لبان الاحتهاد نه قد 'نختلف باختلاف القرارات. 
تسن المادة 6 ( من القانود المدني العراقي م تحدد وفنا معنأ لاقامه 
معد الارهاق الذى أضابة سيت الغارف"الطارىء'ء 

21 شل سارف ايان اا سشطدرى 
الاعتراضات التمبيزية في أزمنة مختلفة وذلك ( لان الاجتماد لا نقض 


باجتهاد آخر ) ٠‏ 


4ه 


3 ال55ه الأسلامى 


" الفقه الحنفي‎ ١ 


املك 


عن دك المذان لض ذرامة نال رعم من حدوث الطر ى الطارىء ( 'دا 

التاحر الر حجن عيذا فايق كارا المنتا حر اد فسخ الاجحارة فله ذلك »6 
دنا الت يض ١‏ ظفر بالعبد قانه يازم الماح فنا بقى من الاحارة 

يحساب ذلك © 0 
إسنسحخ من تلقاء نفسه ؟ ْ | ْ ١‏ 1 

وهل ان الفسخ رخصه للمدين ان شاء فسخ واد شاء أمضى العقد؟ 

حلب اكرات اسار داك 

فان كا العذر بوحب العحز عن المفى فى موحب العقد ( 5 عا ) 
بأن كان المضي فيه ( حراما ) كالاجارة على قلع الضرس الوجعة ثم سكن 
الالم او على قطع اليد الما كلة ثم برأت فالاجارة تنفسخ من تلقاء نفسها 
بوجيه العقد قفى هذه الحالة قولاد  :‏ 

كا تفسخ الاجارة الموتراض او اناف ! 

ا للقضاء وان كان ]| 
الالدين يشتراك الفسخ بواسطة القضاء 

وحدوث الخد 1د اء نفد عفد الابحار بحجز للقاقك أن يسح 


سبوا لبر تكرس 


5580 سه 


في حالة الفسخ بالعيب ‏ فالفسخ رخصه للمستأجر ان شاء طالب 
“المسحخ وان ثشاء امضى العقك:ء+ 

مار ذا اناس عدا وطهو ان بها علا و تر ف المنمفة يرا طهر 
فيه تفاوت الاحرة كا نقطاع ماء ارض اكترنت للزراعة وعيب دابه يوئر 
فى الامتناع بها وغصب الدار المسستأجرة واباق العبد المستاجر فان بادر 
المكتري الى ازالة ذلك كسوق ماء الى الارض وانتراع الذار المفمو ننه 
ره الا فيل 2-0025 هط حيار المشرى وان راك 
القع وقى من الده فىء ثبت الخبار للاستخاخ ( لتفرق السمف سب ) 
وعليه من الاجرة بقدر ما اتتفع به ء 

مثال آخر : ( اذ! استأجر دارا لمدة سنه ثم الهدمت فى أول التتده 
أو في كتخرها أو العبد ستآجر السنة فيموت في أول السنة أو في آخرها 
فركوث عليه من الاجارة بقدر ما سكن واستخدم وسقط عنه ما بقي ٠‏ ) 
( وان انهدم سف الذار واراد ال قيمع 2 تصفها الباقى تت القراء 
فله ذلك ) فتكون الاحرة على قدر المنفعة ٠‏ 


فق اذوه الحشلي 3 


أمثلة ‏ ( ان كان الاستئجار على عمل  :‏ خير المستأجر بين الفسخ 
والصير إلى احا العم افد ا هرا 2 1و قدت الذاية المشارء 
أو أخذ المؤحر العين وهرب بها او منعه استيفاء المنفعة من غير هرب لم 
تفسخ الاجارة وثبت له خيار الفسخ فان فسخ فلا كلام وان لم يفسخم 
و ا عر ا انها وما فيوما فان عادت العلدين 
0 آثنائها استوق ما نقى ٠‏ 


-_- 44 


( وان غصبت العين المستأجرة خير المستاحر بين الفسخ ومطالبه 
الهاصب باحرة المثل فا فسخ فعليه اجرة ما مضى ٠‏ 

واذا لم فسخ حتى انقضت مدة الاجارة كان له الخيار بين الفسخ 
والرجوع بالمسمى وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب باجرة المثل ٠‏ 

وان ردت العين ف آثناء المدة ولم يكن فسخ » استوفى ما بقى منها 
ونكون فيما مضى من المدة مخيرا ء 


كال ادنك ابن القاسم الت اناعد اللاعنى رجحل اأخرى أرما 
زرعها وانقطع الماء عنها فنل نمام الوكتك ِ قال بحط عنة من الاحلتفيج 
تدر ما لم ينتفع بها » و شدر انقطاع الماء عنها ٠‏ 
وكل مأ أذى الى نقص المدمعة كانقطاع الماء أو زدادنه وانعر بق اد رص 
المستاحرة أو حدوث حراد أو تلعج أو ةاور فاق ذلك بمنع المنيع اله 
المستتحقة المعقود عليها فيحب ان سلك الفسخ او سيط جره نه كدر 
ماإفات من 'اللافعة وعلى هنذا فاذا حصل امن الغرر :ما تقص من المنفعة » 
لطر قمة الإاأرض دود تلك الاذه و لنسسب النقص الى القيمة الكام ١‏ له 
وبحط من الاحرة المسماة قدر النقص كان تكون اجرتها مع السلامة 
نساوى ألف ومع الافه نساوى تمانماثة » فالاقة قد انقصت خمس 


أن» الكسين عايها نهر ( وعحزوا عن رذه فهل سقط عدهيم من الأحرة عدر 
١ 1‏ © ع 6 0 : 4 57 ِ 
هم عرق 0 0 : وادا حكم عليه حاكم بازوم 2 الاحرة فهل سطصلك 
الحن ا لك ؟ 
لم آم إلا 
فأحان - ال ل لله أيه إن مسح الاحارة 4 وله أف نحط ممبنق 


الاجرة بقدر ما نقص من المنفعة ٠‏ 


7606 ٠ 


الفقه الجعذري : 

أفثلة 1 (الى منع ظالم الاجر من الاتتفاع بالعين أن غصها منه 

شل القمضص أناف بالخيار دين المسخ والمطالية اسن ال انان قد دفعه4 

ار أمضاء العقد ) والرجوع على الظالم بأحرة الل عوص 
ما استؤ فاه من المتفعة ال امن امواله ء 

مثال خن ادا انهده متاح 0 ميسن حجن يرجع على المسادل 

كه ما :تخلف من الاحرة زف ناد ملم اليه الاحرة والا دفع اليه ما قابل 


0 استوفاه 0 ا خللاف أو كال « 


الذةه الزبدى . 


أما فى الفقه الزيدي فان أفضاء الحفك بالرغم من حدوث الأرف 
إلوتارىء فالا تمص تىء دن الاحرة ألا نه امضى |الحفك درضانه « 

فاك 0 اذا انسار 15 را وانهدم بعضهاأ ( فتهدم بعس الذار عيب 
فان كان ينصاح في لفاك او اصلحه لس تنام 


كد لك فلا ١‏ ا 
ألفقه الاباخى : 


مثال ( واد هلك محل العسل الممسا عر او تعذر غثله رد غليلة رن 
مثال آخر ( ومن أاسد و جر الى مو ضع فنات أو 2 لانع بعدر به 
ذله اجر ما مشى بحسب الكراء الاول وبحسب على الذهاب والرجوع 
مثال آخر ومن أحر دام وام شتفع ده للهدم أو لتلصتف الأادارة 
ونحو ذلك فلا كراء عليه وان اذ تفع به بعض المدة فعليه الكراء بقدر ما 


كه ١‏ 6 ايك 


اتنفع به *.) ا 0 

ظهر إنه فى الفقه الاسلامى على اختلاف مذاهبه انه في حالة حدوث. 
لام اناء معدا رات ريت اس ين الفستع وافضاء 
العقك"فان ‏ نفك المستاحر [العقد بالرغم من حدوات العتشدر التظطرق» 
الطارىء ) فعليه م نالاجرة بقدر ما اتتفع به وبحط عنه من الاجرة بقدر 
نقص المنفعة التى سسسها العذر ما عدا الفقه الزيدي فانه فى حالة رضنا 
ادن باطقاء اعفد مع ورد نقد انار لل وين الالتر د قىء 6 اذ؟ 


ار مكراة رضاء « 


1 ين 


الا توس 


شين لنا 2 نها به المطاف من دراشة الرساله مابلي 0 


ان نظرية الظروف الطارثة نم تكن وليدة القضاء من محلس الدول- 


الغر نسى ةا عرضت عليه الدعوى المقامة من فيل اكه الاضاءة: 


لمدنة بوردو ف فر نساأ اننا ظهرت نطسيقاتها ف المقه الأسلامي فسل 
ذلك رن 


؟ س أن الفقه الاسلامي نم بحثها بشكل نظرية وام يفرد لها بحثا مستقلا 


اننا طبقها في الحلول العملية للمسائل والجزيئات التي عرضت على. 
الفقهاء وان طابع الفقه طابع موضوعي فهو يعالج المسائل مسألة: 
مسالة وضع لها حلولا عملية عادلة ٠‏ 

وقد استند الفقهاء المسلمون في ابحاد الحاول المختصة 
فطكات القطرة إلى تطيق مادىء العذالة باسستتمى فغانيهنا. 
مسترشندين بما أقره الشرع الاسلامي في الكتاب والسنة النبوية 
من المساواة'يين المتعافدين "فى الحقوى والالترامات 6 وما آمر ب 4ه 
الشرع من ازالة الضرر عن المدين اذا ما عجر عن المضى في موجب. 
لعقد سسست الحاديث الطارىء الدى مم توقعه عند ابرام العم نام 
وما دعت اليه الشربعة الاسلامية السمحاء من رفع الضيق والحرج. 
ومن عدم تكليف النفس خارج الوسع والطاقة.٠‏ 


م ان الابحاث الفقهية التى ظهرت فيها تطبيقات النظرية تختلف فى, 


اللشدية عن انطرية الظر وق الطارثة فقد طلقت ف الفقه باسحلم 
) المسخ للرعدار ( رةه م وباسم وضع الحور اعم طلوير.أ كنا محسمته 


و 0 


نحت اسم الصلح على السعر الاوسط اذا حدث تقلب في قيسص>» 
00 ' ظ . 
القود او صدر' امر الللطانى اتغير سعر بعضها ٠‏ 
كما وان بعض كتب الفقه بحثت تطبيقاتها تحت عنوان يقرب 
أسمه من الاصطلاح القانونى لها + وهدا العنوان هو ( باب احكام 
الطوارىء ) ٠‏ 


إن الفقه الحنفى اوسع المذاهب الفقهية في الاعذار التي يفسخ فيها 
لد حجار و المدر لديا حر لي يالا يار عد الم شاء 
ال ار لي ع ل ل ل ا اك 
لم يستحقه بالعقد كما وان الفقيه ابن عابدين وضع رسالة خاصة 
بأسم ( ننبيه الرؤود على مسائل النقود ) بحث فيها تعديل العقد 


مسرهدم ا ا كه النمقود © 


ان الفقهاء فى الشر بدعة 0 اختلفوا في تطبيقات نظرية الاروقف 
0 0 م ا تساف ابح كم اد الى ا الخ 
الي 00 كراد يي 

ان نظرية الطروف الطارئة ظهرت في القانون العام وفي القضاء 
الاداري قبل ظهورها في القانون الخاص لعاملى : ب 


ا ل 0 شنسة ا من 
اجارة مرو ةب مم 000 
التنفيد المرهق ويجعل لكل منزلة حكمها ٠‏ 


له 


مد 


0 00 1 10 : 0 
:الخال ف لقا نان اللدى اويو حم سعاية ار تحمل ابعص اجات 


3 5 اسم 
0 


6 القضانا الى ع علق القضاء .الاداري لها فناس بالمصلحئة 
اران المت الى سم ير 0 لذلك الى 
الا الاذارى برص اي ل لس الم اعد القارده 
وتحقيق المصالح العا مة.خاذ! لطر الى قضية رغان سوردو )-؟ د 
على القضاء ان تحسب حسسا دأ للخدمات الحافة ال ى تقرديها الشذرف 
للحمهور وما قاسيه الحمهور من توقف الك 01 تنصد التراءي 
خلا بحوز اخذها بالعنت “© اد تقل فتوقفف بس المرفى العام و 
الضرر الدي م المنتفعين من جراء نوقمه أ كبر من الضرر 
الذى نصيث الأدارة اذا هما فاتك نكال حر من اعاء الفدى 
ره رس لس روال ]نر الظوف الطارى > 


ومن الحدر الذكر اك رخص فى العسادات.مثل اباحة الافطار فى 


٠‏ سقر فعدة من أبام آخر ) كدلك فيما ننعلق باباحة الممحر م دفعا للصرورة 


كاباحة أكل الميته للمضطر لدفع الهلاك من الجوع عن النفس ومن .القواعد 
الفقهسه بهذا الخصوص (الضرورات 0 المحظو رات ) ناذا الى قول” 


حال له ا ميان عليه ) همعدذه الرخص ف 


0 6 00 0 ا 0 


+ تتطلب 6 المكلف الامتثال لهذه ا إرخص: حسث 0 الخدث الس نفة 
“عن الرسول محمد عليه .الصلاة والسلام ) ان الله بحن ان تؤانى_ رخص . 


ع م ولاك و 


يم 
7 0 


متلما يحب ان تؤتى عزائمه ).للك لم أبحث. فى رسالتي الرخص في, 
احاذات الارى سعارة ل ل الم راك مع نظرية الظروف الطارئة هان. 

كما أن الاعذار القضائية:اللى تكون سببا فى. تخفيف. العقوبة او 
الاإعدار القضائية التى تؤدي ال ىتشديد العقوبة في التشريع الجنائىىي 
لاإبسكن قياسها على. الظروفه الطارئة. في النظرية. موضوع الرسالة لانها 
تتعلق بتعديل الالتزام انما القضاء يستند فيها الى تطبيق نصسوص, 
تشربعية تخص دراسة الجردمة وظروفها . 


اد اااي يه 8 : 


الحمس ادر 


١‏ - نفاسير القرآن الكريم 


سير الأؤلف والطعة 2 


5١‏ ه مطبعة دار الكش المصربة 
بابن عر بي 


كتان الاحكام ايك بن على الرازى امش هون 


بالحصاص 
سد لسرن جلال الدين محمد بن احمد المحلى 
المنوق سنة 1 ماه 
نفسير البيضاوي جلال الدين عيد الرحين ابن اببى 
في ظلال القرآن | السيد قطب المتوفي سنة م١١‏ ه 


؟ - كتب الحديث 
ارشاد الساري لشمرح صحيح اللقسطلاني 


شرح الزرقاني على موصأ الأمام الزرقاني 
مالك 


شرح الننووي على متن صحيح. |النووي 


١‏ اؤلف والطعة 
مسلم 


 *‏ المعاجم اللغوية 


0 سان العرب 


قاأموس المصط 


المعجم الوسيط 


| الصدر 


؟ ‏ كنب ألفقه الاسلامي 


الفقه الحنفي 


السين الكيين 


التحقة 


القدورى 


تقض يريمق 


محمد بن الحسن الثسيباني المنوق 
سية كاه (القرك الثاني المحرى) 
المخطوط رقم 4" بدار الكت المصرية 
ل لعن اك 

للسمرقندى ( علاء الدين ( المتواضىق 
سِنة 6ك ماه ارون تسن 


المفحرى ( 


الطبعة الرابعة ‏ مطبعة محند على 
صمحج القاهرة 1ه ١‏ 8 

0 
ألو كر 2 الطبعة الااولى 00 ل 
( ابو الفضل ) الكرماني المتنوفٍ 
وه هه المخطوط رقم لان 
الك 2 القاهرة 


3 > لم هن 0277 كه > 7 يواه 7و مد ايم 
0 6 0 
6 4 باع اد ا 5 


الذاة رف حها الهداة 


تين الحقائق شرح كنز الدقاق 


ان البيان 
ادر 
المئتاوى الهندية 


0 عبول النصاار على محامسن 
الاشناه والنظار 

0 ٠ | 
المحسط‎ 


العناية في شرح الهدابة 
الأشياه والنظائر 


اق لف و الطبعه 


لان الى مس الله 
الآاولى ‏ مصر 

لا اتوي ع سي 
انا ( الطيعة الأول ) ليه 
111 هه 

اللي الطعة الأوليتى اما ى 
المتو فى سن هم 

ور الدى على الاناء "تتشت 
الازهر المخطوط دسم 

ري ا ال 
لد عم يساما 
الحمؤىي مرةء٠|‏ هه مكشة الارهير 


ركم 5 
م٠‏ ه 


دين عابدين المتوق 02 همه المطبعة 
١‏ الاميررية لك 
| للرهان الدين محمود بن احمد عبد 


. 4 ١ 
1 ظ العزيز ٠؛:ه ه المخطوط رقم‎ 


الما رالى 5ب هد 
0ه 


ا كه 


1 1 اللحعدن لق لف 9 ١‏ 1 لطمعة 


فتح القدير لال م تي لدي 
الهدابه 


الاحبيان 2 شرح المختار 
وسالة بن عاند بن ( العنه الرقود ا مجبوعة رن ل ب عاردرن 
على مسائل النقود ) 


الفذه المالكتى 


بذلا 


المدونة الكبرى | مالك بن انس اه وروا ظة س4 
| سحنون الطبعة الاولى سوم هم 

بداءة المحتهد ونهاية المقنصد دن رشد و.وه ه الطبعة الى 

الحنان 

الفروق للقرافي 85 ه طبعة مصر ١١4‏ ه 

الحرثي 2٠‏ أشرحغلى مختصر خليل طبعة مضر 
١1/‏ ه 

شرح الدسوقي على الدردير الشرح الكبير الطبعةالاولى .هماه 

المنوفي ١04ه‏ 

القوانين الفقهيه لابن جزى طبعة قاس ه+؟١‏ م 

المنتقى في شرح موطا الامام مالك 

تحفة ابن عاصم طبع الجزائر 

الففه الشافعى 
الأم الشافعي 5٠4‏ ه طبعة مصر ١1+١اه‏ 
المهدب | الشيرازي 4ه طبعةمصر 1ه 


عد 4 1-1 


المصدر 


ساس سس سمس شم 


«اللجموع (شرح مهذب الشيرازي) 


هأ نه المحتاج لفن 0 المنهااج 
«#قواعد الاحكام 2 مصالح الا نام 


الغرر البهيه في شرح البهجة 
الورديه 

أشي المطالت در ردس الطالب 
.معني المحتاج الى معرفة الماظ 


الانوار لاعمال الابرار 
“الاشياه والنطائر 


الفقه الحنئى 


.الانضاف في معرفة الراجح من 
:الخللاف 


الولف والطعة 


, النبووى بالا“ ه وأ كمله على بن عبد 
اس اط 

عر الدين عبد السلام 57٠‏ ه مطبعة 
| الاستقامة في.مصر 


| لزكرنيا الانصاري 


اجير 


0 11 با 


المصدر 5 ]زلف و الطعة ١‏ 


كشياف. القناع عاىمتن الاقناعء |منصور بن ادرس 1١5١‏ ه المطبعة.. 
نتاوى ابن تيميه. 0 


شو اعد بن رجب, 


الفقه الجعفري 


جواهر الكلام. 

0 

ساب الإجارة. للشيخ محمد اين الاضفهانى , 
م ف ١‏ كه دان اكه الاسلامية 1 
النحف 

يك العروة الونقى السسد محسدن الطباطباني الحكييى. 
مطبعة النحف مه 

أسصره ا لغليين قْْ احبكام الدين.. العلامة الحلا 7 


الفقه الربيدي. 


البحر الزخار احمد بن بحى المثوقي ٠1م‏ ه. 
الروض النظير شيرح مجحسصوع 

الفقه الكبير بت 

مجموع الفقه طبع في ميلانو 1و١‏ م 
المنتزع المختان و2 00 ؟ هرد 


515 سه 


الصدر 


الففه الظاهمصرى 
م 
الفقه الانافى 


دراسات خاصة 


المعاملاات 
اصول الفقه 
اصول الفقه - 
فرمد الحوان 
تحرير المجلة 


المحلة # الفقه الحنفى 
النظرية العامة للالتزامات في 
الشريعة الاسلامية 


النظر به العامة للفسخ فى الفقه 
الاسلامى والقانون المدنى 


النظرية العامة للموجبات والعقود 


اأولف و الضعة 


دار الكتي ف الفكظلاه 0 2 مص رم 
اسه 


الاناذ عار الحففة 
الاستاد محمد ابو زهرة 


الدادور عِيك الكريم زندان 
فدرى باشا 
لكاخى الختزاء 


ْ 


| شسيق شحا نه 
ا 


ظ 


07 علي الذنوك (رسالة دكنوراه)” 


ديروت 


ب 515 سم 


كنب القادون 
«الوسيط في شرح القانون المدني ظ الاستاذ عبد الرزاق السنهوري 


ا الدكتور سليمان مرقس 

-دراسة مقارنة لنظم الح كم | القسم الثاني طبعة 5و١‏ م 
بوالادارة 

العمن اللاحق و تطرية ‏ الطروف. ١١‏ للك كور ميحد عيدر اراد ب لف 
بالطااكئة جامعة القاهرة فرع الخرطوم 


ط الارهاق في تطبيق نظرنة نفس الولف مطبعة القاهرة 1555 م 
الوب ل 
كتان عند المدة عبد الخي حجازي (رسالة دكتوراه) 
-مجموعة احكام النقض ا ل اه 
-القانون المدني العرافى 
-القانون لد المصري 
«القانود سي السورىي 
القانون ال اللببي 
“القانون المدني اللبناني 
-القانون المدني الفر نسي 
«“القانون ادن الالماني 
:القانون المدني الاابطالي 
“تقربر ا افد الكوراني في الموتمر الخامس لاتحاد المحامين العرب 
2 كسد رن القيت على قسم الماجستير فى القانون 
الخاص سنة ١554‏ د .و١‏ 
العمود الادارنة ‏ الل كور سليمان الطماوي 
-مجاه المحاماة ‏ السنئة الثانية عشرة لسنة س١‏ 
مجموعه احكام محكمة النقض المصربة 
. مجموعة المبادىء القانو نيه 
“شرح قانون الأصلاح الزراعي المصري للدكتور محمد على عراقة 
-نظرية تحمل التبعة فى الفقه الاسلامي ‏ الدكتور زكي عبد البر 

5١5‏ سا 


1 التعربر المعدم 


م 


الغور سس 


أ 5 
أو فس سس سو ع 


الرسالة 

المعك شه 

المدخل الى آلر اله 

ما هو لقم 0 الطارنه 
التطور التاردخي لنطر 

النظربة قف العو انين الشدالية 
0 نه 3 اود المي 


اله 1 العمضاء الاداري والقانون الدو لي العام 


النظر به ف ألعضاء اللصري 
معالحة الظروف الطارنه قف ألففعه الاسلامي 


الفصل الاول ‏ دراسة ففقه النظربة 
الك رن سان طسق الطارة 
الذهب الضيق 
المذهب الواسع ٍ 
الععود اموه وعقود المده 
البحث الثاني ٠‏ 


نظرئة الظلروف الطارئة استثناء من ١ل‏ لقوة المازمة 


عفد 


الالترامات المتقائلة ف 0 الا بحار 


الى نظر نه 7الغار و فه الطارئة على الالترامات فى 


عفد الا تحان ‏ 


لحت الثالك: 


التكيف الفقهى والقانوني للنظرية 
نصوا سر النظر به / نه فعهيا 
الحكدف العانوني للنظر بة 


16 


من 0 حجامعة ماهر 5 حول تعييم 


181 


4 


م 


اأوض-وع الصفحة. 


السحث الرابع : 01 


ألا ساس الفعوي للنظر نه ف الشر بعة الاسلامية 06 
اماس ال رب لإسطريه 7 


مقارنةنظر يةالظارو ف الطارية بالنطرانات! لا حر 801502-70 
ار عن لطر نه لد تعلدل 0 

أو جه ا والخلا ف دين نر به اج لطت سك اد ا 

ونظرربة الطوارىء 


تميز نظرر به الطوارىء عن عفود الإذعان // 
هل بوجد عقد اذعان في الفقه الاسلامى 173 
الإحدكار م 
أو حه الشنية والحلزققف ين عفك الادذعان ونظربة 

الطو أرىء 0 
تميزها عن نظطر نه أ لعو 5 العامن حلم 
العو 5 مر 08 الكاملة والحر رانية ب// 


أو جه رلك والخلا ف دين نظر بة القوة العاهر 5 5 
ونظر 3 ألطهى وأرىء 

تميزها عن أظر له الضرورة 5 
أو حه السيكه والخلااف دين ]2 2 ألضروره 
ونظر به ١‏ اط وأرىء 5 
لمدز 6 عن نظر نه 0 5 استعيال اكه اتية 


أوحه الشسه الخدت بين نظرية التعسفت في 


سس عمال لعن ونظر له ألطه وأرىء 00 
لمر ماعن بط انكل إلا رار ل رسششرلك 
المادية غّْ البو قعة 0 
أو حه الشسه والخلا ف" دين نظ نه الطوارىء 

ونظر دي الصعوبات المادنة دل الامير 6 ١‏ 
0 عن نظر به ان اللاحق . ا 
ونظرية الغ الدحق 3 


1 اك 


اأوض_-وع 


اه 
0 أيه شمر بعية للنظر د4 


العانون 1 ا 

ا صر الظر ان و شر و دك تطبيقها 

العنصر الاول العف الذى ل اا الالتزام 
أالعخصر الخاتى ٠‏ الحوادث الطارئة 

العنصر الخثالث برط الإرهاق 


السحث الات 
يات تشم ١‏ لعية - 06 1 نظر ده 
اشر ةي 
ال الس ا سد مايه 
الشسحث 1ه ٠.‏ متناف مشه لالت 0م 2 الأاعما 
: 2 راقم هيدي و 
ا ل ل الي لسري 


ا ار شافقفات 2 العارر ن المديمي 


بمجلس الشيوح للمشروع التمهيدي للنظر به 
0255 إلا الال 
ات النظر بة فى النهه الاسلامي 
انكل ارلا : 


تطميقات النظر , بة ق ألففه الحنفي 

مو قف ألفعه الحسي من الإعذار ف عفدل الإبحار 

مو قف الفقه الففعه ار من وصع الجوانح ف 
الثمار 

مو قف الفعه الحنةفي م من امكان دل ترق 

حالة تقلب قيمة النعو د 


راو ل 


ا 


ررك 
1 
17 
1 
10 


١ 177/ 


١57 


1١51 


11 


١ ب/ه‎ 
1١ ب/ه‎ 


١/15 


/ا/اآ 


1510 


1 


.را 


الأوض سو ع 
الفصل الثانى: 


مو شف لدعا تامس » من 0 ف عفد 
الارجار 
مو قشف المذهب لاسا فعي من وضع الجوانح 


ا 0 ف ألفعه المالكي 


الفصل الرابع 
موزقف المديت ارا وضع الجوائح 


الفصل الخامسس : 
تطبيقات النظربة فى الفقه الجعفرىي 
مو قف المذه ب الجعفري من الاعذارفي عقدالا يجار 
موا قف المذهب الجعفري من وضع الجوائح فى 
الثمار والقول 


الفصل السادس : 
تطبيقات النظررئة ف الفقه الظاهرى 
مو قفا الففه امي من الفسخ الرعدان 
مو قف الففه الظاهري من و صصسع الجوائح في الثمار 


تطبيفقات ا في الفقه أل زبيدي 


خد خا يك 


الفح 


1/8١ 


اما 
ادل 


ل 
0 
0 


51 
"> 


577/ 
11 


510 


5 


؟ن» 
7٠ت‏ ؟ 


5 
5 


51 


1517 


ا 


5 


0 


> 


الأوض---وع 0 الصفحة. 


الفمدن لثمن : 
تطبيقات النظربة ق الفعه الابافى ا 1 
مو اففك الفقه ل 27 الماح ارعدار 51" 
البسل الاساة 
تجميع الاراء العقهية وصياغه قاعدة اختتكام 
الطوارىء ”7 


اللذك القاان : صباغة قاعدة احكام الطوارىء ف 


البحث الثالك 2 تعييم الإراء ار ا ريا يي 


ا ل 
3 الحز أع ا 


العصل العاشي . 
موعد أقامة النعوى ق المضا الاداري © ف 
العضاء المدني العرافقي 6 6 الفمضشديتاء المدشى 


المصري ؛ في المذاهب الفقهية الاسلامية ا ا 
الخاتمة ا 
الممكادن ل 
أالفهر س < ولع 


ا و دده 


أستدراك 


تقرير جامعة القاهرة في تقييم الرسالة » بقع في بدابة صفحة م 
> ب تاها عن نظر به العامة ف 2 الحق 4 و دمع بعد الللخطر 


الثا ني مدن صفعدة 525 


١١ صفحة‎ 


ا 
٠ | 7‏ 
صمجةه 
مس انل 


الخطأ والصوات 
البسيطر الخطاً الصواب 
0 باتفاقها باتفاقهما 
ع الصدمة الصدخه 
١‏ العنارات الخارات 
؟ الأشارة اداه 


ساه75 ب 


م ا 70 
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2 4 لل 
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1 1 
0001 
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000 / 
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